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ا رار 


شيخنا/ مصطنى بن حامد بن سميط حفظه الله 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المختار من الأولين 
والآخرين» سيّدنا وحبيبنا محمدٍ» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين٠‏ 

أما بعد: فإن أشرف ما رقمه القلمُ ف في دين المولى تبارك وتعالى » فقد 
رعّب الشرعٌ الشريفٌ » في هذا العلم المنيف» بما يجعل غيرّه فضلاً عن فضول » 
وك مدح بعدّه فرعاً عن أصول ٠‏ 

ومن علم فضل ذلك العلم الشريف» ٠‏ هان عليه يذل الغالي والنقيس في 
تحصيله وتحقيقه : ويذلُ كله ليظفر ببعضه. 

ولما كان من ضرورة العلم بكلام الفقهاء العلمُ بمصطلحاتهم؛ سارع كثير 
وتسابقرا ليفندوا ويمحصوا ألفاظ الفقهاء؛ وليبينوا مرادهم بهاء ويجلو عبها 
لبسها؛ ؛ لثلا يخطئ شخص في فهم مصطلحاتهم؛ ؛ فيِظُنَّ الأمر على خلاف ما 
أرادوا؛ وقد قيل: «بحرم على من لم يعرف مصطلح قوم أن ينظر في كلامهم» ٠‏ 

وقد أقاد بوأتجاد علماؤنا الشاقعية ‏ معتتطف- قيمآ كتبوا من المضطلحات 
كالحبيب عبدالله بن حسين بلفقه» والحبيب علوي بن أحمد السقاف » والحبيب 


6 


أجمد بن أبى بكر بن سميط» ولكن ١كم‏ ترك الأول للآخر!!»؛ نقد بقيت أمورٌ 
في المصطلح تحتاج إلى بحث وكتابة» وقد كان مما يراودئي تن سفيق السية 
في مصطلحات الإمام النوري في المنهاج غير المذكورة في مقدمتهء وإفرادها 
بالتأليف , إلا أن البال بال والظباء متفرّقةٌ على خراش٠‏ 

وتوسمت في أخي وتلميذي عرفات بن عبد الرحمن المقدي أن له أهلية 
في الكتابة في هذا الموضوع الشائك »؛ وقد وجدته ‏ والحمد لله عند حسن 
الظن به فأجاد وأفاد بذهنه الوقاد. 
يا طالباً لمصطلحات خفيت على كثير في خيام قَصَّرت 

7 

فدونك تبصرة المحتاج بما خفي من لفظ المنهاج 
أنعم بذي في حستها والقدّ فقدأجادعرفات المقدي 

وقد أشرف الفقير إلى الله على أكثر مراحل البحث» وتعاون مع الباحث 
في تفهُم جملة من المصطلحات غير المنصوصة من خلال الاستقراء وإشارات 
العلماء لمعائها. 

وأؤد من علمائنا وشيرخنا الشافعية أن يباركوا هذا الجهد وأن يتحفوا 
بالزيادة والسديد؛ فههنا تحريك لعجلة الجمع والتحقيق في هذا العلم التي 
سكنت لفترة. 

كما أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم لا يشوبه شيء 
من حظرظ الدنيا العاجلة» وأن يعم النفع بالخادم كما عم التفع بالمخدوم» 
والحمد لله .رب العالمين» 


وكتبه الأقل: مصطفى بن حامد بن سميط 


/اره عام ذهء الموافق: 117/1/759م 


ال ممت 0 ان 


2 


الحمد ل الحنّان المنّان عظيم الشأن» الذي جعل الألفاظ آدلة على ما في 
الجّنان» وجعلها آله للعفاهم بين بني الإنسان» وصلى الله وسلم على سيد ولد 
عدنان» وعلى آله ذوي الوه الجسان: وصحبه الذين وضّحو | الأقوال يأحسن 
بيان» وبينوا الطرقٌ الموصلة إلى الجنان» وعلى التابعين لهم على مذاه 
الإحسان. 

وبعد: فهذه دراسة لمصطلح «منهاج الطالبين) للإمام الثووي رحمه الله ؛ 
وخصوصاً أ ألفاظ ذُكرث في ثنابا المنهاج لم بن علبها في مقدمته؛ ولم يقسر 
لمعانبهاء وتعرض لبعضها في كتبه الأخرى؛ جممتهنا وحررئها كلّها في هذا 
امساروطياي الاق العزل لسغ بن طلا ال 1 
الله؛ قاصداً الإسهام في المكتبة الإسلامية بشيءٍ جديد؛ وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: ولا بيني يتين يتسَدّى إلى قشييف أذ شيل 
0 ع رمن 2ه ءَ وضُع وَيقتّى ااوكااسوئ مدن 


عو 
الْوَجْهئْن فهو تَُويدُ الَْرَق وَالَكَلي بج يو الكرّق)17 
وهذه الدراسة لم تخرج عن الأقسام السبعة التي قال فيها حاجي خليفة' 


(1) المنثور )70/١(‏ نتح المغيث ممم 
71 


ال ‏ سد _ )سم 


وى اماي وي جقانا البرك عار ا ا 
.ناقضن يعسمهة أو شيء ملق يشرحه أو اشيم 


مق معايه+ أو اثني» متفرق يجمعه» أو شيء 


طويل 0 ل 00 اماي لكر 
مقتلط يرتية» أز شيء أخطأ فيه . 
مدي أذيثة عن البحت ننزيقاً كيرا ويوين الطالت. والمنياق على 
معرفة وفهُم مصطلح الإمام النووي في منهاجه وغيره من كتبه؛ لأنه أساسنٌ متينٌ 
لمعرفة أقوال وأويه وطرق المذهب خاصة من يَدْرِسُ أو يُدَرْسٌ المنهاج' 
إيضاح 


واشجنية أهمية هذا البحث في بيان هذه المصطلحات» مع 

متهاء وما تعلق بهاء بالإضافة لشرح عبارتها وتحقيق 

مسائلهاء ومن ثم إيرازها في حلة جديدةٍ تكون مفتاحاً قبماً يفتح مغاليق مصطلح 

«المنهاج» وغيره من كبب الإمام النووي» وخصوصاً أن الجهود السابقة 

حب علمي ‏ كانت كلها مبذولةً في توضيح مصطلحات «المنهاج» المذكورة 
ل 

في مقدمته» ولم يهتم أحدٌ بما ذكر في ثنايا عباراته» وبهذا أضع النقاط على 


معانيهاء وما يستفاد 


الحروف» وأفتح باباً غير معروف» وقد سميتُ هذا البحث ب«اتبصرة المحتاج 
بما خفي من مصطلح المنهاج". 

ومن أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع وجود ألفاظ في ثنايا عبارات 
«المنهاج» لم يشر إليها الإمام النروي في مقدمته بأدنى إشارة؛ مع أنه استعملها 
الخرة والمرتين والثلاث والاربع» بل بعضها تكرر ثلاث عشرة هرة. فهذه 
الألفاظ الحاجة ملحة إلى بيانها؛ لخلو المكتبة الإسلامية من كتاب يمتها 
وحاجة المشتغلين ب«المنهاج» إلى مثل هذا البحث» حيتٌ يقفٌ عندها بعض 


.)94/١1( كشف الظنون‎ )١( 


لا 


الشيوخ » ويمرٌ عليها أكثرهم مرور الكرام؛ لذا اغْتَتَنْتُ الإشارة من أستاذي 
الفاضل مصطفى بن حامد بن سميط وشرعتٌ في جمعهاء وبيان مسائلهاء 
وأضفت إليها ما تعلق بها من مباحث مهمة في هذا الصدد. 

وقد تناول مصطلح النوويّ كثيدٌ من أئمة الشافعية» وبيئره أحسنّ بيان 
منهم: السيد العلّامة عبد الله بن حسين بلفقيه  1194(‏ 1757ه) في كتابه 
«مطلب الإيقاظ) , والعلّامة علوي بن أحمد السقاف  11080(‏ 170اه)؛ في 
كتابه «الفوائد المكية»: ,العامة أحمد بن أبي بكر بن سميط (171 - 
م م١ه)؛‏ في كتابه «الابتهاج في بيان مصطلح المنهاج» ؛ والعلّامة أحمد 
ميقري شميلة الأمدل (ت .4و*اه)ء2 ف كتابه (اسلم المتعلم المحتاج» » 
وغيرهم كثير» إلا أنّ هذه الجهوة كلها مبذولة في توضيح المصطلحات 
المذكورة ني مقدمة المنهاج » ولم يهتم أحدٌ بجمع الألفاظ الموجودة في ثنايا 
عباراته » واكتفى بعضّهم بالإشارة إلى بعضهاء مثل السيد أحمد ميقري الأهدل» 
ومن المعاصرين الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد» حيث أشار في مقدمته 
لتحقيق «المنهاج» إلى ثمانية منها 

وقد أجملتها ثم فصلتها في هذا البحث» ومن أهمها تعبيرٌه ب(قيل في 
قول)0 واقيل القولان»» وافي وجه كذا»)؛ و«أحسن الوجهين»» والأتوال 
أحنها») و«الأصح المنصوص)» »2 و«نص عليه), وانص في البويطي) » و«على 
الجديد في الأصح2» و«المذهب طرد القولين القديم والجديد»» واصحح 
القديم»؛ و«عليه العمل و«العمل على خلافه)؛ وافي قول أو وجه)؛ واعلى 
المختار) » و«اعندي» واالا بأس» » و«الإجماع» و«المُجمع عليه) » و«القياس» »2 
و«الأقيس»» و«المنقول»)» وويُسْتَحْسَنُ)؛ والأصل المذهب)ء و(على الأشهر)ء 
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اه م )4 


ابا رحس واافيهإخلاف)» ودلا خلاف», 


واعلى المرجح؛ء واعلى الصوا 
وقطعا » و«مطلقاً»)» ««العراقيين»» و«الخراسانيين؟ »2 ««الأكثرين», 
و 
12 )ا و«كذا) ولاغ 
ورالمحققين»» و«المتأخرين) و«المتقدمين»؛ د 0 وا و«غلطا» 
ولأليق" و«الاحتياط) » والأنضل»» و«أولى) » و«أبدا» 


وقد اعتمدثُ في بيان معانيها على أكثر من ثمانين مرجعاً تقريباً ورتب 


حت فيها على درجات: 


٠‏ - كتب الإمام النووي: فهي المرجع الرئيسي 
من عبارته يكو أولى» وأدل على المراد» 


0 «التحقيق شرح التنبيه» » و«المجموع شرح المهذب»)» و«التنقيح شرع 


ريطف و«روضة الطالبين»)» واتصحيح التنبيه» ؛ و«دقائق المنهاج» . 
فعي ؛ لأن كتبه هي أصل لبعض كتب الإمام النروي 


لأن البحث عن 


.زليه في كتبه» وأخذ المع 


؟ - كتب الإمام الرا 


> «الشرح الكبير» ؛ و«المحرر» ٠‏ 


م - شروح «المنباج» وما عليها من حواشٍ 
ف منها سبعة مطبوعة وهي: «السراج الوهاج على نكت المنهاج» لابن النقيب» 
و(النجم الوهاج» للدميري» و«عجالة المحتاج» لابن الملقن» و«كنز الراغبين! 
إيجلال المحلي و«امغني المحتاج» للخطيب الشر بيني » و«اتحفة المحتاج» لابن 
حجرء وانهاية المحتاج» للرملي » وخمسة مخطوطة وهي: «الابتهاج» للسبكي 
2 الأحقاف برقم (451) وابداية المحتاج» لابن قاضي شهبة الأسدي 2 
الأحعاف: يرقم (جعة)+ :و«الديباج»: لعلي بن محمد مطير (خ) الأحقاف برقم 
(77). و«السراج الو هاج» لأحمد بن الحسين العبريزي (خ) الأحقاف برقم 
(767)» ولاقوت المحتاج» للأذرعي (خ) الأحقاف» يرقم (910/5)- 


حيثٌ كان بين يدي اثنا عشر 


1 


0-3 وص هه بون 

4 -كتب اللصطلحات. حيث راجعتٌ تسعة عشر مرجعا وهي: 

١‏ سلم المتعلم المحتاج في رموز المنهاج , أحمد شميلة الأهدل. 

* - تصوير المطلب في التعبير بالمذهب» عبد البصير سليمان الهندي . 

7 مطلب الإيقاظ » عبد الله بن حسين بلفقيه. 

5 الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج » أحمد بن شميط 

ه ‏ الغمرات الحاجينية فى الاصطلاحات الفقهية» الحاج محمد سهل 
الحاجيني . 

5 - الفوائد المكيةء علوي بن أحمد السقاف. 

7 - الفوائد المدنية» سليمان الكردي. 

6 - الشافية في بيان اصطلاحات فتهاء الشافعية » صالح العيدروس ٠‏ 

4 الوردة البهية في بيان اصطلاحات الفقهية؛ أبو الفضل بن عبد الشكور. 

٠‏ - منظومة مخطوطة في مصطلحات المنهاج» للحبيب محمد بن سالم 
بن حفيظ بخط شيخنا محمد بن علي باعوضان حفظه الله . 

. معجم مصطلحات فقهاء الشافعية » سقاف بن علي الكاف‎ -١ 

1 مصطلحات المذاهب الفقهية» مريم الظفيري . 

1١‏ المدخل إلى دراسة المذهب الفقهية» أ.د. على جمعة. 

6 مسلك المحتاج شرح خطبة المنهاج؛ أبو المبارك الشيرازي 
مخطوط . 


6 المذهب عد الشافعية» محمد الطيب» 
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ال ال 0د 

15 مجموعة سبعة كتب مفيدة» علوي بن أجمد السقاف. 

الخزائن السنية من مشاهير الكتب الشافعية» لعبد القادر الأندونسي. 

- العوائد الدينية تلخيص الفوائد المدنية. أحمد كويا بن علي الشاليني 
المليباري . 

9 - كشاف المصطلحات؛ محمد سعيد السرانجي ٠‏ 

ه - وأخيراً بقية كتب الشافعية غير كتب الشيخين» وبعض كتب الأصول 
والقواعد» وكتب الحديث؛» وكتب اللغة» وكتب التراجم, والكل مشار إليه في 
المراجع . 

فإن وفيت بالغاية المنشودة للقارئ فهو المرادء وإن قصرت أو لم أصب 
الحقيقة فهو خطأ غير مقصود؛ والبحث موضوع للمباحثة والمناقشة» فهر ليس 
سُّ البُجنّمات» ولا من النتائج الحتميات؛ ولهذا قال غير واحد من الأئمة: 
«كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك» إلا رسول الله مِرْاَتِيية). وأخيراً أقول ما 
قاله أسعاذ البلغاء القاضي الفاضل: عبد الرحيم البيساني: «إني رأيت أنه لا 
يكتب إنسان كباب في يوم إلا قال في غده أو بعد غده: لو غير هذا لكان أحسنء 
ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل, وهذا من أعظم البرء وهو دليل على استيلاء النقص على جلة 
اليشر06©» هذا وأسال الله التوفيق والسداد. 


(1) كشف الظنون (0014/1- 


3 مم ا 


خطة البحث 


ويحتوي البحث على قسمين رئيسيين هما: 

القسم الأول: مصطاحات في مقدمة «المخهاج)» ويتضمن: 

معاني هذه المصطلحات» وابتكار الإمام النوويّ لهاء ثم بيان حيفية هذا 
الابتكارء وما تعلق بذلك من وحدة المصطلح في سائر كتب الإمام التروي؛ 
والتناقض الذي يظهر بين كتبهء ثم نختم بما قيل في وفاء الإمام النروي 
بمصطلحه. 

القسم الثاني: مصطلحات في ثنايا «المهاج»)» وهي محل الدراسة» 
وتشمل إجمالاً الآتي: 

- تعبيرات ندل على أن الخلافٌ عبارة عن طرق ٠‏ 

اتعبيزا إت تدل على أتوال ونصوص الإمام الشافعيّ » وأوجه أصحابه. 

- تعبيره ب«الأصح المنصوص» وما فيه من آراء ٠‏ 

_ تعبيرات تيل على اليردّد في الخلاف؛ ونقل الخلاف» والاختيارء 
والترجيح 


- تعبيرات متفرقة 
اتوجيح ومنه ما يدن التصويب؛ ومنها ما يدل على الندب» والإباحة. 


منها أصولية) وبعضها لغوية» ومنها ما 1 على 


- تعبيرات خاصة بالأئمة 
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تح تخ را تائم اتا و اع اكتاع درل عاد 
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توفية 


الإمام التووي بمصطلحه. 


للك ف لالجد كه حجنا عد جد اساجت ارح استجد ربت جد حار 


ابتكار الإمام النو 
التناقض الذي يظهر 


لهذ المصطلح» وبيان حيثيته . 


دي 
وحدة المصطلح في سائر كتب الإمام النووي ٠‏ 


بين كتب الإهام النووي . 
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+ معاني 


الة 
مصطلحات 
في مقدمة 
مصطلح الإمام النره 


ترويٌ. 


0 ان رون 


معافي مصطلح الإمام النووي 
مصطلُ الإمام النووي لا يستغني عنه من أشتخل بقراء الفقه الشافعي » بل 
قد تكون قراءةٌ ومَهْمٌ هذا المصطلح من الضروريات لمن يشتغل بقراءة 
«المنهاج» وغيره من كتب الإمام التووي ٠‏ 
الإمام النووي مصطلحاته في خطب مصتفاته وأشهرها مقدمة 
«المنهاج)» وعبارته: «ومنها بيان القولين» والرجهين» والطريقين» والنّص» 
ومراتب الخلاف في جميع الحالات؛ فحيث أقول: «الأظهر)ء أو «المشهور» 
فمن القولين أو الأقوال» فإن قوي الغلاف قلت: «الأظهر) ؛ وإلا ف«المشهور» » 


وحيث أقول: (الأصح» » 
الخلاف قلت: «الأصح» » وإلا ف«الصحيح»)» 0-5-5 
الطريقين أو الطرق» وحيث أقول: «النّضَ)ا فهر نص الشافعي 2ت 
هناك «وجه ضعيف» » آر «قول. مخرجلاء وحيث أقول: «الجديدة .فالقديم 
«في قول قديم) فالجديد خلافه» وحيث أقول: «وقيل 


أو «الصحيح» فمن الوجهين أو الأوجه: فإن قري 
أقول: «المذهب») فمن 


خلافه, أو «القديم»» أو 
كذاا فهو «وجه ضعيف»)» والصحيح أو الأصح خلافه» وحيث أقول: (وفي 
قول كذا» فالراجم(2 خلافة. ومتها مسائل نفيسة أضهها إليه ينبغي أن لا يخلى 


الا سا 00 
(1) في المقاصد السنية لباسودان مخطوط: «.. والترجيح بامور منها: أن يكون أحد القنولين 


مرافقاً لجمهور الأصحاب» أو موافقاً ررذئئة العلاثة ‏ أو موافقاً للأحاديث الصحيحة..». 


وفي الابتهاج (ص *4) ما نصه: (ويتميز الراجح بكون دليله أوضح؛ وبأن عليه الممظمء 
ذلك إلا لمن تبحر في الفقه) . 


أر بالنص على أرجحيته؛ ولا يكاد يظهر 
/1 


مححعست ‏ اك 


أولها _: قلت» وفي آخرها والله أعلم) . 


إيكناب منها وأقول - في 
ل رو و ع حي للج بولك المتلمة انا نضيه: «... (فإن قوي 
ودف .لتوة شذرك غير الرانجح منهبيظهرر دليلهء وعدم شذوذه وتكائق دلبلهما 


امل الهون: .ويمتاز الراججبأن عليه الممظمء أكون ذليله أوضيح» وقد 
9 (قلت الأظهر) ؛ لإشعاره بظهور متقابله (وإلا) يقو مدركه 


أعبر به لإشعاره بخفاء مقابله» ٠.١‏ 


(فالمشهور) هو الذي 

(وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه)ء ثم إن كانت 
من واحد فالترجيح بما مرّ في الأقوال: أو من أكثر فهو بترجيح مجتهد آخر (فإن 
قري الخلاف) بنظير ما مرّ في الأقرال (قلت الأصح)؛ لإشعاره بصحة مقابله» 
وكان المراد بصحته مع الحكم عليه بالضعف» ومع استحالة اجتماع حكمين 
متضادين على موضوع واحد في آن واحد أن مدركه له حظ من النظر بحيث 
يحتاج في رده إلى غوص على المعاني الدقيقة والأدلة الخفية ؛ بخلاف مقابل 
الصحيح الآتي» فإنه ليس كذلك بل يرده الناظر ويستهجنه من أول وهلة؛ فكان 
ذلك صحيحاً بالاعتبار المذكور؛ وإن كان ضعيفاً بالحقيقة لا يجوز العمل به» 
فلم يجتمع حكمان كما ذكر فتأمل ذلك.. 

وقد يقع للمصنف أنه في بعض كبه يعبر بالأظهر» وفي بعضها يعبر عن 
ذلك بالأصحء فإن عرف أن الخلاف أقرال أو أوجه فواضح» والأرجح الدال 
على أنه أقوال؛ لأن مع قائله زيادة علم بعقله عن الشافعي 


عنه 


بخلاف نافيه 


(وإلا) يقو (فالصحيح) هو الذي أعبر به؛ لإشعاره بانتفاء اعتبارات 
الصحة عن مقابه» وأنه فاسدء ولم يعبر بنظيره في الأقوال بل أثبت لنظيره 
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6 سوس مومة_ )58 


الخفاء» وأن القصور في فهمه إنما هو منا فحسب؛ تأدباً مع الإمام الشاقعي 
كما قال وفرقاً بين مقام المجتهد المطلق والمقيد. . 


(وحيث أقول: المذهب فمن الطريقين أو الطرق) كأن يحكي بعضٌ: 
لتيل أي ؛ أنه لا نص سواه؛ وبعضٌ: قولاً أو وجهاً أو أكثرء وبعض: ذلك أو 
بعضه أو غيره مطلقا أو باعتبار كما مرّ ثم الراجح المعبر عنه بالمذهب قد يكون 
طريق القطعء أو موافقها من طريق الخلاف أو مخالفهاء لكن قبل الغالب أنه 
المواقق والاستقراء الناقض المفيد للظن يؤيله. ..906. 

قال القليوبي: «قوله: (لقوة مدركه) قرة المدرك وضعفه راجع للدليل 
الذي استند إليه الإمام الشافعي ييئئيتة» وقد لا تعلمه وإئما يعلم الراجح بأمور: 
كالنص على أرجحيته فالعلم بتأخره» فالتفريع عليه» فالنص على فساد مقابله» 
فإفراده في محل » أو في جواب» فموافقته لمذهب مجتهد, فإن لم يظهر مرجح 
فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء» ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه لا 
في الإفتاء والقضاء؛ إذا لم يجمع بين متناقضين كحل وحرمة في مسألة واحدة؛ 
ويجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة» وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به 
واحد؛ كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية في صلاة واحدةء رما لم يتبع 
رخص بحبث تنحل ربقة التكليف من عنقه» فإن فعل ذلك أق»!". 


0 


قال ابن النقيب: «الأقوال: هي ما نقل عن الشافعي 
00 التحفة (1/1/1) ٠‏ فعبارة الشيخ ابن حجر تضمدت سائل نقية يأتي يغصيلها في المباحث 
الآتية ٠‏ 
5 حاقية قليوبي (ص؟١‏ - ٠0018‏ 
ليص: هو القول إلا أن النص في اصطلاح المنهاج مركب من قول ووجه ضعيف أو قول 
كما صرح به القليوبي وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل ٠‏ 


194 


فنا . 
مخريج 


سه( سداد تسد فشت ف ) 08 


والأوجه: هي ما خرجه من هو أهل للتخريج من الأصحاب على قواعده حيث 
لم يجدوا فيه نصاً في عين المسألة» والطرق: هي تصَرّفُهمِ في نصوصه بالجزم 
والخلاف» والتقييد والإطلاق» وير ذلك ؛ فيقول بعضهم: فيه قولان» ويقول 
يمضهحة يجرق قطنا :ويقول ,يعضيهمة افيه اتتضيل مبعضهي يحكي. بعلانا 
مطلة20. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الإمام النووي ذكر ألفاظاً يعلم منها أنَّ الخلا 
أقوالٌ للشانعي أوجة لأصحابه؛ أو مركت منهما”" ومما ذكره إحدى 
عشرة لفظة في مقدمة «المنهاج»» والبقية في ثناياه وهي موضوع بحثناء 

قال العللّامة القليوبي: «.. ذكر عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمام 
أو أأوجه اللأصيجايه أى مركت منهشاء,ويعاصل ذا ذكرء حدق عشرة ضيغ ونيا" 


الأظهر والمشهرر والقديم والجديدء وفي قول وفي قرل قديم» والاصح 


ته أو 


والصحيح» وقيل: والنص والمذهب والستة الأول للأقوال وإن لم توجد 
السادسة منها فى كلامه, والثلاثة بعدها للأوجه» والعاشرة للمركب منهما يقينا 


واللأخيرة محتملة للعلاقة. .6 0©. 


عن ب(الأظهر) ٠‏ و(المشهور) 


يُعيّدٌ الإمام النووي عن أقوالٍ الشافعي 
و(الجديد) ؛ و(القديم): و(في القديم) : وافي قول) و(القولان)؛ و(الأقوال) ٠‏ 


)١(‏ السراج على نكت المنهاج لوقه 
2« الخلا قد يكرن أتوالاء أو أوجهاء أو مركباً من. الأوجه؛ والأقوال» قالتغيير ب«الأظهر» 


يفيد أنَّ الخلافٌ أقوالٌ والتعبير ب«الأصح» يفيد أنَّ الخلاق أوجةء والتعبير ب«التّضَ) أد 
المذهب» يفيد أنَّ الخلافٌ مركبٌ من الأقوال والأرجه» وتفسير هذا الأخير يأتي في 
فحلهه 

() حاشية «القليوبي» على «المحلي» .)18/١(‏ 
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ج69( ماف تصطع الماةاتوري__ )58 

ويُعبْرٌ عن أوجه «الأصحاب» ب(الأصح)؛ و(الصحيح)؛ و(قيل)» و(في 
وجه) » و(الوجهان)؛ و(الأوجه) . 

و(النّضٌّ).. يُعِيَدَ به للمركب منهما يقينا”" . 

و(المذهب).. حين يُعبَرٌ بء محتمل لأنْ يكونَ من أقوالٍ الشافعي 
أو من أوجه أصحابه» 0 اركب متهم 


وقد عبر في بعض المسائلٍ ب«المنصوص»» وفي بعضها باافي قولٍ أو 
وجدا ولد الوا فيه خلا ب«وكذاي؛» وسيأتي تفصيل هذا كله في مباحث 
لقسم الثاني 

أما معاني هذه المصطلحات فقد تكلَّتْ عنها كتبُ المصطلحات”» 
ونشير لمعانيها . باختصار وتصرف كتمهيد لما في ثنايا «المنهاج» من ألفاظٍ مكتفياً 
بنقل كلام العلّامة السيد أحمد ميقري شميله الأهدل؛ في كتابه اسلم 0 
المحتاج إلى رموز المنهاجاء حيتٌ قال: «إن تعبيره بالأظهر يستفاد منه: 
المسألة ذاثٌ خلاف» وفيها قول راجح» وقول مرجوح» والراجح هو المعبّر عنه 


)١(‏ تعبير ب«التضَ» يفيد: أنَّ الخلاتٌ مركبٌ من «قول ووجه4؛ ف«النّضَ)ا عبارة عن «قول 
تسوس باعتبار ما يقابله من «الوجه الضعيف»»؛ أو «القول المخرج»؛ رعلى هذا 
فا« النّضصَ» مركب من اقول ووجها يقيناً. 

)1١(‏ تعبيره ب«المذهب» يحتمل أن يكون الخلا الذي تحكيه «الطريقان» أو «الطرق» أقوالاً 
للشافمي فقط» أو أوجهاً لأصحابه فقطء أو مركباً من «الأقوال) و«الأوجه؛؛ رعلى هذا 
فاه المذهب» مركب احتمالاً» وهذا واضح من تنبع عبارات الجلال المحلي على المنهاج. 

() مبحث «الأصح المنصوص»» ومبحث «التردد فى الخلاف»» ومبحث «نقل الخلاف». 

(4) شرح مطول لهذه الألفاظ مع الأمثلة ني الاحماح (ص45)؛ وسلم المتعلم (ص5١١‏ - 
1)ء 
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لاسسيتو مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج © 


بالأظهر» وأن الخلا قولان للشافعي 
نفه؛ وإن كان المعتمد في الفتوى الأظهر . 

000 الأظهر ب(أظهرها)”" إذا كان الخلاف أكثر من قولينء أو 
(أظهرهما)!" إذا كان الخلاف قولين- 


يتنه » أو أقوال» وأن المقابلٌ ظاهرٌ فى 


وتعبيره ب(المشهور) يستفاد منه: الخلافية» واللأرجحية أنضنا كما تقدم فى 
الأظهر» وأن المقابل فخ غيرٌ مشهورٍ وضعيفٌ» وكرن الخلاف من قَولي 
1 : أو أقواله» وقد يعبّر عن المشهور ب(الأشهر)””. 


الشافعيّ 

وتعبيره ب(الجديد) يعني من قولي الشافعي يتؤئينة؛ إذ له قولان قديم 
وجديد والجديد هو الذي قاله بعد دخوله 0 ويستفاد منه: أن قوله في 
الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله القديم فيهاء والجديد هو الراجح والقديم 


مرجوح» وأن الخلاف قولان 

وتعبيره ب(القديم) يعني من قولي الشافعيّ صعَإئدعَنة » والقديم هو الذي قاله 
قبل دخوله مم © ويستفاد منه: أن قوله القديم بحكم في مسألة يخالف قرله 
الجديد فيهاء والجديد هو الراجح والعمل عليه» والقديم مرجوحء وأن الخلاف 


وتعبيره ب(في قول كذا) يسعفاد منه: الخلافية في المسألةء وأن الخلاف 


(1) وهذا في موضعين الأول: في الرهن والثاني: في الوصايا. 
(؟) وهذا في كناب العتن في نصل: اعتق ني مرض موته ٠‏ 

(0) كما في الشهادات في نصل ولا يحكمء سيأتي بيانه في مبحث ألفاظ الترجيح ٠‏ 
() أشهر رراته: البويطي » والمزني » والربيع المرادي » والربيع الجيزي؛ وحرملة ٠‏ 
)22( وأشهر رواته: احمد بن حنبل » والزعفراني» والكرابيسي ؛ أن كور 


رذن 


ا ل م ا 
قولان أو أقوالٌ للشافعي ونؤئية» وضعف القول المذكورء وكونٌ مقابله 
(الأظهر) أو (المشهور)" والعمل بالمقابل٠‏ 

وكل المواضع المذكورة في «المنهاج» بقوله: «في قول) ضعيفة ماعدا 
ثلاثة مواضع رجح المتأخرون اعتمادّها وهي: 

الأول: في (كتاب الخلع) قبل الفصل الأول؛ وهو قوله: وفي قول يقع 
بحن الفقل + 

ثانيها: في (باب كيفية القصاص) في الفصل الثاني » وهو قوله: وفي قول 
المفة 

ثالغها: في هذا الفصل أيضاًء وهو قوله: وفي قول كفعله . 


هذه المصطلحات الخمسة: «الأظهر والمشهور والجديد والقديم وفي 


قول» يعبّر بها عن أقوال الشافعيّ رتَئاعنه: 

وتعبيره ب(التضّ)!© بعني به نص الإمام الشافعي يتقغة» وهو الراجح 
في المذهب» ومقابله: (وجه ضعيف أو قول مخرج) لا يعمل به» فالتّضٌ مركبٌ 
يقيناً من قول الإمام الشافعي 
الذي هو في الحقيقة وجه للأصحاب كما هو معلوم. 


ووجه ضعيف للأصحاب أو قرل مخرج 


وتعبيره ب(الأصح) يستفاد منه: الخلافية» والأرجحية وقد مرّ معنيهما 
وصحة مقابله لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل» وكون الخلاف من أوجه 
(1) لا يعرف منه مراتب الخلاف ؛ لأننا نجهل المقابل له هل هو الأظهر أو المشهور؟ إلا أنه 
صرح في بعض عبارات المنهاج بذكر المقابل وبه نعرف مراتب الخلاف ٠‏ 
)١(‏ أما المنصورص : يحتمل لأن يكون نص الشافعي؛ أو نوله؛ أو وجه للأصحاب وسيأتي 
بيانه في مبحث الأصح المنصوص ٠‏ 
وعدن 


س6( مصدعه ادم سدع ف شعةاتق) 08 


الأضحاب را 06 ونصوص الإمام الشاقعي عه » ويجتهدون 
في بعضهاء وقد يشذون عنها كالمزني وى قور بزو يعد اأتراليم أويخها في 
المدو03: 

وقد ,يكز عن الأصح بواصحها)”" إذا كان الخلاف أكثر من وجهين' أو 
(أصحهما)”" إذا كان الخلاف وجهين» 

وتعبيره ب(الصحيح) يستفاد منه: الخلافية » واللأرجحية » وقد مرّ معنيهماء 
لاقف المقايل » زأنه لا يعمل يده والعمل بل(الصييييج):.وكون الخلاف ومين 


أو أوجهاً للأصحاب. 


وتعبيره ب(اقيل) يستفاد منه: كون الخلاف وجهين أو أوجهاً بين 
ك4 


الأصدابه: وخت: اللنتكزر برقيل)؟ لأن مقابله (الأصح) أو (الصحيح) 
وكل المواضع آل عيّر فيها الإمام النووي في منهاجه ب«قيل» ضعيفة » ما 
عدا اثنى عشر موضعاً رجح المتأخرون اعتمادّهاء ذكرها السيد الأهدل في 
«اللمن؟. 
إذن هذه المصطلحات الثلاثة: «الأصح. والصحيح؛ وقيل» يعبّر بها 


 يثآلا ينظر التفصيل عن «أصحاب الوجوء؛‎ 1١ 

(؟) وهذا في موضي : الأول: في الجراح؛ الثاني: في العدد . 

(+) وهو في الصلح قوله: أصحهما الثاتي: 

69 لله يعر ممه مراقتب الخلاف ؛ لأننا نجهل المقابل له هل هو «الأصح» أو «الصحيح؛؟ 
إلا إنه صرّح في بعض عبارات «المنهاج» بذكر المقابل ويه تعرف مراتب الخلاف» 
وخلاصة ما توصلت إليه بالاستقراء أن المنهاج عبر ب(الأصح وقيل) في ثلاثة وعشرين 
موضعآء وعبّرٌ ب(الصحيح مع فيل) في خمسة مواضع ٠‏ 

).و سلم المتملم (صض؟177) 
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© 
الإمام النووي رحمه الله عن أوجه الأصحاب. 

وتعبيره ب(المذهب) يستفاد منه: الخلافية» وأن ما عبَّر فيه بالمذهب هو 
الراجح » وأن مقابله مرجوح» والخلاف بين الأصحاب طريقان أر يزرق90 قف 
حكاية المذهب» فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب؛ وبعضهم يحكي ا 
ويعضهم يحكي القطع بقول أو وجهء وبعضهم يحكي الخلاف أقرالاً» ويحكيه 
بعضهم أوجهاً وغير ذلك("©. فيعيّر الإمام النوويّ عن الطريقة المعتمدة 
ب(المذهب)؛ ومقابله مرجوح لا يعمل به(©. اه بتصرف. 


(1) قال الشيخ عبد البصير: «إذا كان الخلاف طرقاً لا بد من وجود طريق حاكية للخلاف 
وطريق تاطعة4» ينظر تصوير المطلب (ص40). وهذا قاله بالاستقراء لعبارات الجلال 
المحلي على المنهاج كما في بحثه المذكور. 

0020( رسالة الشيخ عيد البصير سليمان الهندي مهمة في مبحث الطرق سماها لاتصوير المطلب 
في التعبير بالمذهب» تقع فيما يقرب من مائة صفحة تشرفتا باختصارها في خلاصة 
وتقريظ المؤلف عليها . 

6( سلم المتعلم (صن7١1-‏ 0111 


لمن مصطلحات الإهام النووي في مقددمة الهاج 2:0 سس 


مصطلح الإمام النووي في الزيادة والاستدراك 

من المصطلحات الصريحة المذكورة في مقدمة «المنهاج » والذي أغفله 
كبيه ممن كتب في مصطلح المنهاج قوله: ااومنها مسائل نفيسة أضمها إلبه ينبغي 
أن لا بخلى الكتاب منها وأقول في أولها قلت» وفي آخرها والله أعلم). 

هذا المصطلح ذكره الإمام الدميري بقوله: «هذا بيان لمصطلحه في 
الزيادة التي وقع عليها اختياره)”" . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن جملة ما زاده الإمام النووي على ما في «المحرر» 
مئة واثنتان وثمانون مسألة مميزة عن قول «المحرر) بقوله في أولها: (قلت)» 


رك آخرها: (الله أعلم) ؛ منها: تخو خسين. رد على (صاحب. المحرر) ؛ لآن 


صاحب المحرر ذكرها على خلاف المختار في «المذهب»)» ومئة واثنتان 
وئلائون مسألة زيادة منه» وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر قلت كقوله - في 
فصل الخلاء -: (ولا يتكلم) » وك(ظاهر) » و(كثير) في قوله ‏ في التيمم -: 


(نى عضو ظاهر) » و(بجرحه دم كثير) ؛ وكذا (الهمزة) في: (أحق ما قاله العبد) 
3 37 : 
بق جزء كلمة  ٠‏ 
اقل أيضاً أن المذكور قبل استدراك النووي هو ما اختاره الرافعي في 
المحرر وما رجح عنده» فيحكيه النووي حكاية لكلام أصله في بيان ما رجحه 
الأصل من الأقوال والأورجه؛ حيث إنه لا يحذف من الخلاف شيئاً ولو كان 


)06 التجم الوهاج (111/1). 
4 الأمدلء السلم (صن5 ١١‏ - 188) 


135 


© مصطد الإمام اتووي ف الزادة والاستدراك ) مصطاح الإمام النووي في الزيادة والااستدرالك 
واهيا» ثم إذا كان الخلاف أقوالاً وعبر الرافعي عنه بما يفيد 


أوجهاً وعبر عنه بما يفيد أنه أوجة عبر النروي عنه كذلك , , يكن إذا كان الخلاف 
عنه بما يفيد أنه 


أنه أقوالٌ أو كان 


أقولاً وعبر الرافعي عنه بما يفيد أنه أوجة» أو كان أوجهاً وعبر 
أقوالٌ فإن النووي يعدل عن هذا التعبير إلى التعبير بما يفيك أنه أقوال مع 
الأقوال» وبما يفيد أنه وج مع الأوجه جرياً على منهجيته في بيان نوع الخلاف 
من الأقوال والأوجه كما سيأتي0". 

وبهذا نكونٌ قد استوفينا معاني مصطلح الإمام النوويّ التي ذكرها في 
مقدمة «المنهاج) ويبقى أن ذُِّ على بعض الأمور؛ 
© الأمرالأول: 

قال قليوبي: : اواختلف في حكم المآخموة من الأصح أو الصحيح أيهما أقرى ؟ 
فقيل: الأول: وجرق عليه شيخنا؛ لزيادة قوته» وقيل: الثاني ؛ لآنه لي امن 
المقطوع به وعليه جرى بعضهم؛ وهو أوجهء وكذايقال في الأظهر والمشهودة ٠."‏ 0 

ومعكآة:. أنعدا ف في الحكم المأخوذ من الاصح والأظهرء أو من الصحيح 
؟ ققيل: المأخوذ من الأولين أقوى نظراً إلى التصحيح» 


والمشهور أيهما أقوى ؟ 
فتصحيح الأصح والأظهر أقوى تصحيحاً من الصحيح والمشهور؛ لأن قوة 
مقابلهما تشعر بصرف العتاية للتصحيح صرفا أ كلياً» 00 المشهور والصحيح 
اضعف مقابلهما المغني عن تمام صرف العناية للتصحيح 1 
© الأمرالثاني: 

قال الرملي: «وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهرء وأن الصحيح أقوى 


ا 0 ل 5 2 
(1) هذه خلاصة |متخلصناها أثناء مقارنة بعض عبارات المنهاج بمخطوط المحرر أحببنا 


الإشارة إليها. 
(1) حاشية قليربي (214/1 
() كشاف المصطلحات (ص17): 
77 


سبيت مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج )757 
ا" بوقن مطلب الإيقاظ: «أن المشهور أقوى من الأظهر مدركاء 
مقابل المشهرر في المدرك ٠‏ وهكذا القول في 


بصحة 


من الأصح 
ون مقابل الأظهر أقوى من 
الأصح والصحيح من الوجهين أو الأوجه فإنه متى عبر بالأصح أشعر 
مقائله .واقاتة نظير ما مر في الأقوال... وبذلك تعلم أن الصحيح أقوى من 
الأصح ؛ لضعف مقابل الصحيح وفساده» قلاف يقابل الأصح فإنه صجيح 
توي بالاعتبار السابق فافهم الفرق إن كنت أعلا»7". 


© الأمر الثالث: العمل بالمقابلات: 
قال في مطلب الإيقاظ مع التعليقات 
تقايلالأأظهر ...لمن ,يويد العملبه في خياصة نفس 
فهو مشعر بخفاء مقابله وغرابته؛ لضعف مدركه» فيقصر عن مرتبة مقابل 
الأظهر... ويجوز تقليد مقابل الأصح مفايل الأظير .:: وإذا عبر بالصحيح 
أشعر بفساد مقابله... فلا يجرز تقليده.. .«أي مقابل الصحيح». وفي إتحاف 
الفقيه (ص707) ما نصه: «... بخلاف العمل في خاصة النفس فيجوز بقول 
كادامى اموق قرط جاتن مدا ويح شيتفر كوقابل. المطوة 
والصحيح والله أعلم». فهما مثال للشاذ وشديد الضعفا ٠‏ 
ثم إن الأقوال الضعيفة يجوز العمل بها في حق 


(ص>+ ممم ): ٠...‏ ويجوز تقليد 


وأما التعبير بالمشهور 


ثم النفس لا في حق 


الغير... فلا يجوز بها الإفتاء والحكم» ويشمل الضعيف خلاف الأصح 
وخلاف المعتمد والأوجه والمتجه» وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه فاسد9©. 


.)41/1( نهاية المحتاج‎ )0١( 

.)89- مطلب الإيقاظ (ص80‎ )١( 

() العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية ((ص848)* 
54 


56 مصطلح الإمام النووي في الزيادة والاستدراك الي ل 0 
وف فتاؤج السيد :عمر البصري يجوز العمل للؤنسان في ا 

9 ' 8 ف م أجلاء المتأخرين بجواز 
الجن الور نقد صرح التقي السبكي وغيره من أجلاء المتاخرين بجواز 
تقليد الوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء؛ والمراد بمنع 
الإقتاء به إطلاق العسبة إلى مذهب الشافعي تَتلعنة بحيث يوهم السائل أنه 


1 5200 زرك 
معتمد المذهب » فهذا تغرير ممتنع  ٠‏ 


2 


5 


د 


(1) العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية (ص584)٠‏ 
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ل هنم[ مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج |( .سس 


ابتكار الإمام النوويّ لهذا المصطلح 

بعد نظري في ما تيسر من شروح المنهاج» وجدثُ مجموعةً منها متفقة 
على ابتكار الإمام النووي لهذا المصطلح» وكذا بعض كُتب المصطلحات قد 
صدَّحث بابتكاره» ويمكن أن ألخَّصَّ حاصل ما ذكروه في الآتي حسب الترتيب: 
48 أولاً: شروح المهاج: 

٠‏ قال الدميري: «ومنها بيان القولين... في جميع الحالات.. وهذا 
اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه» ولكنه لم يفي به في كثير من المواضع!5. 

+ قال ابن قاضي شهبة: (وهذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف» وهو 
اصطلاح حسن » ولكنه لم يف في كثير من المواضع كما ستقف عليه في مراضع 
مع أني لا أستوعب جميع ما خالف فيه اصطلاحه؛ طلباً للاختصار)20 . 

3 _ قال الخطيب: «ومنها بيان القولين--.. في جميع الجالاتء هذا 
الاصطلاح حيزي إهذ المستعم آلب وهو اصطلاح حسن بخلاف المحررء 
فإنه تارة يبين نمو أصح القولين وأظهر الوجهين» وتارة لا يبين نحو الأصح 
والأظين9. 


5-7 قال الشمس الرملي: «ثم شرع - أي الإمام النوويّ - في ذكر 


63 التجم الوهاج (2001/1 
8 ابن قاضي شهية» بداية ' 


زم المنتفي 050/13 


المحتاج شرح المنهاج » مخطوط الأحقاف برقم (085). 


1_اتكارلا اوري لنالسلع )0 


اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه فقال: (ومنها بان القولين والوجهين)10" 


© ثانياً: كتب المصطلحات: 

١‏ قال العلامة عبد الله بلفقيه: «إن بيان القولين أو الأقوال والوجهين أو 
الأوجه: والطريقين أو الطرق والنّضَ ومراتب الخلاف» حيث ذكر في القرة 
والضعف في غالب الحالات هو اصطلاح للامام شيخ المذهب محبي الدين 
النوويّ ‏ قدس الله روحه ونفعنا به - لم بسبقه إليه أحد كما ذكر ذلك العلامة 
الشربيني في المغني » ل 
المحرر أصل المنهاج فقد يبين ذلك وقد لا كد 

1 . قال الشيخ محمد أحمد سهل الحاجيني نظماً: 
وصاحب «المنهاج» قدتفرداا ‏ بالاصطلاح لبه ع1 ةا 

م. قال العلامة السيد امحمد بن سالم بن حفيظ) نظماً: 
هذا اصطلاح قط لم يسبق إليه للنووي رحمة الله عليه) 


(1) العهاية (8/1). 
)١(‏ مطلب الإيقاظ (ص84) وما بعدها. 
(5) محمد سهل اللحاجيتي» الغمرات الحاجينية (ص77) ٠‏ 
(1) ينظر منظومته في مصطلح «المنهاج»؛ مخطوطة بخط شيخنا الشيخ «محمد بن علي 
باعوضان) حظل الله وأطال عمره في خدمته وطاعته ٠‏ 
3 


ا 


فائدة: تخريج الإمام النووي للحديث في كتب الفقه 

مما امتاز به الإمام النووي إضافة إلى هذا المصطلح المبتكر ما جاء فى 
باب الاستنجاء من «امطلب» ابن الرفعة أن النووي أقعد من الرافعي في الحديث 
وبالجملة فقد قلد النووي المنة في أعناق الفقهاء؛ حيث ذكر في تصانيفه الفقهية 
من ترج )الحلييكة وهل مو صمي أو جسن أويجبعيفاة وتايعه علي ذلك من 
بعده من الفقهاء وهو شيء لم يسبق 

قال الحافظ الزين العراقي في خطبة تخريجه الأكبر لأحاديث الإحياء ما 
ملخصه: «(اعتاد المتقدمون السكوت على الأحاديث المروية في تصانيفهم ولم 
يبينوا مخرجيها وضعفها وصحتها إلا نادرآء وإن كانوا من أئمة الحديث؛ لأتهم 
بحيلون كل علم على كتبه . .. حتى جاء الشيخ النووي فسرد في تصانيفه الفقهية 
الكلام على الحديث» وهذا أمر مهم مفيد» فجزاه الله خيراً؛ لأنه تحمل عن 


تأظرين كبابه التطلب لذلك في كتب الحديث]97. 


عليه. 


(1) العوائد الدينية (ص (١‏ - 001. 
د 


مي حسو وروي بيان حيثية الابتكار 561 


بيان حيثية الابتكار 


إذا كان هذا الاصطلاحٌ من ابتكار الإمام النووي فحري بنا بيان حيثية هذا 
الاتتكار ءرما جاء به :مخ جديدة وخصوضا عتدما نامل هذه المصطلحات التي 
استّعيلتُ في «المنهاج» نجدّها موجودة في كيب من سبقه من الشافعية » 
ك«المهذب»؛ و«البيان» وهي أكك ظهوراً نى (نهاية المطلب)» وفي كتب 
الغزالي» وكتب الرافعي0© كما في كتابه «ففح العزيزة وفي «المحرر» - أصل 
المنهاج ‏ حيث قال في مقدمته: «ناص على ما رجحه المعظم من الوجوه 
والأقاويل مفرغ في قالب السبيل؟0. 

إذن الابتكارٌ لم يكن في الإتيان بمصطلحات جديدة؛ لأن هذه الألفاظ 
موجودة في كتب من سبق الإمام النووي من أئمتنا الشافعية» ويبعدٌ كل البعد أن 
يكونَ قصدٌ الشّرّاح بالابتكار الإتيانَ بذلك؛ كيف!! وهم يعلمون بوجود هذه 
الأثفاظ في كتب المذهب» فضلاً عن وجودها في عبارات فقهاء غير الشافعية 
إذن كيف نفسر تصريح الأئمة بابتكار النووي لهذا الاصطلاح؟ وما الابتكار 


الذي جاء به ؟ وما حيثيته؟ 


(1) الإمام الراقعي هو أول من التزم ترجيح واحد من الخلافات المتعددة وهي أولوية مسبوقة 
بجهود قليلة لا تبلغ مبلغ ما قام به؛ أما الإمام النووي ‏ رحمه الله # تبع الرافعي في 
العرجيح واهتم به وزاد بيان الأقوال رغيرها والتزم بذلك- :ار ادم عل لزوة لوعي 
عند الشافعية الآتي . 

.)1١14( الرافعي؛ المحرر؛ مخطوط الأحقاف برقم‎ )١( 


وفنا 


فك مسحصسحون. 

لإيضاح حيئية هذا الابتكار» لابنّ أولاً أن نفرق بين استعمالين لهذه 

الألفاظ: 

© الأول: الاستعمال اللغوي: 
فهذه الألفاظ موضوعة 

والصحيح وما ذهب إليه المجتهد؛ فهي وليدة اللغة ووجودها اللغوي مقدم على 


لغوياً للترجيح وبيان الظاهر والذي اشتهر 


استعمالها الاصطلاحي. 


© الثاني: الاستعمال الاصطلاحي: 

أما استعمالها الاصطلاحي ؛ فهو القالبٌ الذي يضم فيه الكاتبٌ أو الفقية 
أر الأصولية أو التحوي هذه الألفاظ ويستعملها كاصطلاح خاص به» فيكون 
مقصوده 07 مخصوصة أرادها دون غيرهاء فالإمام النووي هنا استعمل هذه 
الألفاظ استعمالاً اصطلاحياً خاصاً به نض عليه. 

وه ظير وجهُ الفرق بين استعمال السابقين لهذه الألفاظ» واستعمال 
الإمام التوويّ لهاء فغيره من أثمتنا الشافعية استعملوها استعمالاً لغوياً» لبيان ما 
صحء أو ظهر» أر رجح عندهم سواء كان الخلاف أقوالاً أو أوجهاً؛ ولا يبعدٌ 
أن يكون أحدهم استعملها استعمالاً اصطلاحيًا خاضًا به» لكنه غير اصطلاح 
النوري» بل أن الإمام النووي نفسه استعمل «الأصح) في كتابه اتصحيح 
التنبيه» لبيان مطلق الخلاف سواء كان أوجهاً أو أقوالا حيث قال: «لا أستعمل 
الأصح إلا لما فيه خلاف) 0 ؛ واستعمله في «المنهاج» لبيان الوجه الراجح كما 
هو معلوم. 


.)35/1( تصحيح التنبيه‎ )١( 


ا 


0 

وحاصلٌ الكلام أن الإمام الرافعي ومن قبله من الشافعية استعملوا في 
مصنفاتهم مصطلح «الأصح» و«الصحيح» للترجيح بين أوجه الأصحاب» 
وللترجيح أيضاً بين أقوال الإمام الشافعيّ ٠‏ ويستعملون «الأظهر» 
و«المشهور» كذلك » وهذا يعنى أمرين: 

الأول: أن «الأصحاء و«الأظهر»)» و«الصحيح»ء و«المشهور»» 
مصطلحات مترادفة عندهم» ويقع كل منها موضع الآخر؛ لقرب معانيها. 

الثاني: أنهم يستعملون «الأصح»اء و«الصحيحا» و«الأظهراء» 
و«المشهور»), ونحوها للترجيح فقط» من غير تخصيص ب«الأتوال»)» أو 
«الأوجه»). حتى جاء الإمام النووي وه «الأظهرٌ»,» و«المشهورً» 
ب«الأقوال» » و«الأصحاء ووالقحع ب«الأوجهاء فقال في مقدّمة «المنهاج» 
وغيرها من كتبه ها وده قحك أقرلة اك الأظهر أو المشهور) فمن القولين 
أو الأقوال» فإن قري الخلاف قلت: (الأظهر)؛ وإلا ف(المشهور)... الخ». 

إذن الابتكارٌ يتمثل في إضافة معنى اصطلاحيٌ إلى المعنى اللغويّ 
الموضوع بأصل اللغةء فمغلاً «الأظهر» د على ظهوره على ظيرهء وهذا يعدة 
«اللغوي» » فأضاف إليه الإمام النووي معنىّ «اصطلاحياً) » فدل على أنه قولٌ 
بين راجح قوي دليله؛ حيثُ قال :أنه فحيثٌ أقولٌ: ني الأظهر.. . 


للإنائفي ل 
فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت: ا وإلا فالمشهور ٠١‏ الخ 
وقس عليه بقية المصطلحات٠‏ 
ويمكق أن ات هذا الابتكار تخصضا أي تخصيص «الأظهر» 


0 ب«الأوجه) 3 و«المذعب» 


و«المشهور») ب«الأقرال»» و«الأصح» و«الصحيح 
يقابله اوجه ضعيف») أو 


ب«الطرق» و«النّضَ) بائنص الشافعيً) صتتيعنة الذي 
«المذهب الجديدء و«القديم 


4 با القديم) » 
«قول مخرج»اء و(االجديد» با نين 
و 


©( مصطاحات الإمام نوري في مقدمة النهاج ) مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج مصطلحات الإمام النووي في مقدمة النهاج )(2!68 
واقيل» ب(الوجه الضعيف») و«القول») ب(خلاف الراجيع »م فإذا أل الإمام 
النووي فى كنبه لفظ «الأظهر» أو «المشهور»» فهذا د على أنها من أقوال 
» و«الجديد) وااالتنيم؟ و«في قول» كذلك + وحيكٌ اطق لنظ 
«الأصح) أو «الصحيح»» نهذا يدل على أنها من أوجه الأصحاب » دثقيل!؛ 
وافي وجها كذلك؛ و«المذهب» د علق الطرق» و«التّضَ) ندل على تي 
الإمام الشافعي يقن الذي يقابله اوجة فح أو (قولٌ مخرجٌ». 


وبتضحٌ ب هذا «التخصيص) من الآني: 

١‏ نص الإمام النووي عليه في مقدمة «المنهاج» و«الروضة» و«التنقيح) 
و«التحقيق» وهذا معلوم لمَنْ وقف على الكتب المذكورة ٠‏ 

ققاق شرح «المنهاج» بقرلهم: «ولم يعبر بذلك - أي بالأصح 
والصحيح - في الأقوال؛ تأدباً مع الإمام الشافعيّ وَرَئَة فإن الصحيح منه مشعر 
ساد مقابلة3: وهذا يدل على «التخصيص)» حيث إنه عبّر عن أقوال الشافعيّ 
بتع ب(الأظهر» و«المشهور») وعبّر عن أوجه الأصحاب ب«الأصح) 
و«الصحيح»؛ تأدباً مع الإمام (الشافعيّ» 1 

قال ابن النقيب: «.. قال النوري في الإشارات: إنما جعلت الأصح 
والصجيح من الوجهين ؛ تأدباً مع الشافعي يَتزئئعنة: فإن قسيمه الباطل والفاسد» 
قلم أنسيه ل وعدلت إلى المشهور الذي قسيمه الغريب» والأظهر الذي 
سم الحقي 7 

وبذلك تظهر الحيئية التي تم بها الابتكار» وبها بِّنَ الإمام النوويّ القولين 
والوجهين والطريقين والنّضَءِ ومراتب الخلاف في جميع الحالات ٠‏ 


حت تحت 
(0 السراج على نكت المنهاج (71/1) 


لخدا 


لجيج متسس صصص 6د 


مصطاح الإمام النووي في كتبه المماثلة للمنهاج 


إن من أجل مصنفات الإمام النووي كتابه «المنهاج» الذي هو عمدة 
المفتين ووجهة المستفتين ؛ لمتانة عبارته» وغزارة مادته وتمام إفادته؛ وذلك 
لاعتماد مصنّقه في استقصاء مادته على المعتمد. ومع هذا ليس «المنهاج» 
فحسب من كتب الإمام التووي اشتهر وانتشر وكانت عليه العمدةء فإن أول ما 
يوصف به الإمام النووي في كتب التراجم» أنه صاحب التصانيف التي سارت 
بها الركبانء واشتهرت بلقاي البلدان ؛ وما ذلك إلا لتمام العناية والتوفيق من 
الله تعالى له. 

ومن هذه العصائيف الممائلة للمنهاج «التحقيق» شرح «التنبيه) لاأبي 
إسحاق الشيرازي ؛ و«المجموع» شرح «المهذب» للإمام أبي إسحاق الشيرازي 
أيضاًء و«التنقيح» شرح «الوسيط) للإمام الغزالي» و«الروضة» مختصر «فتح 
العزيز)» للامام الرافعي . 

وقد عرفنا أن الإمام النووي سلك في تأليفه وعرض أقوال العذمب 
والمحخمد فيه طريقة فريدة موجزة؛ ليخص فيها طرق الخلاف في كلمات» دابا 
في خطية «المنهاج» عن مصطلحاته» تأفاد الطالب بالمعارف الفقهية 
والتطلحات التي انتقاها في سهولة وسسر 
بقية تصانيقه الممائلة للمنهاج ؟ 


قهل ملك نفس هذة الطريقة. في 


قال العلامة الفقيه أحمد ميقري شميلة الأهدل: ر... وأما اصطلاحاته ‏ أي 


الإمام النووي - في هذه الكتب _ أي المجموع والروضة والتنقيح والتحقيق 


37 


وتصحيح التنبيه - في الرموز التي رمز بها في المنهاج... ذهي كاصطلاحاته التي 
سنذكرها في رموز المنهاج) 0 . 

فهذا كلام صريح من السيد الأهدل رحمه الله في اتفاق كتب الإمم 
النووي في المصطلحات » ولم نقف عليه حسب علمنا ‏ عند غيره من العلماء 
الذين كتبوا في مصطلحات «المنهاج» ٠‏ 

3 ما شروح «المنهاج» التي بين يدي فلي تذكر شيئاً بما فيها الشروح 
الأربعة المشهورة إلا شرح ابن النقيب الذي طبع أخيراً حيث صرح باتفاق 
المنهاج والروضة والتحقيق فى هذا الاصطلاح فقال ما نصه: «قوله ‏ يعني الإمام 
النووي - (وحيث أقول: الأظهر . إلى آخر): ذكر هذا الاصطلاح بعينه في 
الروضة » وذكر أوسع منه ني التحقيق» ووضحع على الروضة كتاباً لدقائق المناهج 
ناف لقان ا 

ثم قال ابن التقيب في موضع مر أيضآ: «واعلم أن المصنف اصطلح في 
الروضة والمنهاج اصطلاحاً واحداًء وقد وقع في بعضه إما خلل أو تناقض» 
ولكنه قليل عدم توفيته بذلك» فإنه يعبر في المسألة - بالأصح هناء 
وبالصحيح هناكء أو بالعكس وكذا في الأظهر والمشهود. 
, أما البحوث المعاصرة بما فيها 
خلس -. فيها :من لنت إلى "مله 
كتابه المدخل: «قال النووي في 


هذا ما وجدناه في كتنب المتقدمين 
الأماروحات الجامعية» فلم نجد ب حسب 
المألة غير الدكتور علي جمعة حيث قال في 
ا0ا0ا يآ 
() سلم المتعلم المحتاج (ص8<) 
2 الراج على نكت المنهاج (085/1- 
وم) السراج على نكت المنهاج ليف كسهاءة 

م 


متسب ل 


مقدمة كتابه التحقيق » بعد ذكر مصطلحه فيه. وهو ذات مصطلحه في الروضة» 
والمنهاج» والمجموع , إلا أن عبارته في مقدمة كتابه التحقين ازسيزاة: وَقَال 
الدكتور أيضاً: «القد نص الإمام الثروي بدقة على مصطلحه كٍ مقدمات كتبه 
كالمنهاج والمجموع والروضة والتحقيق..... كما التزم في تلك الكتب منهجاً 
بكاد بكون واحداً في المصطلح» وإن اختلفت مقدمات كتبه من حيث التوسع 
والاختصار في بيان مصطلحه الخاص ؛ وإذا كانت مقدمته للتحقيق أوسعها في 
هذا الصددء فإن مقدمته للمنهاج هي أشهرها لمكان الكتاب وكماله» شيرع 
00 


وشبوع شروحه. 20١‏ 


وبعد الرجوع لمقدمة (التحقيق) وجدتُها أكثر توسعاً من مقدمة (المنهاج»» 
بذكو فيها بعض المصطلحات التي عبر بها في ثثايا (المنهاج»)» ولم يذكرها 
5 مقدمته مثل تعبيره ب«الصواب)؛ وب١كذا»؛‏ وب«الاختيار؛ا ومصطلحات 
أخيرى غير بها في «التحقيق) ولم يعبر بها في (المنهاج) كما ستراها في مقدمة 
التحقيق الآتية . 1 

ولا يسعني في هذا المبحث المهم الذي يحتاج لمزيد من البحث إلا أن 
أنقل ما يتعلق بمصطلح الإمام النووي من مقدمات كتبه الممائلة للمنهاج ؛ ليقف 
الباحث بنفسه على مقدمات هذه الكتب» ومدى مماثلتها لمقدمة «المنهاج» في 
المصطلحات» وأختم هذا المبحث بخلاصة مستنتجة من هذه المقدمات» 
والآراء الواضسحات» ومبنية على المباحث السابقات وبالله التوفيق. 


دع عمد 


.)05 المدخل إلى دراسة المذاهب الفتهية (ص‎ )١( 
037 المدخل لدراسة المذاهب الفقهية (ص‎ )1( 
ا‎ 


للسحجي29 مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنها 
ا 


مقدمات مصنفات الإمام النووي 


)١(‏ مقدمة التحقيق: 

قال الإمام النووي: (وأرجو إن تم هذا الكتاب 
معرفة الأحكام؛ وقواعد المذهب» ومعرفة الصحيح وما عليه العمل» وما لا 
يجوز العدول عنه في مذعب الشافعي ... :ونحيث أقول: في الأظهر أو الظاهر أو 
المشهور فمن قولين» فإن قوي الخلاف قلت الأظهرء وإن ضعف وتماسك 
قلت: الظاهرء وإن وهى قلت المشهورء وحيث أقرل: (في قول) فهو قسيم 
الأظهر» أو (افي نص) فقسيم الظاهرء أو (في رواية) فقسيم المشهور» وحيث 
أقول: (الأصح) أو (الصحيح) أو (الصواب) من وجهين ٠‏ فإن قوي الخلاف 
قلت: (الأصح) وإن ضعف وتماسك ون: (الصحيح)ء وإن وهى قلت 
(إلواب)200» وحيث أقول: (وقيل) فهو قسيم الأصح”"ا أو (حكي) فقسيم 
الصحيح» أو (يُقال) فقسيم الصواب. 

وحيث أقول: (على النص) فهر نص 
وها أو قولاً مخرجاً مرجوحاً. 

وحيث أقول: (الجديد) أو (القديم)» فالآخر 
به وهو قليل جداً» وحيث أقول: رعلى المذهب) 


أن محصله يترجح في 


ايشافعي ينائيتنة: ويكون خلافه 


خلافهء والراجح الجديد إلا 

555 فمن طريقين أو 

)6 ييدحظ هنا التقسيم الثلائي للأتوال» رمثله للأوجه' 

رب في المنهاج (قيل) قسيم (الأصح) و(الصحيح) ححح 
2 


قوة المُدرك: 


7ه 


00 ستتحتدم ‏ 0 
طرق » وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. 

وحيث أقول: (في وجه فهو ضعيف)» وحيث أقول: (على الراجح) 
يكون هناك مسألتان» أو مسائل في بعضها قولان أو وجهان أو طريقان أو أقوال 
أو أوجه أو طرق؛ في بعضها خلاف يخالف ويشترك الجميع في كونه الراجح 

وحيث أقول: (جاز أو صح أو وجب أو حرم أوكره ونحو ذلك وكذا لو 
كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ونحو ذلك)؛ فالخلاف عائد 
إلى كل ما بعد كذا. 

وحيث أقول: (كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب 
ونحوه)؛ الخلاف عائد إلى ما بعد لا٠‏ 

وحيت (كان كذا دون كذا في الأصح ونسوه) ؛ فالخلاف عائد إلى ما بعد 
دون وما قبلها جميعاً ٠‏ 

ولا أرجح إلا ما رجحه الأصحاب أو أكثرهم ومحققرهم وكان راجحاً في 
الدليل» ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح 
يؤيده قلت: : المختار كذاء فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلاً» وقالت به 
طائقة قليلة وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه 

وما وجدته فيه من حكم» أو ختلاف غريب» أو ترجيح خلاف ما في 
بعفى اتنب الستزهو ريا فاغتيله ذهو محقق معنت , وقاسة قلي لا أل 
ذلك إلا بعد البحث التام وجمع متفرقات كلام الأصحاب © فإن رغبتٌ في 


تراجعة شي+ ء من ذلك فراجعه فيما جمعته في شرح المهذب والروضة تجد ما 


لمعتى الت عبن ويه فستاسس لمعراقة النقصو بلفظ [المسقتين) في 


02 في هذا الكلام إشارة لمعنى 
آخر البحث إن شاء الله 


ميو 
4١‏ 


بيت مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج 0-6 
يسصل لك اليقين فيما قصدته إن شاء الله....)29, 


(؟) مقدمة المجموع: 

قال الإمام النووي: «... والتزم فيه بيان الراجح من القولين والوجهين 
والطريقين»: والأقوال؛ والأوجه؛ والطرق مما لم يذكره المصنف أو ذكره 
ووافقوه عليه أو خالفوه واعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين 
الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو 
المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة فلهذا لا أترك قولآء ولا 
وجهاً, ولا نقلاً؛ ولو كان ضعيفاً أو واهياً إلا ذكرته إذا وجدته ‏ إن شاء الله - 
مع بيان رجحان :نا كان رلعحاء وتميف ماكاة عحفاً» وتيف ما كان زاثناء 
والمبالغة في تغليط قائله» ولو كان من الأكابر...؛ وحيث أقول الذي عليه 
الجمهرر كذا أو الذي عليه المعظم أو قال الجمهور أو المعظم أو الأكثرون كذا 
3 أنقل عن جماعة خلاف ذلك فهو كما أذكره إن شاء الله تعالى: ولا يهولنك 
كثرة من أذكره في بعض المواضع على خلاف الجمهور أو خلاف المشهور أو 
الأكيرين ونحو ذلك فإني إنما أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم كراهة لزيادة 
الطويل: .936 

وقال أيضاً: «فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين: 

فالأقوال للشافعي» والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها 
على أصوله» ويستنبطونها من قواعده؛ ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من 
أصلهء وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي؟ 
() المجموع :)4/١(‏ 

4 


محا يوون 


والأصح أنه لا ينسب. 

ثم قد يكون القولان قديمين» وقد يكونان جديدين» أو قديماً وجديداً, 
وقد 5 في وقت» ود يقولهما في وقتين» وقد يرجح أحدهماء وقد لا 
يرجح ؛ وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخصء والذي لشخص ينقسم كانقسام 
القولين. 

وأما الطرق فهي اخعلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول قم 
مثلا: في المسألة قولان أو وجهآن + ورقول :الأخزة لا يجوز قولاً واحداء أى 
وجها واحداء أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلاف 
مطلق » وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكنة]0؟. 


(7) مقدمة التنقيح: 

قال الإمام التووي: «.... وهذا الكئاب من أهم ما يستاج إليه. الطالبك 
وينتقع به الدارس الراغب» والمقصود به بيان اثنى عشر نوعا: 

الأول: ما غلط فيه من الأحكام» وهو كثيره 

الثاني: جزمه باحتمال لشيخه إمام الحرمين7”) وإهماله نص الشائحي 
والأصحاب - رحمهم الله بخلافه» وهذا أيضاً فيه كثير» ولكنه رجه أت من 


الأول. 


والثالث: جزمه بقوك أو وجه شبعيتء وهذا أكثر من النوعين السابقين: 
اد ل 0 
)6 المجمرع ٠)19/1(‏ 5 
(؟) احتمالات إمام الحرمين التي يبديها هل تعد وجوهاً في المذهب أم لا؟ ينظر ” 5-6 
الكلام على أصحاب الوجوه. 


يرف 


)1س 


50 ين وعكسده وها كثير جد 


والرابع: إطلاقه قولين» 
؛ واللاصحاب. 


والخامس: ترجيحه خلاف الراجح عن الشافعي 3 
أو احتما ل 
يلة الاج سدزانة أد تعن أو اجتمالين» أو طريقين؛ 


والسادس: 
أنه قولان أو وجهان أو طريقان أو 


أهمل بيانهاء وبيان خلاف أهمله» ولم يبين 
غير ذلك. 

والسابع: : ييان.ها عله فك كرون » ولس هو غلطاً: بل به وجه خفي 
٠٠‏ ثم قال تك ومتى 


على من غلّطه» وهذا كثير جداً في الأحكام واللغات٠‏ 
قلت: «الصحيح») فقسيمه «واوا و«الأصح» فقسيمه: «متماسك»ء أو «المذهب) 
فهر من طريقين أو طرق...70" اه بتصرف. ثم عقد فصلاً في بيان القولين 
والوجهين والطريقين إلى أن قال: «وقد أوضحت هذا كله بأمئلة من كلام 
الأصحاب في أول المهذب». 


(1) مقدمة الروضة: 
قال الإمام النووي: (اوحيث أقول: على الجديد؛ فالقديم خلافف أو: 
القديم» فالجديد خلافه, أو: على قول أو وجه فالصحيح 27 غبلاقه. عرق 
1 
ب : على لصحيح أو الأصح؛ فهو من الوجهين . ٠‏ وحيث أقول: على الأظهر» 
أو: المشهورء فهو من | 
من القولين. ٠‏ وحيث أقول: اليل 
أو الطرق. “ب شعو فيو ين الريقية 
سكعب سب كد 
الك التنقيح شرح الرسيط (1/ /51)- فهذه المقدمة 
النؤوي ررحمه الله 1 
020( الصحيح هنا بمعنى ل 
ات وليس بمعنى الصحيح الأتي بيعدهه 
: 


ريسم جل وضوح معالم منهجية الإمام 


تتم 0000 
وإذا ضعف الخلاف؛ قلت: على الصحيح؛ أو المشهور. وإذا قوي» قلت: 
الأصحء أو الأظهر » وقد أصرح ببيان الخلاف في بعض المذكورات.206. 
يلاحظ هنا تطابق مصطلح الروضة مع المنهاج تماماًء وقوله: فالصحيح 
خلافه أي ؛ الراجح من الأقوال أو الأوجه؛ وهذا التطابق هو الأساس في كثير 
من المباحث والنتائج التي توصلنا إليها كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى٠‏ 


(5) مقدمة تصحيح التنبيه: 

قال الإمام النووي: (فإن التنبيه من الكتب المشهورات النافعة المباركات 
فينبغي لمريد نصح المسترشدين» وهداية الطالبين» أن يعتني بتقريبه» وتحريره» 
وتهذيبه ومن ذلك بيان ما يُمْتَى به من مسائله؛ فإن فيه مسائل كثيرة فيها خلاف 
مطلق بلا ترجيح؛ ومسائل جَرّمَ بها أو صحح فيها خلاف الصحيح عند 
الأصحاب والمحققين والأكثرين منهم. 

ومواضع يسيرة جداً هي غلط ليس فيها خلاف» وقد استخرت الله الكريم 
الرزوف الرحيم في جمع كراسة تُحَصّلُ تبيان جميع هذاء وتشتمل على نفائس 
أخرى مع ذلك أبَيّنُ فيها إن شاء الله تبارك وتعالى ما هو الراجح وبه الفتوى عند 
أئمة المذهب وعارفيه. 

قما جزم به المصنة » وهو مجزوم به عند أئمة المذهب؛ أر هو الراجح 
عندهم سكت عنهء وسكوتى تقرير (للعمل)» وما أطلق به خلافاً 
وما جزم به أو صححهء والراجح عند الأصحاب أو أكثرهم ومحققهم 


راجحه» 

© لاق 

(1) الروضة (5/1). 

(؟) يلاحظ على هذه العبارة أنها مثل سابقتها في مقدمة التحقيق حيث جعل فيهما المحققينت 
4 


/1) مصطلحات الامام النووكا ل مف الهاج )31 


ذكرته فقلت: الأصح كذا وكذاو ثم الف عليد: 
2 3 
وما رجح النعتف زاكر اسان وعاف لزاع في «الدايل تغلادي 


ورجحه بعضهم» قلت المختار كذاء فإذا فرغت مند قلت والأصح 


كذاء ى 


أغطِف عليه . 
وما كان غلطاً محضاً ليس فيه خلاف قلت: الصواب 
قلت والأصح كذاء ولا أستعمل الأصح إلا فيما فيه خخلاف”" 
وإئماء قكرت هذا الاير لأن. في. انيه مسقل ينها من ال اطلجخ لله 
أنه له تخللاف فيها وليس كذلك... 
7 يا 
وجب وقيل لا ييجب» ونحو ذلك من صيغ الجزم ؛ ؛ فهو ترجيح منه للأول» فإن 
كان هو الراجح في المذهب سكت عنه؛ والا تَِيْتُ عليه كما أَنُ على ترجيح نا 


صبّحَ المصنفٌ بتصحيح خلافه. 
وإذا قال: المنصوصٌ أو ظاهرٌ النّصضّ كذا فهو الراجحٌ إلا ما بينه المصيف 
أل تتنيه أنا؛ وهذا الذي ذكرثُةٌ من أنه إذا قال: جاز وقيل لا يجوز كان الترجيح 
منه للأول فهو فيما لم يُصرح بتصحيح خلافه كما فعل في مواضع :..00". 
20 قد 02 


ع مهتت 
الأصحاب ؛ وهذا ربما يفيد فيما سيأتي من تعبيره في المنهاج بالمحققين فالمراد بهم 


محققر الأصحاب؛ كما في تعبيره بالأكثرين أي ؛ من الاصحاب. 
00 أى ؛ مطلقاً سواء كان الخلاف أتوالاً أر أوجهاً. 


() تصحيح تنبيه (51/1- 00031 
45 


لهسيس )8 


الخلاصة: المنهجية ‏ المصطلح 


© أولاً: منبجية الإمام النووي: 

إِنَّ من منهجية الإمام النووي الالتزام ببيان الراجح من الخلاف (أي من 
القولين أو الأقوال» والوجهين» أو الأوجه والطريقين أو الطرق)» وبيان نوع 
الخلاف أي ذكر عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمامء أو أوجه 
لأصحابه» أو مركبة منهاء وهذان الأمران نجدهما فى سائر كتبه الممائلة للمنهاج 
ما عدا كتابه اتصحيح التنبيه) » فقد بين فيه الزاجم هن الخلاف والمعتمد 
المفتى به» ولم يبين نوع الخلاف» بل لم يذكر فيه من مصطلحاته إلا (الأصح) 
و(قيل) حسب ما رأيت. وقال فيه: «وقال: لا أستعمل الأصح إلا لما فيه 
اخلاف: -... وما قال فيه المصئف جاز وقيل لا يجوزء أو صح وقيل لا يصح أو 
وجب وقيل لا يجب» ونحو ذلك من صبغ الجزم» فهو ترجيح منه للأول؛ فإن 
كان هو الراجح في المذهب سكت عنهء وإلا نبهت عليه..» ولعل هذا راجع 
إلى ثلاثة أمور: 

الأول: مقصود الكتاب هو (تصحيح التنبيه» وبيان الراجح والمفتى به 
عند أئمة المذهب» وبهذا يتحصل العمل بما تضمنه التنبيه مع هذا التصحيح كما 
قاله الإمام النووي رحمه الله . 

ولذا نجده لم يتعرض لبيان نوع الخلاف؛ وإثما استعمل (الأصح) كثيراً 
للتصحيح وبيان الراجح من الخلاف» واستعمل المختار والصواب في مواضع 


ف 


متت مستسصتتصا ‏ 200 
ض الذي لا خلاف فيه. 
محدودة لبيان الراجح من حيث الدليل والخطأ المحض الذي فيه 
- الثاني: : أن كتاب (تصحيح التنبيه» يختلف عن الكتب الممائلة للمنهاج 
ا . 
في أسلوب الطرج والعرض للمسائل ؛ فإنه عبار 0 - ١‏ - 
ما عبا وانه 8 0 
1 يسهل عبارته بقوا ار 
الأصح أو الصواب أو المختار. 
الغالك: قال العلامة ابن حجر: (... فتصحيح التنبيه ونكته من أوائل 
تأليفه. ..)20 وعلى هذا فإن اتصحيح التنبيه» باكورة إنتاجه الفكري » ولعل في 
هذه المرحلة لم يهتم ببيان نوع الخلاف. 
ويؤيد هذا أن الإمام النووي قد بين نوع الخلاف أقوالاً وأوجهاً وطرقاً 
رنصوصاً فى ما بعد بتوسع في كتابه «التحقيق»؛ وما «التحقيق» إلا شرح 
«التنبيه)ء ويهذا نخلص إلى أن منهجية الإمام النووي في الكتب الممائلة 
للمنهاج واحدة» وإن اختلفت مقدماته في كتبه من حيث التوسع والاختصار في 
بيانها باستثناء كتابه ١اتصحيح‏ التنبيه») ؛ فإنه لم يبين فيه نوع الخلاف للأعذار 
المذكورة والله أعلم. 


© ثانياً: مصطلح الإمام النووي: 
ما ذكرناه يتعلق ببعض جوانب المنهجية”"') أما ما يتعلق بالمصطلح فنجد 
اتحاد مصطلحات «اتسهاج» و«الروضة» و«التحقيق» مع اختلاف يسير» وزيادة 


)١(‏ التحفة (1/1ه). 
(؟) لمعرفة أهمية كتاب تصحيح التنبيه ومنهجه ارجع لمقدمات تحقيق تصحيح التنبية للدكتور 
محمد عقله الإبراهيم اص 08 


م 


5 01> ا ا 


تفصيل في «التحقيق») كما هو ظاهر في المقدمات وكلام ابن النقيب وغيره» 
ويقرب من هذه الكتب في المصطلحات «التنقيح»)» أما «المجموع» واتصحيح 
التنبيه) فالأول يحتاج لنظر وتأمل”" والثاني فقد بين فيه الراجح من الخلاف 
والمعتمد المفتى به؛ ولم يبين نوع الخلاف» بل لم يذكر فيه من مصطلحاته إلا 
(الأصح) و(قيل)؛ وقال: «لا أستعمل الأصح إلا لما فيه خلاف»» ويهذا 
نخلص إلى أن «تصحيح التنبيه): له مصطلح خاص به والله أعلم ٠‏ 
ويستحسن في هذا المقام ذكر مسائل من كتاب «تصحيح التنبيه» يتضح 
منها بيان الراجح دون بيان نوع الخلاف» ونفس المسائل من بقية كتب الإمام 
النووي يتضح منها بيان الراجح ونوع الخلاف. 
- قال في الاتصبحيح التنبيه»: «والأصح جواز الطهارة بالمتغير بزعفران 
ونحوه تخيراً يسيراً وبالمتغير بدهن وعود)!"©. 
في المغني مع «المنهاج»: «وكذا لا يضر في الطهارة (متغير بمجار) طاهر 
(كعود ل ولو مطيبين وكافور صلب (أو تراب) ولو مستعملاً (طرح) 
بقصد.... في الأظهر»0. 
وفي الروضة: «المتغير تغيرا يسيرا بما يستغنى عنه» كالزعفران» فالأصح 
أنه طهور» والمتغير كثيرا بما يجاوره ولا يختلط به؛ كعودء ودهن» وشمع' 
طهور على الأظهر»!9©. 


(0) لآن ايكاب موسوعة في فقه المذهب وفقه الأئمة الأربعة وغيرهم وفقه السلف وهذا إي 
ييحتاج لتبع ومقارنة قد تطول ٠‏ 
(؟) تصحيح التنبيه (ص08): 
(0) المغني (00114/1- 
(؛) الروضة +)1١/1(‏ 
55 


6 مصطلحات الإمام التووي في مقدمة المنهاج )29:21 


0 في «تصحيح التنبيه): «والاصح أنه لا يطهر ما زال تغير, 
صرايع20.. اقال في «الروضة»): «وإن ذهب التغير بطرح التراب» فقولان: 
أظهرهما لا يطهر»0©. : 


قال في «تصحيح التنبيه): «والأصح تفضيل الجمع بثغلاث غرفات ني 
المضمضة والاستنشاق20©. قال في «المنهاج» مع النهاية: «(قلت الأظهر تفضيل 
الجمع) بين المضمضة والاستنشاق ويكون (بثلاث غرف)...00©. 

قال في «تصحيح التنبيه»: «والأصح وجرب إقاضة الساء: على مانزل 
من اللحية)0. 

قال في «الروضة»: «الأظهر وجوب إناضة الماء عليهاء وهو غسل 


ظاهرها»7 . 

: 3 
قال في «تصحيح التنبيه»: «والأصح أنه لا ينتقض بخريج المني؟ 
المني 


وحة يفو لدم 


قال في المجموع: «.. ولا يستثنى من الخارج إلا شي 0 
الذي قطع + 


فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهود 
الو 


(1) تصحيح العنبيه 0070 
(؟) الروضة 00)11/1١(‏ 
(0) تصحيح التبيه (00/0/1: 
(4) النهاية ٠)110/73/1(‏ 
(5) تصحيح التنبيه 0071/١‏ 
() الروضة .0601/١(‏ 
(0) تصحيح التنبيه (ص 08١0‏ 
(4) المجموع (1/9)- 


جه( سمط )6: 


فهذه العبارات من «اتصحيح التنبيه) تبين أنه لم يبين نوع الخلاف وجاء 
بالأصح ‏ كما قال لبيان ما فيه خلاف ونفس المسائل ذكرها في «الروضة» أو 
«المجمرع) أو «المنهاج» أو «التنقيح) أو «التحقيق» وبين فيها نوع الخلاف» 
وهذا غيض من فيض وإلا فالذي يرجع إلى تحقيق. الدكتور محمد عقله 
الإبراهيم لتصحيح التنبيه وتعليقاته على المسائل من بقية كتب الإمام النودكا ' 
يجد هذا الأمر واضحا”؟ . 


ل نضا 


)١(‏ ينظر تصحيح التنبيه (ص78) وما بعدها. 
| 


لسيه69 مصطلحات الإمام النووي في مقدسة المنهاج | ||| 


هل وقَّ الإمام النووي بمصطلحه؟ 


صرح بعض الفقهاء بعدم ترفية الإمام النووي بمصطلحه» بينما اعتذر 
م : الإن المؤلف وقَّى بما التزمه في جميع اصطلاحاته في 
هذا الكتاب من غير شك ولا ارتياب)» وقال بعضهم: «.. أجيب بأن مراده ما 
ذكره فلا اعتراض عليه.. أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته) » وفي 
مايل صوص 

قال الدميري - عند قول الإمام النوويّ: «ومنها بيان القولين... في جميع 
الحالات» _: «رهذا اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه» ولكنه رحمه الله لم 
يفي به في كثير من المواضع»! 

قال ابن قاضي شهبة: «وهذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف» و 
اصطلاح حسن» ولعت لم ين اق كتير من المواضيج :كما ستقف: عليه افي 
مواضع مع آني لا أستوعب جميع ما خالف فيه اصطلاحه طلباً للاختصار 5 

قال الخطيب: «هذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف أحد؛ وهر 
اصطلاح حسن بيخلاف المحررء فإنه تارة يبين نحو أصح القولين وأظهر 
الوجهين» وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر فإن قيل: لم لم يوف المصنف 
بذلك في كثير من المواضع كما ستقف - إن شاء الله تعالى - على كثير من 


(1) النجم الرهاج (507/1)- 
(؟) بداية المحتاج شرح المنهاج؛ مخطوط الأحقاف. 


لك 


وي كك 


ذلك. وقد قال الإسنوي: ما ادّعاه مييق ذلك في .جميع المسافل مزمؤدء فأنا 
بيان القولين والوجهين فيردٌ عليه ما عيّر فيه بالمذهب7"؟ ؛ فإنه لا اصطلاح له فيه 
ع ا . 2 5 
كما سيأتي. وأما بيان الطريقين”'" والنصّ فلم يستوعب بهما المسائل ولاقارب. 
وأما مراتب الخلاف فيردٌ عليه فيه أنواع سلكها المصنف في كتابه. وأما ما عدا 
ذلك فقد استوفاه وإن كان بعضه مردوداً اه ملخضا- 
أجيب بأن مراده ما ذكره فلا اعتراض عليه؛ لأنه سيأتي ما لم يبين فيه 
مراتب الخلاف كقوله: وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيفء والصحيح أو 
الأصح خلافه ؛ أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته» وربما يكون هذا 
0 
قال الرملي: «(في جميع الحالات)... ولهذا قال بعضهم: إن المؤلف 
وفى بما التزمه في جميع اصطلاحاته في هذا الكتاب من غير شك ولا ارتياب 
اه. فاندفع ما قيل إن ما ادعاه من بيان ذلك في جميع المسائل مردود» وأنه يرد 
عليه من مراتب الخلاف أشياء منها ما عبر فيه بالمذهب أو النص أو الجديد أو 
القديم أو في قول كذا أو فيل كذا»!©؟. 
)١(‏ لأن التعبير ب«المذهب» ليس فيه بيان القولين والوجهين بل التعبير ب به حمل أن يكون 
الخلاث الذي تحكيه الطريقين» أو الطرق أقوالاً للشافعي فقط» أو أوجهاً لأصحابه نقط» 
أو مركباً من الأقوال والأرجه ؛ لأن «المذهب» قد يكون منصوصاً ومقابله «وجه ضعيف» 
أو «قول مخرج» أو تحكي الطرقا أقوالاً وأوجهاً معاً. 
(؟) ليس معنى كلام النووي هذا أنه كلما رحد الطريقان؛ أو الطرق يعيّر هناك ب«المذهب»ء 
بل معناه: حيئما يعبر ب(المذهب» يكون هناك طريقان؛ أو طرق» وفرق بين المعنيين؛ 
لأنَّ النووي لم بلتزم على نفسه أن يعيّر في كل مسألة فيها طريقان مثلاً بالمذهب». ينظر 
تصوير المطلب (ص544)٠‏ 


(5) المغني (70/1) وما بعدها. 
(:) التهاية (9/1" ب )4٠‏ . أي ؛ هذه المصطلحات لا يعرف منها مراتب الخلافك 


ون 


-ل حهإ)[ مصطلحات الإمام النووي في مقدمة منهج 


التناقض الظاهر بين كتب الإمام النووي 


قال ابن النقيب: (واعلم أن المصيف اصطلح في الروضة والمنهاج 
اصطلاحاً واحداً» وقد وقع في بعضه إما خلل أو تناقضء» ولكنه قليل عدم 
توفيته بذلك» فإنه يعبر في المسألة الواحدة: بالأصح هتاء وبالصحيح هناك» أو 
بالعكس » وكذا في الأظهر والمشهور..)(©. 

وفي التحفة: «قد يقع المصنف أنه في بعض كتبه يعبر بالأظهرء وفي 
بعضها يعبر عن ذلك بالأصح» فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح» 
والأرجح الدال على أنه أقوال؛ لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي 
قاط ) بخلاف نافيه عنه)(2. 

قال السيد الأهدل: «وقد يوجد منه التعبير في الروضة بالأصح وفي 
المنهاج بالصحيح في حكم واحدء وهذا منشآ اختلاف الاجتهاد في الأرجحية» 
فعند التعارض يرجع إلى تأمل المَدْرّك©. 


0 00 


)١(‏ السراج على نكت المنهاج (77/1) وما يعدها. 
(؟) العحفة (09/1). 


() سلم المتعلم ص 1715. 
.6 


3 


ب مم )8 


تتمة جهود ا ين 
من الأهمية بمكان في البداية إيضاح معنى التنقيح؛ ثم معرفة جهود 
الإمامين 0 والنروي المتمثلة في تنقيح المذهب وما الحاجة والأسباب 
إلبى دعت إلى تنقيح المذهب في عصر الشيخين؟ وأختم بالأسباب التي أدت 
إلى ظهور الترجيح ٠‏ 


المقصود بتنقيح المذهب 


تحرير المذهب وتحديد ما يصح أن ينسب للشافعي » ويسمى مذهبًا له» 
وتمييزه عن غيره من تخريجات واجتهادات لمجتهدي المذهب على طول 
القرون التي سبقت عصرالشيخين 7 , 

وتهذيب المذهب أيضاً من الأقوال المرجوحة» والأوجه الشاذة؛ وبيان 
المعتمد من الأقوال والأوجه عند قهائه ني الفتوى في سائر أبواب الفقه؛ 
وذلك بياناً للحكم الشرعي المعتمد في المذهب من غيره» وتوحيداً لمرجعية 
القضاء والمفتين وفقاً لاجتهادات أثمته 12 . 


نشد فشا نضا 


(1) مقدمة تحقيق انهاية المطلب». د عبد العظيم الديب رحمه الله رحمة الأبرار 
)١(‏ د. أكرم القواسمي» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (790). 


وه 


جهود الشيخين 


أما عن جهود الشيخين في الترجبح فقد وقفت على نص نادد في مخطوط 
للتاج ابن السبكي حيث جاء فيه ما نصه: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شرقهم 
إلى الترجيع في الخلاف؛ ولا انوا يبان الصسميح» وسيب ذلك أن للم 
كثراً وكان كل عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره» وقد يؤدي نظره اليدم إلى 
خلاف ما أدى إليه أمس» ها قن الآلى عه سس اع شي ليم 
بالعلم» فمن ثم ما كان المصنفون يلتفترن إلى تصحيحاتهم: يل يشتخاونا عن 
الترجيح بذكر المآخذ, وفتح أبواب الاستنباط والمباحث » من غير اعتناء بما هر 
الأرجح » إنما كل ينظر لنفسه. 

فلما قلَّ العلم» وأشرف على التبدّد واحتيج حتيج إلى ضرب من التقليد» وأن 
الفقيه يتبع من هو أفقه منهء وإن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح * 

فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات» وكثرت تصحيحات 
صاحب التبية؛ ولو تتيع متبع تصحيحات المتقلمين لألقى منها الكثير. ٠‏ قلت 
صحيح, غير أن التصحبح لم يكن مقصودهم الأعظمء ولا مرادهم الأهم: وما 
نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر» ولم يزالوا كذلك ‏ أي من قبل الشيخين - 
حتى ظهر كتاب الرافعي ٠‏ 

ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة» وكان قصدهما ‏ رحمهما الله - إرشاد 
الخلق, والإنيان بما يناسب الزمان»... وإن قصور الناس عن العلم أوجب أن 


إلإنا 


صاجداشيخن فاشيج_ ) وض مهت 

يىنى من يبين لهم الراجح ليقفوا عنده فأقام دم والنروي ؛ وما في 
_ إن شاء الله أفقه منهم ٠‏ 
ن شوق التنووي إلى الترجيح يح أكثر من شوقه إلى التفقه والتخريج » وكان 
فرق الراقعي إليهما جميعاً لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجيح. ولما كان 
وزء المنزلة من الترجيح» كان من الطبيعي ا ان 
5 بين أقوال الشافعي يَتإئعنة» وبين أوجه أصحابه. 2٠١‏ 
يعاق من كلام ذم أي السك أن الإمام الرافعي أول من اهتم بالترجيح 
بيتكره 4 وتبعه الإمام النووي وزاد زيادة جيدة تتمثل في «مصطلحه 
رع" المتمثل في وضع قواعد يسبر على ضوئها في ترجيحه بين أقوال 
نهةء وبين أوجه أصحابه» وبيان الراجح المعتمد المُفتى به» وقد 
عرض رحمه الله هذه القواعد في مقدمات كُبه كما مرّ خاصة المقدمة المشهورة 
لكتابه «المنهاج» والمقدمتان الواسعتان لكتابيه (التحقيق» و«المجموع»؛ فهذه 
المقدمات تدل على انضياطه في جهده في الترجيح والمراجعة . 

لكننا نجد العلامة القليوبي قال - عند قول الإمام النووي في متن المنهاج 
الوقد التزم مصنفه أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب» - ما نصه: لأي 
أكثر أصحاب الإمام التابعين له في مذهبه وفي هذا ترشيح إلى أن الرافعي أول 
من ابتكر ترجيح واحد من الخلافات المتعددة؛ وتبعه النووي عليه مع زيادة 
تمبيز الأقوال وغبرهاء ولعل من بينهما في الترجيح كذلك. 

وهم ثلاثة. فإن النووي أخذ عن: الكمال سَلَارة © وهو عن الإمام محمد 


(1)_التاج السبكي ؛ ترشيح التوشيح ٠‏ مخطوط في مكتبة القاهرة رقم (م/م) نقلا عن تحقيق 
الدكتور محمد عقله الابراهيم على تصحيح التنبيه للنووي (47/1): 

0( قد سبتى الكلام على هذا المصطلح المبتكر بالتفصيل والتمثيل. 

() سار بن الحسن بن عمر بن سعيد الشيخ كمال الدين أبو الفضائل الإريلي تلميذ الشيخ- 


/اه 


6 عات الإعام النووي في مقدمة المنهاج 57801 سس 


ماحب ادامل الجر :وهو عن الخبيخ عبد الغفار القزويني ضاحب الحاو 
الدع (نومى عن الأمام الزافجي؟ وهو عن محمد أبي الفضل » وهو عن محمد 
بن يحيى» وهو عن محمد الغزالي» وهو عن إمام الحرمين» وهو عن والده 
محمد الجويني» وهو عن أبي بكر القفال المروزي» وهو عن أبي زيد 
المروزي» وهو عن ابن سريج» وهو عن أبي سعيد الأنماطي وهو عن المزني؛ 
وهو عن الإمام الشافعي رحمهم اله الجعين9: 

فدلت عبارة الشيخ القليوبي على أن الرافعي أول من ابتكر ترجيح واحد من 
الخلافات المتعددة» بينما نجد عبارة ابن السبكي تدل على أن الإمام الفوراني هو 
المبتدئين لهذا الأمرء حيث قال في ترجمة الإمام الفورائي'" 


من أقدم 


- تقي الدين ابن الصلاح وشيخ الشيخ محبي الدين النروي قال النووي هو شيخنا المجمع 
على إمامته وجلالته وتقدمه في علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحي ٠‏ وقال في 
موضع آخر هو إمام المذهب في عصره والمرجوع إليه في حل مشكلاته وتعرف خفياته 
والمتفق على إمامته وجلالته ونزاهته ٠‏ تفقه على جماعة منهم الإمام أبو بكر الماهاني اننهى 
وكان البادرائي قد جعله معيداً بمدرسته فلم يزل على ذلك إلى أن مات لم يرد منصبا آخر 
قال الشريف عز الدين وكان عليه مدار النتوى بالشام في وقته ولم يترك بعده في بلاد 
الشام مثله توفي في جمادى الآخرة سنة سبعين وستماثة عن بضع وستين سعة ينظرخ 
طبقات السبكي (ملو ). 

لق هو محمد بن محمد القزويني المعروف بصاحب الشامل الصغير» وهو غير أأبي نصر ابن الصبلع 
البغدادي صاحب الشامل وهو الكتاب الجليل المعروف من أصح كتب أصحابنا والله أعلم. 

(؟) عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشيخ الإمام نجم الدين صاحب 
الحاري الصغير واللباب وشرح اللباب المسمى بالععجاب وله أيضا كتاب في الحساب كان 
أحد الأثمة الأعلام له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار... توفي في 
المحرم سنة خمس وستين وستمائة. طبقات السبكي ماب - دا 

() حاشية فليوبي (11/1). 

(4) قال التوري: اهو صاحب الإيانة» الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
فرران ‏ بضم الفاء وإسكان الواو ‏ هكذا قال الإمام الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه- 


مه 


جه( مد دس زميع_)50 


عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فرران الفرراني بضم الفاء الإمام الكبير أبو 
القاسم المروزي صاحب الإبائة والعمد وغيرهما من التصانيف من أهل مرو كان 
إماما حافظا للمذهب من كبار تلامذة أبي بكر القفال. ٠.‏ ذكر في عطة الإبانة أنه 
يبيين الأصح من الأقوال والوجوه وهو من أقدم ادن '' لهذا الأمر توفي بمرو 
في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعماثة..6' '. وفي ترجمته نجله ولد سنة 
(/8ه)» وتوفي سنة (451ه) عن ("/) سئة. ونجد أيضًا التاج ابن السبكي 
ذكر تصحيحات للشيخ أبي علي السّنجي'" وبالمقارنة بين ميلاد ووفاة الشيخين 
السّنجي والفوراني حيث 3 أبا علي الشّنجي المتوفى (417ه)» وقيل سنة 
(507غه)» ولم نصل إلى تاريخ ميلاده» وإذا فرضنا أنه توفي عن (160) عام 
فيكون ولد سنة ٠(‏ .مه) تقربباً» وبهذا نستنتج أن الشيخ أبا علي أقدم من 
القُوراني ميلاداً زوفاةء 

وعلى هذا يكون الإمام الرافعي أول من اهتم بالترجيح ولم يبتكره» أو 
أكثر اهتماماً به مقارنة بمن قبلهء بل التزم الترجيح حيث قال في خطبة كتابه 
«المحرر) ما نصه: «ناص على ما رجحه المعظم من الوجوه والآقاويل مفرغ في 
قالب التسهيل»9) 
2 الأخاب اقل رمور سن أعياذ ملذقلة أبى بكر القفال؛ يعنى المروزي » وقال: تونى في شهر 


رمضان سنة إحدى وستين وأربعماثة بمرو». ٠‏ ينظر تهذيب الأسماء واللغات ة 


(1) في نسخة: «من أقدم المبتدثين». 

(5) الطبقات الكبرى +)011١-1١9/0(‏ 

() قال الإمام الدووي: امن أصحابنا المصنفين أصحاب الوجوه؛ واسمه الحسين ابن 
شعيب » نفقه على الإمامين شيخي شيخى الطريقتين أبى حامد الإسفرايني شيخ العراقيين» وأبى 
بكر القفال شيخ الخرا وهر أخش به وجمع بين طريقيهماء شرح فريع ابن 
الحداد» والتلخيص لأبى العباس بن القاص». تهذيب الأسماء واللغات (544/4): 

-)1١74( الرافمي » المحرر » مخطوط الأحقاف برقم‎ (١ 
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ويؤيد قولنا بهذا الالتزام قول الإمام النووي في المنهاج: اوقد التزم 
قضتقه أن يفن على ما اصتحممه مظع الأصحان ووق يما 'التزمه وو .من أهم 
أو أهم المطلويات». 

فقول الإمام النووي: «وقد التزم مصنفه أن ينص على ما صححه معظم 
الأصحاب» ليس فيه ترشيح إلى أن الرافعي أول من ابتكر ترجيح واحد من 
الخلافات المتعددة كما في عبارة الشيخ القليوبي » وإنما فيه أن الإمام الرافعي التزم 
الترجيح » وربما يكون هذا هو مقصود العلامة القليوبي؛ ولعله لم يطلع على كلا 
التاج في كتابيه «الترشييح» و«الطبقات» ورضي الله تعالى عن الجميع والله أعلم ٠‏ 

وعلى هذا يغلب على مَنْ قبل الشيخين عدم الاهتمام بذكر الأرجح من 
الأقوال والوجوه في فى المسألة» إما أنهم يهملوة كر الاقياك والأوجه أصلاًء أو 
يذكرونها من غير ترجيح » وإن رجحوا فترجيحاتهم قليلة 

وأما جهد الإمام النروي في الترجيح كما هو مصرح به في كلام التاج 
السبكي والقليوبي يتمثل في أنه تبع الإمام الرافعي في الترجي 20 مع زيادة 
الأقوال وغيرهاء ومن تتبع مقدمات كتب الإمام النووي يظهر له ذلك» 


للعمين 
ويهمنا هنا بيان هذه الزيادة٠‏ 


)١(‏ بل التزام الإمام النووي بذلك حيث قال في المجموع )5/١(‏ ما نصه: (... والتزم فيه 
بيان الراجح من القولين والوجهين ؛ والطريقين ؛ والأقوال» والأوجه؛ والطرق ممالم 
يذكر المصدف... لا أترك قولاًء ولا وجهاًء ولا نقلاآء ولو كان ضعيفاً أو واهياً إلا ذكرته 
إذا وجدته ‏ إن شاء الله مع بيان رجحان ما كان راجحاً» وتضعيف ما كان ضعيفاً» 
وتزييف ما كان زائفاً» والمبالغة في تغليط قائلهء ولو كان من الأكابر...» ثم قال وأقدم 

في أول الكتاب أبواباً» وفصولاً» لتكون لصاحبه تواعد وأصولا أذكر فيها إن شاء الله 

وذكر أشياء كثيرة منها بيان القولين والوجهين والطريقين 2.0 
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بيان زيادة الإمام النووي 


وهي تتمثل في أمرين: 

© الأمر الأول: زيادة تمييز الأقوال والأوجه والطرق والنص ومراتب 
الخلاف في جميع الحالات قال في «المنهاج»): (ومنها بيان القولين والوجهين 
والطريقين والنص» ومراتب الخلاف في جميع الحالات) . 

- قال السبكي: «وما اعتمده المصئف من بيان القولين والوجهين 


والطريقين والنص ومراتب الخلاف من أحسن شيء وأهم مطلوب وأكثر الكتب 
ماف لذلاك وجرت .على ممرقه تواتك لا خضي 01: 


قال المحلي عفك قول الم (فى جميع الحالات) -: «بخلاف 
المحرر فتارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين وتارة لا يبين نحو الأصح 
والأطين9. 

- قال القليوبى: (قوله: (فتارة يبين) أي نوع الخلاف أخذاً مما بعده» 

قال ابن حجر - عند قول المتن: (في جميع الحالات) -: «غالبا لما 


5 6 فك 
بأني والمحرر قد يبين وقد ل1» 
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(1) السبكي» الابتهاج شرح المنهاج » مخطوط الأحقاف برقم (403): 
(1) شرح المحلي (019/1- 
() حاشية القليوبي (17/1): 
(:) التحفة (51//1). 
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6 مصطلحات الإمام النووي في مقدمة المنهاج سبوب وي 


ويتحصل من هذا أن الإمام النووي زاد عبارات يعلم منها أن الخلان 
أقوال للإمام أو أوجه لأصحابه أو مركب منهماء وحاصل ما ذكره إحدى عشرة 
صيغة وهي: الأظهر: والمشهور, والقديم» والجديد2» وفي قولء. وفي قول 
قديم» والأصح » والصحيح ؛ وقيل» والنص» والمذهب . والسنة الأول للأقوال 
وإن لم توجد السادسة منها ني كلامه: والثلائة بعدها للأوجه: والعاشرة 


للمركب منهما يقيناً, والأخيرة محتملة للثلاثة(2. وتقدم الكلام عليها بالتفصيل. 


وبهذا يكون الإمام النووي بين نوع الخلاف 2 وميّر الأقوال من غيرها 
بخلاف المحرر فتارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين وتارة لا يبين نحو 
الأصح والأظهر ‏ أي لا يبين الأصح والأظهر من القولين أو الوجهين بل بحكي 
في المسالة قولين أو وجهين. 
الأمر الثاني: زاد الإمام التووي تخصيص الأظهرء والمشهور 
بالأقوال» والأصحء والصحيح بالأوجه» والمذهب بالطرق» والتص بنص 
الشافعي وتلعنة» والجديد بالمذهب الشافعي الجديد» والقديم بمذهبه القديم» 
وقيل بالوجه الضعيف» والقول يخلاف الراجح ٠‏ 
فإذا أطلق(" الإمام التووي في كتبه لفظ الأظهر» أو المشهورء فهذا يدل 
على أنها من الأقوال: وأن الخلاف أقوال للشافعي رحمه الله» وفي قول» 
والجديد والقديم كذلك» وحيث أطلق لفظ الأصح أو الصحيح قهذه تدل على 
أنها من أوجه الأصحاب» وأن الخلاف بين أصحاب الشافعي؛ وقيل دفي وجه 


٠ كذلك‎ 


.015/1( حاشية القليوبي‎ )١( 
٠ (؟) وإنما عبّرت بالإطلاق لأن الإمام التووي ني بعضن كتبه أحياناً يعكر ب«أصح القولين»‎ 
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وو كك 


والمذمب يدل على الطرق والنص يدل على نص الإمام الشافعي 
وتفصيل هذا كله تقدم ٠‏ 

قال الدكتور أكرم القواسمي: وهكذا كان جهد الإمام النووي امتداداً لجهد 
الإمام الرافعي ومكيّلا له» فأصبحت مصنفاتهما الفقهية تمثل منظومة واحدة؛ 
وتشكل حلقة بالغة الأهمية في سلسلة مصنفات المذهب في الفروع ؛ نظراً 
لكونها نقحت الإنتاج العلمي لمئات من فقهاء الشافعية على مدار أربعة قرون 
تلت وفاة مؤسس المذهب الإمام الشافعي يَوََيَعَنهُ سنة 084٠٠ه.‏ وقد اتفق 
جماهير علماء الشافعية بعد عصر الإمام النووي على أن المصنفات الفقهية لكلٍ 
من الإمامين الرافعي والنووي هي مظان معرفة المعتمد للفتوى على المذعب 
الشافعي من" . اه بتصرف 


وقال الشيخ ابن حجر - في ببان مدى الثقة بمصنفات الشيخين عند 
الشاقعية ‏ ما نصه: (... أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها 
إلا بعد مزيد الفحص والتحري» حتى يغلب على الظن أنه المذهبء ولا يغتر 
بتابع كنب متعددة على حكم واحدء فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد» ألا 
ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا 
على طريقته غالبّاء وإن خالفت سائر الأصحاب» فتعين سبر كتبهم» هذا كله في 
حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهماء وإلا فالذي أطبق عليه محققو 
المتأخرين ولم تزل مشابخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم ء 
وهكذا أن المعتمد ما اتنقا عليه؛ أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهرء 


5 إفد 
وأنى به... فإن اختلفا فالمصيّف» فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو..0"" ٠‏ 


)١(‏ دء أكرم القواسمي» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (صة/"). 
)١(‏ التحفة (0/1) وما بعدهاء. 
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أسباب ظهور الترجيح 


من مجموع مامرٌ آنفاً يمكن أن نستخلص مجموعة من الأسباب أدت إلى 
ارط 0 
- كثرة ا د وباو مع ساو الل ا ا 
(من ١ه‏ إلى5 ١7ه)‏ على وفاة الإمام الشافعي 5: 
أصبحت مدونات فقه الشافعية كثيرة جدء وقد الا ماود ا ل 
بين وادي النيل غزياً إلى إبلاد.ما بوزاء؛ النهر :يلاد السند شرقاًء» حيث انتشر 
المذهمب الشافعي على بقعة جغرافية واسعةء ومع انعدام وسائل الاتصال 
الحديئةء كان من الطبيعي أن يوجد في تلك المصنفات الفقهية الكثيرة في 
عددهاء والمتفاوتة في حجمهاء والمدونة في أزمنة مختلفة خلال الأربعة القرون 
التالية لوفاة الإمام الشافعي وَبَلََنَهُ سنة 5 ٠هء‏ أن يوجد فيها عدد غير قليل من 
التخريجات المخالفة لأصول المذهب» أو الاستنباطات المرجوحة» أو 
الاجتهادات الشاذة ونحو ذلك» فأصبحت الحاجة ملحد للقيام بعملية تهذيب 
تلك المصنفات الكثيرة» خاصة بعد استقرار المذهب الشافعي وصيرورته مناعياً 
رئيساً في بلاد المسلمين ومجتمعاتهه 7 . 
وفي الإشارة إلى هذا السبب قال الإمام النووي: ٠.0‏ 
أصحابنا - رحمهم الله - في نهاية الكثرة فصارت منتشرات» مع 


الاختلاف في الاختيارات؛ فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من 


مؤسس المذهب» 
ما 


. وكانت مصنفات 
ما هي عليه من 


(1) د- أكرم القواسمي في كتابه (المدخل إلى مذهب الإمام الشافمي) سن 5115 وما يدها 
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وررون 


الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العاليات» فوفق الله سبحانه 
وتعالى ‏ وله الحمد ‏ من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات » 
ونقّح المذهب أحسن تنقيح وجمع منتشرة بعبارات وجيزات؛ وحوى جميع ما 
وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم 


شرح الوجيز بما لا 
0 


المذهب أبو القاسم الرافعى ذو التحقيقات » فأتى في كتابه ( 
كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات١ "٠١‏ 


١‏ قلة العلم وإشرافه على التبدد واحتيج إلى ضرب من التقليدء وأن 


الفقيه يتبع من هو أفقه منه» وإن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح!"2. 
قصور الناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبين لهم الراجح ٠‏ 


وكذا 


م _ الاختلاف الشديد بين الأصحاب في كتب المذهب» قال الإمام 
النووي: «... واعلم أن كتب المذهب فيها أعخلي شديد بين الأصحاب 
بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب حتى 
يطالع معظم كتب المذهب اليو 2 


0023 تدا ننفنا 


اي 0 
2) الررضة (4/1) وما بعدها. 


(1) هذا كلام التاج السبكي كما تقدم ٠‏ 
00 المجمرع -)5/١(‏ 
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القسم الثاني 
الألفاظٌ المذكورةٌ في ثنايا المنهاج 


وتشمل إجمالاً: 

تعبيرات الإمام النووي عن الطرق ٠‏ 
تعبيرات تدل على أقوالء ونصوص الامام الشافعيَء وأوجه 

٠ أصحابه‎ 

ظاهرة التعبير ب«الأصح المنصوص»٠‏ 

+ تعبيراته في التردّد في الخلاف » وتنقله» والاختيار» والترجيح 
بالعمل ٠‏ 

ألفاظٌ خاصة بأئمة المذهب. 

تعبيراتٌ متفرقةٌ منها أصولية ) وبعضها لغوية » ومنها ما دل على 
الترجيح, ومنها ما يدل على التصويب» ومنها ما يدل على 


الندب » وأخرى تدل على الإباحة. 


م 
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تعبيرات الإمام النووي عَنْ الطرق 


«المذهب»). 
«الطريقان»). 

«المذهبٌ) طرد القولين «القديم» و«الجديد») 
* (قيلَ القولان). 


* «قيلَ في قول). 


تعبيرات الإمام النوويّ عن الظَرق 


كما هو معلومٌ لكل قارئ للمنهاج كَّ الإمام النوويّ يعبّر عن العرق 
ب«المذهب)» وهذا هو المشهورٌ من تعبيرات الطرق» فبمجرد وقوع التّظِر عليه 
يُعْرَف نُ أنَّ في المسألة طرُقء لكن هناك تعبيراتٌ خفيةٌ لا يُعْرَفْ منها ذلك 
المعنى» إلا بعد تمل ونظر ؛ كتعبيره ب(قيل في قول)» و(قيل القولان) » بل كذ 
رع م البعضٌ أن الخلاق أوجةٌ؛ بنظره ل«قيل»» والبعضئ الآخرٌ يتوهم كَّ 
الخلاقٌ أقوالٌ؛ بنظره ل«القول» ويسكتٌ آخر؛ بنظره للتركيب» فمن الهامٌ جداً 


بيان ما خقي من تعبيرات الطرق. 


)١(‏ المذهب 


يَذَاث بالمذهب؛ لشهرتهء وليكون مداخل لبقية تعبيرات الطرق » ومعناه 
معلوةٌ قِ مقدّمة «المنهاج» » حيثٌ جاة 
فمن الطريقين أو الطرق»» كما نص على ذلك أيضاً في مقدّمة «الروضةاء 


و«العحقيق»» و«التنقيح )20 فى م بل أن يكون من أقوال 
3 


2 2 5 
فيها ما نضّهُ: «وحيثٌ أقول: المذهبٌ 


الشافعى تَتتلئئعنةء أو من أوجد أصحابهء أومن المركب منهما 


2 01/1 التحقيق (ص ا واللحع‎ )١( 
(؟) التمير ب«المذهب» يحتملٌ أن بكون ن الخلدقٌ الذي تحكيه الطريقان» أو الطرق أقوالاً للشافعي‎ 
فتطء أو أوجهاً لأصحابه فقطء أو مركباً من الأقوال والأوجه؛ لأن «المذهب) قد يكون‎ 


منصوصاً ومقابله اوجه ضعيف» أو القول مخرج» أو تحكي الطرق أقوالاً وأوجهاً. 
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تعبيرات الإمام النووي عن الطرق 

وليسن معنى كلام التوري هذا أله كلما وُجِدّ الطريقان؛ أو الطرق يعر 
هناك ب«المذهب)» بل معناه: حينما يعبر ب«المذهب» يكون هناك طريقان؛ أر 
طرق, وفرق بين المعنيين؛ لأنْ النووي لم يلتزم على نفسه أن يعبّر في كل 
مسألة فيها طريقان مثلاً ب«المذهب»). 

و 

وعلى هذا يكون اعتراضٌ القليوبي على النووي في مواضع من حاشينه 
على اشرح المحلي) في المسائل التي وُحِدثْ فيها «الطريعانةة. أو «الطرق؟؛ 
ولم يعبّر فيها ب«المذهب» بأنه ترك التعبيرٌ فيها ب(المذهب» مع كن فيها طرقاً 7 
ليا 

فتعبيره ب(المذهب) في «المنهاج) ) وكذا في «الروضة)» و«(التحقيق») 
و«التنقيح» المرادٌ به منقولٌ راجح عن الإمام أو الأصحاب» ويستفاد منه مسائل: 

الأولى: أن في المسألة خلافاً» والثانية: أن الخلاف من طريقين أو طرق» 
والثالثةٌ: أنه بَيْنَ الأصحاب في حكاية المذهب» والرائعةة أن الحكم الذي عر 
غنه ب١المذهب»‏ هو الراجح » والخاسة: أن مقابله مرجوح ؛ والسادسة” : لفق 
المسالة طريقاً حاكية للخلاف رطريقاً قاطعةء وقد تتعدد الطرقء والسابعة: 
يحجمل أن يكون الخلاف في الطرق أتوالاً فقط أو أوجهاً فقط أو مركباً منهماء 
فالتعبير بالمذهب قد يقع على قول أو وجه أو النص ٠‏ 


هل تعبيره بالمذهب معتاه الراجح من طريق القطع؟ 
لا خلاقٌ أنَّ الإمام النوري إذا عبّرَ باالمذهب» فهو عبارة عن «الرّاجح) 
وهل هو عبارة أيضاً عن (طريق القطع»؟ قيل: اانعم»» وهو مراده «دائماً؛» 


(1) تصرير المطلب (ص 45)- 


ههول هوه 


يعني أن المعبّر عنه ب«المذهب» لا يكون إلا طريقٌ قطع» وقيل: «غالباً» وهذان 
القيلان مردودان» بل «الرّاجح» المعبّر عنه ب«المذهب» قد يكون «طريقٌ 
قطع). . وقد يكون المعبّر عنه ب«المذهب» أحد القولين أو الوجهين مثلاً من 
«الطريقٌ الحاكية»). 
© هل المعبّر عنه ب«المذهب» من الحاكية موافق لطريق القطع أو 
مخالفها؟ 

وعلى هذا فهل المعبّر عنه ب«المذهب» موافق لطريق القطع أو 
مخالفها؟”"2. قال الإسنوييٌ والزركشيتٌ - رحمهما الله تعالى - بالأول» يعني أنه 
موافق لهاء وقد خالفهما ابن حجر وقال: «(أو) يكون المعبر عنه بالمذهب 
(موافقها من طريق الخلاف) أي موافق لطريق القطع (أو) يكون (مخالفها) أي 
مخائف لطريق القطع (لكن قيل: الغالب0 أنه) أي المعبر عنه بالمذهب 
(الموافق) لطريق القطع» وهذا القيل غير قطعي» (و) لكن (الاستقراء الناقص) 
لعدم سبر جميع الأفراد حيث إن الاستقراء التام يقتضي مراجعة نحو (الروضة» 
واشرح المهذب» و«الشرح الكبير»» مع تدقيق النظر في كيفية اختلاف الطرق 
وترجبح بعضهاعلى بعض في كل مسألة عبّر في «المنهاج» عنها بالالمذهب» 
كما فعل الشارح المحقق وهو عمل مرهق يستغرق مدة طويلة ٠‏ (المفيد) ذلك 
الاستقراء (الظن يؤيده) أي ذلك القبل7". 
()) في الترشيح على التوشيع للناج السيكي مخطوط ما نصه #الالب في طريقين أحدهما 

قاطعة أن تكون الفتيا على ذات القطع سواء صحت طريقة القطع أم طريقة القولين لكن 

ليس ذلك بلازم.. بل قد خرج عن كل صور كثيرة» 


(+) سيأتي نقل نصوص الأثمة في ذلك. 
() التحفة (71/1)» كلام الشيخ ابن حجر ما بين القوسين فقط. 
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مما قدمناه يتبين أن الراجح الذي عبر ب«المذهب» قد بكون ااطريق 
القطع»؛ ويستدل عليه بقول الشّراح بعد قول المتن المذهب كذا ‏ بأحد بج 
ألفاظ مثلاً: الطريق الثاني فيه قولان» «الطريق الثاني فيه وجهان» وقيل: نه 
قرلان؛ وقيل: فيه وجهان؛ وفي قول من طريق ثان» وفي وجه من طريق ثان, 
وقد يكون «الطريق الحاكية» ويستدل عليه بقولهم بعده بإحدى خمسة ألفاط 
معاة: القول الثاني » والوجه الثاني» وفي قولء وفي وجه والثاني» وإذا كان 
الطريق الحاكية فإما أن يكون موافقاً لطريق القطع» ويستدل عليه بنحو قولهم: 
وقطع بعضهم بالأول» والوجه القطع بالأول» وإما أن يكون مخالفا لها وستدل 
عليه بنحو قولهم: وقطع بعضهم بالثاني» والوجه القطع بالثاني ٠‏ 


© الغالب أن الراجح من طريق الخلاف موافق لطريق القطع: 

على هذا رأي مجموعة من الفقهاء: 

١‏ - قال السيوطي: «مما يحصل الاتتناس به لما قلناه قول الفقهاء: إن 
المسألة ذات الطريقين إذا كان الأصح فيهما طريقة الخلاف فالغالب أن الأصع 
فيها ما وافق طريقة القطع)0©. 

وفي «الفوائد المَدَنةَا للكُرْدِيٌ ‏ رحمه اللّهُ تعالى : «(قاعدةٌ): إن 
المسألة إذا كان فيها طريقانٍ طريقٌ قطع بالحكم وطريقٌ إثباتٍ الخلا ركان 
المُعتَمَدٌ طريقٌ إثباتٍ الخلافٍ فالحكم المُوافِقٌ لطريق القطع يكونٌ هو المَُمَدا. 


وقال الشيخ ابن حجر دي الج عكه قراب الج 
.. طريقان: أحدهما: القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيضء والثاني: 


() الحاوي للفتارى (544/1). 
لف 


لوول )وه 


وجهان: أحدهما: هذا والثاني: حيضها القوي وحدهء والغالب في مثل هذا: أن 
الراجح منه أحد الوجهين الموافق للطريقة القاطعة)90 . / 

وشَذَّ عن الغالب في مسالةٍ تدم المُصلَّي على الجنازة والقبرٍ فالمذهبٌُ: 
عدة جوازء» والقاني: يجررٌ. .. » والطريقٌ القانيةٌ: القطعٌ بالجواز» فالرَاجحٌ هنا 
كيتالف لطريق القطع. 


© ترجيح الطرق غير ترجيح الحكم: 

قال الشيٌ عبدٌ البصير في تصوير المطلب: 7.. ومن هنا يعلم ترجيح 
الطرق غير ترجيح «الحكم) فهما شيآن» وكثيرا ما يخفى ذلك على بعض 
الأفهام فيشكل عليهم عبارات من نحو شرح «المهذب» و«الروضة» و(فتح 
العزيز4: فإن هذه الكتب تتعرض كثيراً لترجيح «الطرق» أيضا كما تتعرض 
لترجيح الحكم في المسالة بخلاف نحو «المنهاج» و«التحقيق» والمحرر»» فإنها 
لا تتعرض لترجيح الطرق»0. 
© فائدة: كلام التقي السبكي عن الطرق: 

في مقدمة شرح المنهاج للتقي السبكي جاء ما نصه: «وحيث يقول - أي 
النووي - (المذهب فمن الطريقين) أي الطريقة الراجحة الجزم بما ذكره سواء 
كان الطريق المقابلة لها جازمة أم مترددة؛ وسواء أكان الأصح من ذلك التردد 
موافقاً للطريقة الراجحة أم مخالفاً . 


واعلم أنه قد يكون طريقة الخلاف الراجحة وهو كثير في المذهب» ثم 


:01١1/1( الفعارى الفقهية الكبرى‎ )١( 
:)8٠ضص( (؟) تصوير العطلب‎ 


7 


تارة يكون الأصح من الخلاف موافقاً للطريقة 0 المرجوحة » وتارة بكرن 
مخالفاًء وفي كلا القسمين يقول المصنف والأظهر أو الأصح على حسب با 
يكون الخلاف من الأقوال أو الأوجه. 

ولا يقول المذهب» لأن الراجح قول أو وجه لا طريقة. هذا الذي اتتضاه 
كلام المصنف في الكتاب ومدلول لفظه هنا . 

وقد يجيء في الكتاب شيء قليل على خلاف ذلك» فيكون وارداً عليه 


إن شاء الله تعالى ‏ وحينئذ يكون قوله: «الأظهرا» أو 
مخالفة؛ ولا 


كما ستقف عليه 
«الأصح» محتمل لأن يكون معه طريقة قاطعة مرجوحة مرافقة أو 
يمكننا تفسير المذهب بما يشمل هذا التقسيم ؛ لأني استقريت كلامه فرأيته 
مخالفا لذلك» ولو أتى بعبارة غير هذا القسم كان حسناء وهو أنه إذا كانت 
طريقة الخلاف راجحة يقول في الراجح منها إن كان قولاً الأظهر من المذعب؛ 
وإن كان وجهاً الأصح من المذهب؛ فينبه بذلك على أنه أرجح الأقرال من 
الطرق» ويكون الأظهر والأصح خاصين بالأقوال التي لا طرق معهاء 
أن أبين ذلك في هذا الشرح حيث جاء إن شاء الله تعالى)0©. 

هذا التقرير من الشبخ الإمام التقي السبكي غريب لم أجده - حسب 
ف لغيره من شرّاح المنهاج, وكُتّاب المصطلحات» وتابعه عليه ابن التقيب 
ني مقدمة شرح على المنهاج؛ وذكر ابن النقيب في شرحه ما يخالف ما قله 


في المقدمة . 


أرجح 
وأر جو 


والشيخ السبكي بنى كلامه على الاستقراء» وحتى تين دقة كلامه ينبغي 


قراءة شرحه على المنهاج؛ مع ملاحظة أن الإمام السبكي مع الإمام التودي 


سما 
() الابتهاج شرح المنهاج )4/١(‏ مخطوط الأحقاف برقم (405) 
9 


هخه8ز__نس_اهة 


والإمام الرافعي هم المرادون ب«مصطلح الشيوخ» عند الشافعية» وأن الإمام 
اليكي لا يأنعد كلام من سبقه بتسليم تام بل يخضعه للبحث والتحقيق ؛ ولهذا 
نجده في شرحه على المنهاج رجح في المذهب مئة وخحمسين مسآلة مخالفا ها 
شيخي المذهب وخصوما الومام النووي كما ذكرها ابنه في طبقات الشافعية 
0( 


© فائدة: 

قد تتعدد الطرقء ومن أمثلتها ما قاله الإمام السيوطي: «... ولاية التكلح 
وفيها: ثلائة عشر طريقا أشهرها: في اشتراط العدالة. فيها قولان» أصحهما: 
ممه ول بي شامق كسائي ولاك ) ولأنه لا يو لايضعنا عد وير . 
والثاني: لا لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم. الطريق الثاني 
يلي قطعا . الغالث: لا يلي قطعا. الرابع: يلي المجبر دون غيره ؛ لأنه أكمل 
كلقة.. البخامس: : عكسه لأن المجبر يستقل بالتكاح » فربما وضعها عند فاسق ء 
بخلاف غيره فتنظر هي لنفسهاء وتأذن. السادس: يلي» إن فسق بغير شرا 
الخمر بخلاف ما إذا كان به لاختلال نظره. السابع: يلي المستتر دون المعلن: 
لم يتحجر عليه: . العاشر: يلي إن 


الثامن: يلي الغيور» دون غيره ٠‏ التاسع: يلي إن 
تساء 


كان الإمام الأعظم قطعا وإلا فقولان. الحادي عشر: يلي إن كان الإمام - 
المسلميد» لا مولياته. الثاني عشر: يلي» | نان ميت لو عله الولاية اقلت 
وي اوساو . الثالك عشر: قاله في 
البحر _ يلي ابنته» ولا يقبل النكاح لابنه. .» 


كاتا 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)70/1١(‏ 
(؟) الأشياه والنظائر (١/مم) ٠‏ 


هن نع عه نو عن طن )سس 


وقال السيوطى أيضاً: ... ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق أحدما: 
يعقى , عنه فين الماء واليوب. والثاني: لا فيهما. والثالث ينجس الماء درن 
العوب؛ لأن الدوب أخف حكما في العجاسة. والرايع: عكسه + لأن للماء رة 
في دفع النجاسة. والخامس: تنجس الماء وفي الوب قرلان. والسادس: 
عكسه ٠‏ والسابع: لا ينجس الماء وفي الغوب قولان. والثامن: عكسه . والناسع: 
وهو أصح الطرق فيهما قولان: أظهرهما عند النووي: العفو. وهذه المسألة نظير 
مسألة ولابة الفاسق التكاح في كثرة طرقها وقد لدت (0: 

وقد يكون الخلاف في الطرق أقوالاً فقطء أو أوجهاً فقطء أو مركا 
منهما. ثم إن الراجح الذي غير عنه بالمذهب يحتمل أن يكون أظهراً أو مشهوراً 
أو أصحاً أو صحيحاًء فالمصنف لم يبين مرتبة الخلاف قر وضعفاً فى تعبيره 
بالمذهب وقد أشار بعض شُراح المنهاج لهذا عند شرحهم لقول الإمام النووي 
في مقدمة المنهاج «ومنها بيان القولين... في جميع الحاللات». 


0 00 فك 


.)47/1( الآشباء والنظائر‎ )١( 
373 


5 الطريقان© 


ولكلام على هذا اللفظ يتضمن موضعه في المنهاج وما قاله الفقهاء فيه؛ 
ثم بيان معنى الطرق وكيف تنشأ؟ء 
ب أولاً: : ورد التعبير ب«الطريقين» في كتاب صلاة الجماعة من «المنهاج» 

في قوله: «فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فااطريقان»): «أصحهما» إن 
كان بناء المأموم يميئاً أو شمالاً وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر» 
ولا تضر فرجة لا تسع واقفاً في الأصح» وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح 
مدة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكفر من ثلاثة أذرع » والطريق الثاني 
لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ) ‏ 

قال الدميرئ : «(فطريقان أصحهما) وهي طريقة (القفال») وموافقيه.. 
(والطريق الثاني) ٠.‏ . وهذه طريقة «أبي إسحاق ااام ار 

وهذا المصطلح عدَّه السيد الأهدل من استعمال الطريقين موضع الوجهين 
فقال - أثناء ذكر عدد التعبير ب(الوجهين) في «المنهاج» -: «الأول: في كتاب 
صلؤة الجباعة» .رقيه. التعبير ب(الطريقين) بولا ابي لم0 الأن الوجهين 
والطريقين كلاهما للأصحاب» وقال الإمام النوويّ عن هذا: (وقد يستعملون 


(1) أنما قلت: «الطريقان»: ولم أقل الطرق ؛ لأن كلامنا هنا على الآلفاظ المذكورة في ثنايا 
«المنهاج» ومنها هذا اللفظ ؛ لذا عَنْوَنْتُ بهء 
)١(‏ النجم الوهاج (50/4/5 07179 ٠‏ 
(5) سلم المتعلم (ص647) ٠‏ 
3070 


نت لنت ع لفاح )سس 


الطريقين وعكسه)("؛ ثم ذكر أمئله لذلك من المهذب. 


الوجهين في موضع 

انياً: الطرق: «اختلافُ الأصحاب في حكاية المذهب)» وهذا الاصطلاح 
هو ما اصطلح عليه كافةٌ فقهاء الشافعية لا النووي وحده؛ ولذلك لم يتعرض في 
١المنهاج)‏ لا في «الروضة» اللذين عبر فيهما أيضاً ب«المذهب» لبيان معنى 
(الطرق)» كما لم يتعرض لمعنى «القول» و«الوجه) ؛ لاتفاقهم على معنيهما 
العرفى » ف«القول): خاص بقول الإمام و(الوجه): خاص بما قاله (الأصحاب»» 
وها تعرض فى هذه الكتب لبيان اصطلاحه الخاص به وأما تلك المصطلحات 
العامة ققد بينها شرا «المنهاج» وغيرهم» كما ذكر النووي تعريف «الطرق' 
و«الوجه) و«القول» في بيان الأمور العامة من مقدمة (المجموع١‏ و«التنقيح) 
و«الدقائق»» وأما اصطلاحه الخاص ففي التعبير ب«المذهب)» من أنه إشارة إلى 
الخلاف من الطريقين أو الطرق» بورلا تتخبط. كما في تصوير المطلب٠‏ 

إذن «معنى الطرق العرفي): اختلافُ الأصحاب في حكاية «المذهب 
الشافعيّ) في مسألة من المسائل من حيث وجود الخلاف» وهذا هو المشهود 
في تعريف الطرق من كتب المصطلحات» ولكن بالرجوع إلى كتب الأصول 
أثناء الكلام على أحوال المجتهد نجد ما يلي: 


© الطريق: نفس الأقوال أو الأوجه المختلف فهها: 
قال ابن قاسم: «(وقوله: (وهي اختلاف الأصحاب) الظاهر أن فيه 
مسامحة وأن الطرق ليست نفس الاختلاف بل ملزومه من الأقوال والمذاهب 


المختلفة29. 


٠)11/1( المجموع‎ )١( 
(؟) الآيات البينات (810/4؟) وما بعدها.‎ 


070 


ل هه( «ضتد_ )56 


وقال البناني: «فيه تساهل إذ الطرق هي الأنوال المذكورة لا الاختلاف 
وإن كان لازماً لها»[©. 

إذن (مسمى الطريق») هو: نفس الأقوال أو الأوجه المختلف فيها أو نفس 
القطع يقول أو وجهء وإن وقع في «المجموع» و«التحقيق» و«الدقائق» وشروح 
«المنهاج» للمحلي » واين حجرء والرملي؛ رالخطيب وغيرهم - رحمهم الله 
تعالى _: «اختلاف الأصحاب» الخ فقد قال المحشون: (إن الاختلاف في 
كلامهم لازم لتلك الحكاية التي هي مسمى الطريق في الحقيقة» ٠‏ 

والمراد باحكاية الأصحاب!: ما يشمل حكاية الخلاف وحكاية القطع؛ 
لأن اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب لازم للحكايتين, لا لأحدهما فقط ٠‏ 
كما حققه الشيخ عبد النصير تتليسان17. 

والمراد «بالمذهب» في قولهم: («اختلاف الأأصحاب في حكاية المذهب» 
ما ذهب إليه الإمام الشافعي وتلئاقنة أو ما نقله الأصحاب عمن تقدمهم من 
أصحابه. فالمراد به هنا ما يشمل القول والوجه- 

إذن الطرق: اختلاف الأصحاب في نقل المذهب عن الشائحي يتاع أو 
عمن تقدمهم من أصحابه. 


© كيف تنشأ الطرق؟ 
قال الشيخ زكريا: «(ومن معارضة نص آخر للنظير) أي لنص في نظير 
المسألة (تنشأ الطرق) وهي اغيلاف الأريماب افي قل المذهب في المسالتين» 


() حاشية البناني (030/1)- 
(؟) تصوير المطلب في التعبير بالمذهب (ص151)٠‏ 
1 


سج( تت لامة نوش عن ليف )سس 


فمنهم من يقرّر النصين فيهماء ويفرق بينهماء ومنهم من يخرج نص كل منهها 
فى الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجاء وعلى هذا فتارة يرجح في 
كل منهما نصها ويفرق بيتهماء وتارة يرجح في أحدهما نصهاء وفي الأخرى 
المخرج » ويذكر ما يرجحه على نصها»)(". 

وقال ابن قاسم: «قوله: (ومن معارضة نص آآخر للنظير تنشأ الطرق) اعلم 
أن الذي تقرر في كتب فروع الشافعية ككتب الرافعي والنوويّ أن الطرق اختلاف 
الأصحاب في نقل المذهب عن الشافعي وتزئ: أو عمن تقدمهم من أصحابه؛ 
وقول المصنف - أي تاج الدين الشبكي -: «ومن معارضة نص آخر للنظير تنشأ 
الطرق» خاص بالأول» أعني اختلافهم في نقل المذهب عن الشانعي وتلقية؛ 
لأن التّضٌ في اصطلاحهم إنما يطلق على كلام الشافعيئ ووائية” "22 وكذا قول 
الشارح وهو اختلاف الأصحاب إلخ خاص بالأول بدليل قوله: تفصيلاً لذلك 
الفمنهم من يقرر التّضّين إلى آخره! لما تقدم من أن التّضّ إنما يطلق على كلام 
الشافعيٌ ؛ ووجه اقتصار المصنف والشارج على الأول أن كلامهما في بيان 
أحوال أقوال المجتهد» وحينئذ فينبغي أن يكون تقديم المعمول في قوله: اومن 
معارضة الخ» للاهتمام دوت الحصرء أو هو للحصر الإضافي أي تنشأ الطرق 
عمد تعارض التّضّين المذكورين لا عند عدم تعارضهما!؟. 


وق الترياق: «(وتنشأ الطرق) في المذهب من كون الشافعي مثلا ينص 


٠0١607 غاية الأصول (ص‎ )١( 

() فهو مرادف لقول الشافعي وعرّف ابن النقيب القول: (بأنه 
ولكن هذا في غير المنهاج أما فيه فالنص غير مرادف للقول؛ وإنما هو 
من الوجه الضعيف أو القول المخرج ؛ فهو مركب وهذا اصطلاح خاص 
تفصيله في مبحث تعبيرات تدل على نصوص الإمام الشافعي ٠‏ 

(م) الآيات البينات (185/4 -3817) ٠‏ 


ما نقل عن الشافعي نصاً) (حلم)ء 
قول الشافعي مع مقابله 
بالمنهاج كما سيأني 


م 


© سه 


في المسألة على شيء وينص في نظيرها على ما يعارضه ولا يظهر بينهما فرق 
فيختلف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين» فمنهم من يقرر النصين 
يهماء ويتكلف الفرق بيتهماء ومنهم من يخرج كل نص منهما في الأخرى 
حاكياً في كل منهما قولين منصوصا ومخرجاً)!2 


© فائدة في تولد وجوه الأصحاب: 
«وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل مذهب 
إمامهماء ومن هذا يتولد وجؤه الأصحاب»!© 


© تنبيه: لا يكون اختلاف طرق إلا مع قطع وخلاف: 

قال الشيخٌ عبدُ البصير: «فظهر من هذه العبارة ‏ أي عبارة «المجمرع») في 
الطرق0© _ أن واحدة من الطريقين أو الطرق تكون طريق قطع البتة كما تكون 
الأخرى طريق خلاف ؛ فلا يكون اختلاف طرق إلا مع قطع وخلاف؛ لهذا لما 
كان المذهب عبارة عن الخلاف من الطريقين أو الطرق - كما اصطلح عليه في 
المنهاج ‏ كان ذلك عبارة عن طريق خلاف وطريق قطع على الأقل » وقد تتعدد 
ريق القطء 9" , 


(1) الترياق النافع (00133/7- 

-01١1/11( الروضة‎ )١( 

() قال الإمام النووي - رحمه الله في تعريف الطرق في مقدمة المجموع :)37/١(‏ وأما 
الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا: في المسألة قولان 
أو وجهات ويقنول: الآخر: لأ يجوز :قولاً واحنداً أو وجهاً واحدا أو يقنول أحدهما: في 
المسألة تفصيل ويقرل الآخر: فيها خلاف مطلق. 2 

(4:) تصوير المطلب في التعبير بالمذهب (ص١١)‏ وما يعدها. 


4 


تعبيرات الإمام النووي عن انصرى_) لومت 0 سسا 


بم فالمذهب طرد القولين القديم والجديد 


جَعَمَ هذا | بين ثلاثة من مصطلحات الإمام النووي؛ وهي: 


و«الجديدف وفي كل متها يقردٍ الإمام النووي: 


500 و«القديم » 
.تحير فر «الجديد» 


توك (المذهب») فمن الطرق أو الطريقين ٠٠»‏ 


لإوحية 
فالقديمٌ خلافه » أو «القديم؟ فالجديد خلافه). فقد عير عن كل منها منفرداً عن 
الأخر باعتبار أن الأول يدك على «الطرق»؛ والثاني يدل على «القول الجديد), 


والثالث يدل على «القول القديم»؛ وهنا استعملها كمصطلج واحدٍ باعتبار أنه 
كدل على مقاول واعن: 

وقد ورد هذا المصطلح في موضع واحدٍ من «المتهاج» في كتاب الهية: 
«ولو قال أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لورئتك فهي هبة» ولو اقتصر على 
أعمرتك فكذا في الجديد» ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصحء ولو 
قال: أرقبعك أو جعلتها لك رقبى: أي ! إن مت قبلي عادت إلي؛ وإن مت قبلك 
استقرت لك» فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم» ٠‏ 


© معنى هذا المصطلح: 
يستخلص من شرح الدميري وابن النقيب”7 والشارح المحلي أن الخلاف 
(1) عبارة ابن التقيب: «قوله: (والمذهب طرد القولين) أي فيه طريقان: أحدهما: لا يقطع 
بالبطلان وأصحهما طرد الجديد والقديم؛ فالمذهب الصحة ويلغو الشرط». السراج على 
نكت المنهاج (0700/4. قوله: «لا يقطع» خطأ والصواب القطع. 


23م 


وت 00ت 


,بل يؤانكام.طريقة:رااجحة عبر اعتها بالمذهب حاكية لقولين قليم وجديد. ٠‏ وهي 
5 اريقين, والطريق الثاني - المرجوحة ‏ القطع بالبطلان. ففي المسالة 
طريقان: أحدهما يقطع بالبطلان وهي مقابل المذهب؛ وأصحهما طرد الجديد 
والقديم ؛ ؛ فعلى الجديد الأصح يصح ويلغر الشرط الفاسد فالمذهب الصحة 


ويلقق ار 
ويستفادٌ من شُروح «المنهاج» من التعبير بهذا اللفظ في هذا الموضع 
ما يلي: 


. الخلافية» يعني أن في المسألة خلافاً‎ )١( 

)١(‏ الأرجحية» يعني أن ما عيّر فيه ب(المذهب طرد القولين القديم 
والجديد) هي الطريقة الراجحة ٠‏ 

(") كون الخلاف بين الأصحاب في حكاية المذهب» فيحكي بعضهم 
في المسألة قولان» ويحكي الأخر قولاً واحداً مقطوع به- 

(4) مرجوحية المقابل؛ وهي الطريقة المرجوحة٠‏ 

(5) كون طريقه طريق الخلاف» وطريق مقابله طريق القطع . 

(>) كرن أحد قولي طريق الخلاف موافق لطريق القطع . 

(7) الجديد من الطريق الراجحة هو المعتمد. 

وهشثل هذا ما في «الروضة): (فرع: من اجتمع عليه حدثان: أصغر 


وأكبره فيه أوجه: الضحيح يكفيه.غسل جميع. البذن 'بنية الغسل وحدة» ولا 
ترتيب عليه ٠‏ والثاني: يجب نية الحدئين إن اقتصر على الغسل . والثالث: يجب 


(1) النجم الوهاج (04:/65)» كنز الراغبين (0111/1- 


للد 


مجن[ _تعبيراتالإمام النوري عن الطرق #1 
وضوء مرتب؛ وغسل جميع البدن. فإن شاء قدم الوضوءء وإن شام خرن 
والرابع: يجب وضوء مرتب » وغسل باقي البدن. هذا كله إذا وقع اعبار 
أو سبق الأصغرء وإما إذا سبق الأكبرء فهطريقان». أصحهما: «طرد الخلا 
والثاني: القطع بالاكتفاء بالغسل)(20, 


ند كشن شنا 


ع ع سي 
() الروضة (04/1). 
41م 


© سسسم 5262 


(4) قيل القولان 


هذا المصطلح مركبٌ من لفظين اثنين» وقد عيّر الإمام النووي ف 
«المنهاج) عن كل يها منفرداً عن لخن باعتبارهما بعلن 17 كل واحدٍ 
كينا غلى مالل يدل علية الأمرع بد فتعبيرة ب(قيلَ) عل على العؤةه دكين 
الخلاف وجهاً من أوجه الأصحاب» وكونه ضعيفاًء ومقابله «الأصح» أو 
«الصحيح»؛ وتعبيره باالقولين» يدل على الخلافية إبغاء وكون الخلاف قولين 

ولكننا نجدٌ الإمام النوويّ استعمل هذين اللفظين كمصطلح واحدٍ في 
مواضعٌ أخرى من «المنهاج»» باعتباره يدل على مدلولٍ واحدٍء ولا يصح حمله 
على ظاهره لما يلزم من التنافي» فإن «القيل» من أوجه الأصحاب» و«القولان» 
للشافعي وفي الوصف بهما تنافي. 
© ورد هذا المصطلح في أربعة مواضع من الممهاج: 

الأول: في باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه: «وفي المغصوب 
والضال والمجحود في الأظهرء ولا يجب دفعها حتى يعود» والمشترى قبل 
القبضص» وقيل فيه القولان». 

قال الخطيب: «(و) تجب قطعاً في (المشتري قبل قبضه وقيل فيه 
القولان) في المخصوب ونحوه؛...)20©, وفي عميرة: «قول المتن: (والمشترى 
() معني المحتاج (101/1): 


6 


شي عن ان )سس 


قبل قبضه) أي يجب فيه قطعا وقبل فيه القولان»!©. 
فقوله (قطعاً): طريق قاطعة, وقوله (وقبل فيه القولان): طريق الخلاف. 
قال ابن النقيب: «قوله (نى الأظهر) هو الجديد ومقابله قديم» وهذه هي 
أصح الطرق في أصل الروضة 5 المهذب - أعني طريقة القولين - ولم 
يصحح الرافعي شيئاً من الطرق. والطريق الثاني تيجب قطعاً. والثالث: إن عاد 
بنمائه وجبت ؛ لما مضى» وإن عاد بغير نماء فلا.... قوله: (وقيل فيه الفولان) 


أي في المغصوب ولم يعبر هنا بالمذهب ؛ فإنه أراد التنصيص على أنهما ذلك 
القولان؛ ليؤخذ منه أن القائل بالوجوب لا يوجب الإخراج قبيل القبض. وأما 
على طريقة الجزم فهل يجب الإخراج قبل القبض؟ لم أرَ من ذكره ويظهر 
الوجوب. وفي أصل المسألة طريقة ثالثة جازمة بعدم لوحو 
الثاني: في كتاب البيع باب الأصول والثمار: «ولو بلع أرضاً مع بذر أو 
زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع ؛ وقيل في الأرض القولان» ٠‏ 
قال المحلي: ((بطل) البيع (في الجميع) قطعاًء .... (وقيل في الأرض 
قولان) أحدهما: الصحة فيها بجميع الشمن». قال «القليوبي»: ٠قوله:‏ «أحدهما 
إلخ) سكت عن مقابله لموافقته لطريق القطع ...)990 , 
قال ابن النقيب: «قوله: «بطل في الجسم ووقفل تفريق الصفقة في 
الأرض قولان» ظاهر أن البدر أو الزرع يبطل فيه قطعاً» وفي الأرض طريقان: 
أصحهما: القطع بالبطلان للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع ٠.‏ والثانية: 
() حاشية عميرة (00/1). 


() السراج على تكت المنهاج (152/1 ب 178) ٠‏ 
(0) المحلي وحاشية القليوبي (81/7؟)» وانظرة مثلها عبارة مغني المحتاج 01١8/1‏ 


41م 


له 


و8 لظسه__ )© 


قولا تفريق الصفقة)[©. 
#د الثالث: فى كتاب الديات فصل جناية العبد. 


- قال في «المغني) مع (المنهاج»): «(ولو جنى ثانياً قبل الفداء باعه فيهما 
أو فداه بالأقل من قنمقة وال رفي » وفي القديم بالأرشين» ولو أعتقه) أي 
العبد الجاني (أو باعه وصححناهما أو تتله) السيد (فداه) حتماً (بالأقل) من 
قيمته والأرش قطعاً. . ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين بقوله: 
(وقيل) في فدائه (القولان) السابقان» وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في 

0 

الروضة هنا» وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف» 

- قال الدميري: ««وقيل القولان»: أي السابقان وجزم بهما في الروضة 
في كتاب البيع مع نقله هنا اتفاق الأصحاب على طريقة القطع)0©. 

قال المحلى: ٠9‏ .. (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا .. (رقيل) فيه 
(القولان) أحدهما يفديه بالأرش 2000 . 
د الرابع: : في كتاب الديات في فصل جناية العبد أيضاً. 

قال في المغني مع المنهاج: : ا (ويفدي) السيد وجوبا (أم ولده) الجانية حتماً 
(بالأقل) من قيمتها والأرش قطعل©.. (وقيل) في جناية آم ولده (القولان) 
ا يت 
(1) السراج النكت على المنهاج (9/7 ٠01١‏ 
4 زا الحلي هنا في الجديد (0198/4. 
5 مغني المحتاج (01714/4: 
(ع) التجم الوهاج (910/4)- 
)م( المحلي (1919/4): 
() قولهة دقطعاة مثله في النجم الوهاج (560/6)» والمحلي (2199/4: 
404 


بيه )9 


ىن 0 
السابقان” ' فى جناية القن» 


قال المحلي: 0 


اه 


٠‏ اقيل فيها القولان أحدهما: يفديها بالأرش 


© معنى هذا اللفظ: 


ويظهرٌ من مجموع الشروح 
حاكية لقولين ‏ هي إحدى الطريقين 0 
حكى بعضهم في المسيألة قولين» وقطع بعضهم بأحدهما وهي طريقة القتح 

وكد هذا المعنى بعض عبارات «الروضة»ء ومنها قوله: «وإذا قلنا 

-. اقيق ٍ ب ١‏ 
فذلك م تطعا وكذا في القصاصء» وحد القذف على 

يقضي بعلمه فذلك في المال 3 : 0 

ود الله تغالى غلئ المذعب وقيل قولان 

ويؤكده أيضاً بعضْ عبارات امغني المحتاج)» ومنها قوله - عند قول 
١ 1 : 1‏ 3 فطر ته م قيل إذا 
المتن: «ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال وقيل إذ 
«تنبيه: قوله: «اوقيل: إذا عاد) مقابل لقوله في الحال 
التعبير عنه بقيل» وقوله: «وفي قول 
ع وطريقة 


أن معنى «قيل القولان»: طريقة مرجوحة ‏ أي 
حكاهما الأصحاب في المسألة» حيث 
0( 


الأظهر؛ ولا يجوز في حد 


عاد وفي قول لا شيء) -: 
وهو منصوص في الإملاء فلا يحسن 
لأافىءة كان الاحمن أأن ,يقول؛ :«وقيل قولان». اثانيهما لا شي 


(1) وهما قوله: «وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها وفي القديم بأرشها» . 
() مغني المحتاج (194/4- 1736). 
لعا رةه فيها الإمام 
(4) تجد شُرَّاح «المنهاج» يعبرون بااقطعاً» ‏ أثناء كلامهم على الجلال ا 
النوويّ ب«المذهب»» أو «قيل في قول» » أو «قيل القولان» - إشارة لطريق 
(0) الروضة (165/11). 7 
مد 


لوه( اعتدضه__) م 
القولين هي التي في المحررء وصحح في ١‏ لمجموع طريقة القطع» وهي ظاهر 
عبارة الكتاب» 

ويستفاد من تعبيره ب(قيل القولان) مسائل: 

١‏ الخلافية» بعني أن في المسألة خلافاً. 

؟ - المرجوحية»؛ يعني أن ما عبر فيه ب(قيل القولان» هو المرجوحء 
المستفادة من تعبيره ب«قيل» . 

#تبكؤق الخلاف بين الأصحاب؛ أي في حكاية المذهب» فيحكي 
بعضهم في المسألة قولين ويحكي الآخر: قولاً واحداً مقطوع بها عي عتة شراج 
«المنهاج) ب«قطعاًء ويذكره الإمام النوويّ جازماً به قبل قوله: «قيل القولان» 
كما تقدم. 

غ - أرجحية المقابل» أي أن مقابل: «قيل القولان» راجح يعمل ي*” 

ه ‏ كون طريقه «طريق الخلاف»ء وطريق مقابله «طريق القطع» دائماء 

1 1 
عبر عنه شراح «المنهاج) ب(قطعا) . 

+ كون الخلاف في كلا الطريقين أقوالاً فقط . 


7 - كون أحد قولي طريق الخلاف مرافقاً لطريق القطع دائما٠‏ 


٠)080/1( مغني المحتاج‎ )١( 
44م‎ 


تست لاشو علق )سه 


(0) قيل في قول 

هذا المصطلح مركبٌ من لفظين اثنين؛ وقد 
منهما بقوله «رحيث أقول: (وقيل كذا)... فهو وج ضعيقٌ» والصحيح أو 
فالراجح خلافهه. فكل من 
وهم افسيقاقه إلا :أن 


الإمام التووي معت كلا 


الأصح خلافه؛ وحيث أقول: (وفي قول كذا) 
(القيل) » و(في قول) يدلّان على اللخلاف في المسألة 
الأول الخلاف فيه وجةٌ من أوجه الأصحاب» ومقابله «الأصح» أو «الصحيح؟ا» 
والثاني الخلاف فيه أقوالٌ للشافعي ومقابله الأظهر أو المشهور» ومع هذا نج" 
الإمام النووي عبر في مواضع محضورة من الهاج بهذين المصطلحين 
مجتمعين » مما يشعر بالتنافي» ولا يصح حمله على ظاهره ٠‏ 
ونجد هذا المصطلح في المنهاج في مواضع: 

د الأول: قوله ‏ في باب صلدة العيدين» فصل في التكبير المرسل 
والمقيد أثناء كلامه على الشهود بالهلال _: «أو شهدوا بين الزوال والغروب 
ألطرتاء برفافت. الصلدة» ويشيع: تعناوها مت اكناء في الأظطهر» وقيل:افيء قيال 
تصلى من الغد أداءن. 

قال الخطيب: (.. (وقيل في قول 
تفوت بالشهادة المذكورة بل (تصلى من الغد أداء) : 
إلى قوله: (وفاتت الصلاة) كما مرّء ولو ذكره عقبه لكان أوضح ء والقول الأخرخ 
تفوت كطريق القطع به الراجحة »...0!". 


) من قولين هما من أحد طريقين لا 
..... وهذا الخلاف راجع 


اتا الا ال ا 
(1) مغني المحتاج (74/1): ومثله المحلي (0799/1: 
0 


9#( »تدوسش__ )56 


وقال الدميري: «(أفطرنا وفاتت)... هذا هو المذهب ويقابله قوله: (وقيل 
في قول: تصلى من الغد أداء) ففيه طريقان: أصحهما: القطع بالفوات» والثاني: 
تولان... وحكي قول: أنها لا تفوت؛ ويصلون من الغد أداء... وأشار بقوله 
(وقيل في قول) إلى الطريق.ن المتقدمتين في قوله (وفائت الصلاة) ولو ذكره 
عقنه كان أرلى 1" 


ففي المسألة «طريقان»: أصحهما: القطع بالفوات» والطريق الثانية فيها 
قولان: الأول: أنها لا تفوت ويصلى من الغد آداء. والثاني: تفوت كطريق 
القطع به الراجحة . 

الثاني: قوله - في كتاب الخلع؛ فصل في الألفاظ الملزمة للعوض -: 
«ولو قالت: «طلقني غداً بألف!؛ فطلق غداً أو قبله بانت بمهر المثل» وقبل في 
قول بالمسمى» . 

قال الخطيب: ((وقيل في قول) من طريق حاكية لقولين بانت 
(بالمسمى)0”"©: فهذه طريق خلاف» وقال المحلي: 0.١‏ (بمهر المثل) قطعاً 
هذه طريق قطع”"؟ - (وقيل في قول بالمسمى) ؛ وفي القول الآخر الظاهر بمهر 
المغل)20. وفي القليوبي: «قوله: (قطعا) فيه اعتراض على المصنف حيث لم 


)١(‏ العجم الوهاج (5/7هه)»؛ ومثله السراج على نكت المنهاج» ابن النقيب قرله «(وفاتت 
الصلاة) هو المذهب» مقابله قرله: وقيل: في تقول تصلى من الغد أداء؛ ففيه طريقان: 
أصحهما: القطع بالفوات؛ والثاني: قولان: ثانيهما لا تفوت ويفعل من الغد أداء 
(/مةع). 

.)901/5( مغني المحتاج‎ )١( 

() ما بين الحاصرتين تفسير من عندي. 

(؛) المحلي (791/9). 

141١ 


مسر 
اتلد أ كد 95“ 


نندت الع نوري عن اطق ال رو سس 


يعبر بالمذهب1. وفي عميرة: «قوله: (وقبل في قول بالمسمى. .. رهناك قرل 
بدل المسمى» وهو مع قول مهر المثل مفرعان على فساد الخلع ولذا قال 
الزركشي: الصواب تعبير المنهاج ببدل المسمى» لان القولين من الطريقة الثانية 
مفرعان على فساد الخلع » وأما لزوم المسمى فإنه إنما يتفرع على صحته)(2. 

وقال الدميري أيضاً: .. (وقيل في قول بالمسمى) أشار إلى أن في 
المسألة طريقين: أصحهما: القطع بما تقدمء والثانية: فيها قولان: أحدهما: مهبر 
المثل» والثاني: يبدل المسمى » كالقول فيما إذا خالع على خمر أو مخصوب)7", 

# الثالث: قوله ‏ في كتاب الدعوى والبينات: فصل في اختلاف 
التذافين د (واق شينت أنه أعتق في مرضه سالماًء وأخرى غائماً؛ ركل 
واحد ثلث مالهء فإن اختلاف تاريخ قدم الأسبق» وإن اتحد أقرع ؛ وإن أطلقنا 
قبل: يقرع» وقبل في قول: يعتق من كل نصفه قلت: المذهب: يعتق من كل 
نصفه والله أعلم) . 

كله الخطيب* ا(وقيل. نقي, تقولا من طزيق .06+ .وال .المسخال : 
٠.0‏ (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في الروضة 
كأصلها من غير تصريح بترجيح (والله أعلم))9. وقال القليوبي (: قوله (الذي 
هو أحد القولين) من الطريق الحاكية». وقال عميرة: «قوله (الذي هو أحد 
كرو قائنةاقير :هذا اليه على أن الملاجب ير هنا ين سق القؤلي من 
ايت العاياء ولسن. عولد نيد قاطعة بذلك وحمل الشارح على ذلك 
(1) حاشيتا قليربي وعميرة (601/90). 


(؟) التجم الوهاج (#إحردع), السراج على نكت المنهاج (80/3,) . 
60 مغني المحتاج (11//4+). 


(4) كنز الراغيين (4/و.م), 
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يت 1 © قيل في قول 000 
النزاقة لنا في الروضة .وأضلها»: وقول لمن غرتصري). يعنيية أنهما في 
الروقتة وأصلها حكيا الطريقين من غير تصريح بترجيح»!. 


© معنى هذا اللفظ: 

يتعظلف .مما اقدمتاه عن روح المنهاج :فني المواضم العلاثة أن تعييره 
ب(قيل في قول) يعني به قول من طريق حاكية لقولين وهي إحدى طأرنقين في 
المسالقء وسواة كانت هله الطريق اليه أو مر جر اح وجدداها :في 
الموضع الأول والثاني مرجوحة» وفي الموضع الغالث راجحة ٠‏ 

فقد يكون «المذعب» هو الطريق الراجحة كما في الموضعين الأول 
والثاني وقد يكون «المذهب» قولاً من الطريق الراجمحة؛ والطريق الراجحة قد 
تكون طريق القطع وقد تكون طريق الخلاف؛ والشارح المحقق خيرٌ مَنْ أبانَ 
هذا في شرحه على «المنهاج» . 

قال الشيخ عبد البصير - تعليقاً على قول الشارح: ((ولو سرق فسقطت 
يمينه بآفة) أو جناية (سقط القطع) ومن لا يمين له تقطع رجله (أو) سقطت 
(بساره) بآفة (فلا) يسقط قطع يمينه (على المذهب) وقيل يسقط في قول» -ْ 
افقوله: وقيل ثم قوله: في قول إشارة إلى طريق الخلاف المرجوح والمعبر عنه 
بالمذهب واقع في طريق القطع وهو الراجح من الطريقين وأصل الكلام: قبل ل 
مقط فى عزن سقط :في قولء سئي قال تهون الأضيحاب: الأ ينقظ اقول 
واحداً مقطوعاً به» وقال بعضهم فيه قولان أحدهما يسقط). ومثله قوله: «وقيل 
كذا في وجه» فلا فرق بين هذه وتلك أن طريق الخلاف في هذه من وجهين 


يي 2 
)١(‏ قليوبي وعميرة (41/4*) وما بعدها. 


4 


8 ر__تعبيرات الإمام النووي عن الطرى_ #7 سس 
وني تلك من قولين٠‏ 

ويدلك على ما ذكرناه قول الإمام النوو في اتصحيح التنبيه؟ - تعليقاً 
على كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في باب الرهن «والمعتق بصفة تتقدم 
على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر إنه يجوز) -: اهذه العبارة 
تتكرر في الكتاب مثلها ومقتضاها أن في المسألة طريقين أحدهما: لا يجوز رهنه 
قولاً واحداً» والثاني: فيه قولان: أحدهما: يجوزء والثاني: لا يجوز» وتقديره: 
قال جمهور الأصحاب: لا يجوز رهنه وقال بعضهم: فيه قول آخر مع هذا القول 
فتصير طريقين ٠‏ 

فقول الشبرازي: «وقيل فيه قول آخر الخ» هذا مثل عبارة الشارح المحقق: 
«قيل يسقط في قول» يعني: في قول آخر إلا أنه أوجز للعلم بذلك كمالا 
53 
يخفى""". 

وعلى ما قدمنا يستفاد من تعبيره ب(قبل في قول) مسائل: 

- الخلافية في المسالة‎ ١ 

؟ ‏ المرجوحية» يعني أن ما عبر فيه ب(قيل في قول) هو المرجوح' 
المستفادة من قوله (قيل) إلا إذا رجحه كما فعل في الموضع الغالكث٠‏ 

م كون الخلاف بين الأصحاب؛ أي في حكاية المذهب. 

ع أرجحية المقابل» أي أن مقابل (قيل في قرل) راجح» حيث إن 
المقابل في الموضع الأول والثاني طريق القطع وهي الراجحة» أما الموضع 
العالك فالراجح (قيل في قول) المعبر عنه بالمذهب في استدراكه على المحرر: 


(1) تصوير المطلب (ص56١)-‏ 
4 


لههر_هه-- )هه 


ه ‏ قد يكون المعبر عنه ب(قيل في قول) من طريق ومقابله من طريق» 
وقد يكون مع مقابله من طريق واحدة؛ رهذا إذا كان (قيل في قول) موافق 
لطريق القطع ٠‏ 

كونه من طريق الخلاف راجحة أو مرجوحة. 

7 كون الخلاف في كلا الطريقين أقوالا فقط. 

- كون (قيل في قول) الذي هو أحد قولي طريق الخلاف موافق لطريق 
القطع غالبا كما في الموضع الأول والثاني» أما الموضع الثالث: فيفهم من 
الحاوي أن كلا الطريقين طريق خلاف» ولكن يفهم أيضاً من البيان أن طريقه 
طريق الخلاف وهو موافق لطريق القطع » ولعل ما في البيان هو الصواب؛ لأن 
بعض الفقهاء قال: «لا يكون اختلاف طرق إلا مع قطع وخلاف» وممن صرح 
بذلك الشيخ عبد البصير الهندي الذي استند في هذا القول على الاستقراء في 
شرح المحلي على المنهاج وغيره ووصل لهذا القول!" . 


10 فد فنا 


ٌلسسسسسسشد دمت 


(1) ينظر: تصوير المطلب في التعبير بالمذهب (ص69١)‏ وما بعدها. 
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حعس موا كبز عجره سور 
اس م + حورم وك 7 


: ا 
ٍ ا 
١‏ ا 
1 
: خاصة بأقوال الإمام الشافعي 
|| # في قرل. إٍ 
ا ا 
1 # القولان أو الأقرال. ا 
: * أقوال أحستها. 
أ © صحح القديم ٠‏ 0 
إ : 
1 
د َ 
: 1 
/ 1 
ا ا 
/ 
ا 
ءَ 
م 
0 


5 3 
١ 2‏ 
لكلطظائيط فاه مش عفر د شوشر شخت م ندج عت د حيط مه ج صا مود د مد حم سعرس و تش صو 0 


تعبيرات خاصة بأقوال الإمام الشافعي 


(الأظهر) و(المشهرر) من المصطلحات الخاصة بأقوال الإمام الشافعي 
يعن » وقد ذكرها النوويّ في مقدمة «المنهاج» » وبيِّنَ معانيهاء وكذا الايد 
والقديم» وفي قول)» ولكنه لم يبيّن معانيها؛ لكون الأولين من اصطلاحه 
الخاص بهء بينما الثلاثة الأخيرة من المصطلحات العامة التي اصطلح عليها 
كافة فقهاء الشافعية؛ واقتصر على بيان مقابلها بقوله: «وحيثٌ أقولٌ: الجديد 
فالقديم خلافه, أو القديم» أو في قول قديم فالجديد خلافه»... وحيث أقول: 
وفي قول كذا فالراجح خلافه). 

وهذه الخمسة الألفاظ خاصةٌ بأقوال الإمام الشافعي وََلْدَعَنة ونقتصر في 
دراستنا على تعبير الإمام النوويّ بلافي قول» ؛ لكون بقية المصطلحات قد ُرِستْ 
مع قبل :وهنا اللفظ قد جاء بصيغة الإفراد والتثنية والجمع ثبينُها على الترتيب . 


في قول 


«القول»: في اصطلاح فقهاء الشافعية خاص بقول الإمام الشافعي كتإئئعة 
كما قاله فى «المجموع» و«الدقائق» و«التنقيح» وغيرها. وهو ما اصطلح عليه 
كافة 17 الشافعية؛ ولذلك لم يتعرض النروي في «المنهاج»؛ ولا في 
«الروضة» لبيان معنى «القول» كما لم عفرف المي «الطرق» و« الوجدة 
و«الجديد» و«القديم»؛ لاتفاقهم عاق .معناقا: المز ف وإتماا تعر في .هذه 
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سه / فيد ساف ادفو )سس 


الكتب لبيان اصطلاحه الخاص به» الذي منه التعبير عن أقوال الإمام الشاني 
ينين ب«الأظهر» و«المشهور؟ إشارة إلى كون | الخلاف أقوالاً للإمام الشافي 
505 وأما تلك المصطلحات العامة فقد بينها شراح «المنهاج) وغيرهم؛ كما 
5 النووي تعريف «الطرق)» و«الوجه)» و(القول)؛ و(الجديد) و(القديم») 5 
بان الأمور العامة من مقدمة «المجموع» و«الدقائق) وغيرهماء وعلى هذا يكون 
القول مصطلحاً خاصاً بقول الإمام الشافعيء وتئئيتة» ومصطلحاً عاماً من حيث 
اصطلح كافة فقهاء الشافعية على معناه. 

وجملة ما في المنهاج من التعبير بافي قول كذا): اثنتان ومئتا عبارة 
وتعبيره به يستفاد منه الخلافية في المسألة» وكون الخلاف قولين أو أنوالاً 
للشافعي» وضعف القول المذكورء وكون مقابله (الأظهر) أو (المشهور 0 
والعمل بالمقابل؛ وكل المواضع المذكورة في المنهاج بقوله: (في قول) ضيف 
ماعدا ثلاثة مواضع رجح المتأخرون اغتمادها وهىءة 

أحدها: في (كتاب الخلع) قبل الفصل الأول وهو قوله: «وفي قول يقع 
بمهر المثل) . 

ثانيها: في (باب كيفية القصاص) في الفصل الثاني وهو قوله: «وفي فول 
السيف). 

ثالئها: في هذا الفصل أيضاً وهر قوله: «وفي قول كفعله). 


)١(‏ لا يعرف منه مراتب الخلا ؛ لأننا نجهل المقابل له هل هر «الأظهرا أو «المشهور»؟ إلا 
أنه صرح ني بعض عبارات «المنهاج» بذكر المقابل وبه نعرف مراتب الخلاف» وخلاصة 
ما توصلت إليه بالاستقراء أن في المنهاج من التعبير ب(في قول مع الأظهر أو أظهرهما أر 
قلت ذا القول أظهر أو الثالث أظهر) عشرين موضعاً تركتها خشية الإطالة» والتعبير ب(في 
قول) مع المشهور موضع واحد في باب الحيض 
1 


القولان أو الأقوال 
قد جاء مصطلح «القول» في المتهاج. بصيفة الإثران - كعامر - والتدية 
جع » وهي فيد مع واحدا» هو قول الإام اشانين طة. .شي 
إلى عدد الأقوال في المسألة » والعمل على قول واحد من قوليه أو أتواله» لكن 
فائدة ذكرها ونقلها ؛ لإفادة إبطال ما زاد لا للعمل بعر 


(0) تعبيره ب«القولين» 

جملة ما في «المنهاج» من التعبير بالقولين ثمائية عشر موضعاء وتركت 
تعداد مواضعها ؛ خشية الإطالة والأهمية تَكْمُنُ فيما يستفاد منها ١‏ 

فتحبيره ب«القولين» بالتعريف» أو «قولين» بالعكير يستفاد منه: الخلافية 
في المسألة» وكون الخلاف قولين للشافعي يعئئيعة» وأرجحية ما نص على 
أرجحيته منهما ومرجوحية الآخر”"): وقوله: «وفي كذا القولان) بالتعريف يعني 
بهما القولين السابقين في المسألة قبل المذكورة»؛ وقوله «قولان» بالتدكير 
بقيدهما بكاف التشبيه مثل قوله: «قولان كمكره)» وهذا يتضح من عبارات 
«المنهاج» الآتية وتعليق الخطيب عليها. 
© تنبيه: لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح: 


لا يلزم من البناء على قولي مسالة سابقة الاتحاد بينها وبين اللاحقة في 


)١(‏ الابتهاج (ص87). 
)١(‏ سلم المتعلم (ص144). 


كك ١‏ تعبيرات خاصة بأقوال الإمام الشافقي بين 


اللربيم أ الس ب أي الراجح في السابقة هو الراجح في اللاحقة؛ فقد يكون 
القول الراجح في حا في الثائية والمكس كما أشار إليه #الخطيبع 
فى إلمعال الأول الآتي ٠‏ 


[المتياة فى فصل المبيت بمزدلفة: ا(ويبيتون بمزدلفة » ومن دذ 
اج) في بمز 8 


الأولى مرجو 


قال في 
منها بد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه» ومن لم يكن بها في 
التّضّْف الثاني أراق دماً» وفي وجوبه القولان». يٍِ 

تال الخطيب شارحاً لهذا بقوله: «(ومن لم يكن بها في التَضْف الثاني) 
0 أكان بها في التضّف الأول أم لا (أراق دما وفي وجوبه) أي الدم بنرك 
المبيت (القولان) السابقان في الفصل الذي قبله في وجوبه على من لم يجي بين 
الليل والنهار بعرفة وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحباً كما ل ترك 
الميت نو الللتعرقة: الك رج المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب. 
وقال السبكي: إنه المنصوص في الأم والصحيح جهة المذهب: أي ولا يلزم من 
البناء الايحاد في الفرجيع: ج00 

وقوله - في فصل تفريق الصفقة -: «(ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم 
سلم صا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما؛ أو بيع 
0 التكاح وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهماء 
ويوزع السمى على قيمة المبيع ومير الففل والثاني. يطلاتهماغ. ويجب مير 
الكل و الحيظة اغاذ: هله المسآلة في تاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا . 

رقرلة يغنا دش عمل يرن انيد الاروسطاب؟ اله الول بصي رج ررق 
في الجديد؛ فلو باع زاتى انع تي ته لقولاة السإيقاف وما 181 4 


كإجارة وبيع أد 


() المغني (319/1/1) 
(7) المغني (908/5). 


دسهس_ 0ه 
نجومه أظهرهما المئع) 0" . 

وقوله أيضاً - في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة -: «(أو) حلف (ليأكلن 
ذا الطعم غدا فمات قبله فلا شيء عليه؛ وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد 
تمكنه من أكله حنث وتبله قولان كمكره) أظهرهما عدم الحنث ؛ لأن فوت البر 
ليس باتختياره»297 

والحاصل لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح وقد صرح بعض الفقهاء 
بذلك: 

- قال السيوطي - في أثناء نقاشه مسألة بناء الهبة على البيع -: (ولا يلزم 
من البناء التصحيح)97©. 

وقال أيضاً في القول المضي في الحنث المضي: (تنبيه) تقدم في 
كلامي أنه لا يلزم من البناء وإجراء الخلاف الاستواء في التصحيح» وهذا ل 
منفق عليه» فإن قيل الغالب الاستواء قلنا: لا يلزم الحمل على الغالب إلا مع عدم 
التصريح بخلافه على أنه إن أريد بالغالب أن ذلك هو الأكثر مع كثرة مقابله أيضاء 
فهذا لا يمنع الحمل على غير الغالب الكثير لما قام من الشواهد لذلك؛ وإن أريد 
أن ما تخالف ذلك نادر جداً؛ فليس كذلك بل هو في غاية الكثرة» ولولا خشية 
الإطالة والخروج عن المقصود د لأوردت مسائله هناء وقد أفردتها بتأليف مستقل» 
ومن أمئلة ذلك ما ذكره الرافعي لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى فقولان أظهرهما 
وهو الجديد وجوب الإعادة قال ولو أدرج الماء في رحله وهو لا يشعر به فيه قولا 
العسيان» لكن الأصح هنا نفي الإعادة؛ لأنه لا تقصير فيه وفي الذهول يعد العلم 
2-5 تمت 
() المغني (333/4-/531). 


0ش( المغني (4 /494). 
(م) الآشباه والنظائر (80). 
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: يجيرء وهذا افرع أشبه شيء بالمسالة اي مسن فيهاء فل لاسي في مساة 
0 لا ينسب إلى تقصير ببخلاف مسال المضي فإن الإقدام على الي 
ني إيهيء بعد وقوعه أو مكمه فيه بوع يقصيرة وما اانا ل ل ع 
الد إوركى في رفع الحاجب: رب فرع لأصل وين الأصل يظهر فيه الحكم 
5 ولهوره فيه؛ لانتهاض الدليل عليهء ولهذا يرى الأصحاب كثيراً ما 


أقرى )0 
ن فى المينى خلاف ما يصححونه في المبنى عليه انتهى؟ 3 


وقال الشبخ ابن حجر من أثناء كلام 1 000 + 
من أحوالهم أن تخريج ماله على أنرى ب حيزؤتها يفضي الحادما في 
الراجح. من ذلك الخلاف» ومرادنا بكون الغالب ذلك أن ذلك هو الأكثر مع 
كثرة متوابله لا أن مقابله نادرء ومن ثم قال التاج السكي في رفع الحاجي؛ رب 
لأصل ذلك الأصل يظهر في الحكم أقوى من ظهوره فيه؛ لانتهاض الدليل 
ترى الأصحاب كثيراً ما يصححون في المبني بخلاف ما يصححونه 
عليه اه. وقد أفرد الجلال السيوطي المواضع التي صححوا فبها 


ارخ 
عليه ولهذا 


في المبني 
علو مقتضى البناء بتأليف دال على مزيد كثرتهاء فعلم أنه لا يلزم من البناء 
الاتحاد في الترجيح قال وهذا أمر متفق عليه وإنما الاتحاد أكثر لا غير على أن 


يديه سيك لم يتن في اقول ماليرفه: :06 , 

- وفي الترشيح على التوشيح للتاج السبكي مخطوط ما نصه: «الغالب 
عدم التخالف. بين التي :والميتي .عليه في .التضخيح.. لكن اليين: ذلك 
بلازم. ٠‏ بل خرج عن كل صور كتيرة9؟: 


.0508/1( الحاوي للفتاوى‎ )١( 
.)58/8( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
مخطوطة نسخة الكترونية.‎ )( 


وا اا بن رون 


(©) تحبيره ب الأقوال» 


قد جاء مصطلح «الأقوال» في «المنهاج» بصيغ مختلفة منها: «أظهر 
الأنوال»؛ أو «أقوالٌ أظهرها»ء أو «أقوالٌ أحسنها»» وهي تفيد معنىّ واحداء وهو 
قول الإمام الشافعيٌ وَتنئئتتة؛ وكلامنا سيقتصر أولاً على عددها في «المنهاج»» 
وما يستفاد منهاء ثم نناقشنٌ قوله: «أقوالٌ أحسنهاة ؛ لاختلافه عن بقية الصيغ ٠‏ 

فجملة ما في (المنهاج) من التعبير ب(الأقوال) واحد و73 

وتعبيره ب(الأقوال» يستفاد منه: الخلافية في المسألة» وكون الخلاف أقوالاً 
للشافعي أكثر من اثنين» وأرجحية أحدهما بترجيح الأفحاب ل أن بالل 71 

ومن أمثلته: 

قوله ‏ في كتاب الكفارة _: «وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء». 

وقوله أيضاً ‏ في كتاب الجراح -: «ولو ضيف بمسموم صبياً أو مجدرناً 
قات وعب القصاص» أو بالغاً عاقلاً ولم يعلم حال الطعام فدية» وفي قول 
قصاس ؛ وفي قول لا شيء؛ ولو دس سماً في طعام شخص الغالب أكله منه 
فأكله جاهلاً فعلى الأقوال» » أي السابقة في المسألة قبلها . 

وقوله - في كتاب الردة _: 2.07 وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال» 
أظهرها إن هلك مرتداً بان زواله بهاء وإن أسلم بان أنه لم يزال...4. 


اق في السلم جعلها ست عشر 
(0) سلم المتعلم (صن 1154)- 


بازة ولعل الصوات واحد وعشرون موضعا. 


١6م‎ 


1--01نثككاه 5 55 
ددسم نعبيرات خاصه يمون 1م-- | 5 كم 0 


(؛) تعبيره: ب أقوال أ ينها" 


ورد هذا اللفظ في موضعين من «المنهاج): 


(الأول): قوله - في الفصل الثالث من كتاب 
رج و كط انه وسار 
مجنوناً» وإلا ف«أقوال أحسئها»”؟ تجبء والثالث يأصل لا فرع قلت: الثالث 
أظهرء والله أعلم) . 

(الثاني): قوله - 
وذمي بمال مسلم وذمي » وفي معاهد «أقوال؛ أحسنها» 
قطع » وإلا فلا. قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع » والله أعلم) . 
«المحرر») ك: (أصح القولين؛ 
وأصح الوجهين » وأظهر الوجهين» وأحسن الو جهين» وأظهر الأقوال» وأقرال 
أظهرها > الخ) التي قام الإمام النوويّ باختصارها إلى ألفاظ مفردة غالباً ومن 
5 الغالب هذا اللفظ لم يبدله الإمام التووي» 
فى استدراك عليهء وقام بإبداله» وهو بذلك 


م 0 
عبارة «المحرر» » وهذا يتضح من عبارات لمرو الانية: 


النفقات : «ولا تجسن 


في الفصل الثاني من كتاب إاليرقة -: «ويقطع مسلم 


(" إن شرط قطعه بسرقة 
فهو من جملة المصطلحات «الثنائية») في 


بل نقله كما ورد في «المحرر؟؛ 
يريد التنبيه لاستدراكه الآتي بعد 


بي 0 :5 
(0) قال ابن النقيب: ونع في «السررة: باللنسين) 011/10 
(م) قال ابن التقيب: «كذا عَبَّرَ في درن بالأحسن» وفي الشرح الصغير بالأقرب» 


١) مه‎ 
6 


به ست )و 

قال اللو «.. (فأقوال أحدنها تجب) مطلقاً للأصل والفرع ؟ لآأنه 
يقبح للإنسان أن يكلف تريبه الكسب مع اتساع ماله؛ والثاني: المنع مطلقاً 
لاميمافه يديه عن غيرة ل( وأنتالت» تعب الأضل لا فرع) ذكر أو أزعى لتأكيد 
حرمة الأصل (قلت: الثالث أظهر) لما ذكر (والله أعلم) وهذا فى الأمحح في 
أصل الروضة؛ واقتضاه انراد الفررحيخ. 1 

قال الخطيب: «..- (أقوال: أحسنها) كما في المحرر والشرح الكبير» 
وفي الصغير أنه الأقرب (إن شرط) عليه في عهدء (قطعه بسرقة قطع) لالتزامه 
(وإلا فلا) يقطع لعدم التزامه (قلت: : الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقاً (والله 
7 وقالا:”© في الشرح والروضة: إنه الأظهر عند الأصحاب وهو نصه في 

كثر كنبه؛ لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي » والثالث يقطع مطلقاً كالذمي » 
واغمازة في المرشد وصححه مُجلّي ٠.‏ 0 

ري فييكت الإمام النووي بقوله: : «قلت: الغالث أظهر)» وقوله: 
زتلك: الأظهر عئد الجمهود لا قطع) » وتعبيره في الروضة: «وأما المعاهد ومن 
ى عند الأصحاب» وهو نصه في أكثر كتيه: لا 
بقطع ؛ , لأنه لم يلتزم» فأشبه الحربي» والثاني: يقطع كالذمي؛ وكحد القذف 
1 شررط عليه في العهد قطعه إن سرق» قطع » 
هذا القوك بأن يشرط عليه أن لا يسرق» ومنهم 


والقصاصء والثالث وهو حسن”* 

وإلا فلاء ومنهم من اكتتفى على 
القطع )٠ ١‏ )24 ما 

من قطع بالتفصيل» ومنهم من قطع بنفي 

ا ا 0 2 

() مغني المحتلج؛ (1/1/0ة)» 

2( ِ الرافعي في الشرح الكبير» والنودي في 


4 مغني المحتاج (511/4): 
)2( سن 4/٠‏ ). 


الروضة. 


/ا1 


ا ل ار 


٠‏ أن الخلاف قو والمعتمد ما عبر عنه ب(الأظهر) ومقلبله تولار 
ظاهران أحدهما مستحسن عبر عنه ب(أحسنها) . 

؟ - في المسألة ثلاثة أقوال للإمام الشافعي ٠‏ 

؟ - أن الإمام النووي تبع المحرر والشرح الكبير في التعبير بذلك؛ حي 


قال الخطيب: «كما في المحرر والشرح الكبير» وفي الصغير أنه الأقرب) لل 
قال ابن النقيب. 


لسبهه19 ع #0 سد 


(ه) صحح القديم 

من مصطلح «المنهاج» الدال على المذهب القديم قوله: «القديم» و(في 
قول قديم! قال عنهما الإمام النووي في مقدمة «المنهاج»: لاوحيث أقرل: 
الجديد فالقديم خلافه؛ أو القديم» أو في قول قديم فالجديد خلافه». ولم يعبر 
في ثنايا المنهاج ب(في قول قديم) مع أنه نضّ عليه في مقدمته كما علمت ٠‏ 

ونجد تعبيره بااصحح القديم» في ثنايا المنهاج وهو من مصطلحات 
الأقوال الدالة على القول القديم أيضاً مع أنه لم ينص عليه في مقدمته» ونكتفي 
هنا بإشارة لموضع هذا اللفظ وما قاله الشُرّاح فيه؛ أما معناه فواضح» وبهذا 
يكون الإمام النوريّ عبر عن القديم بغلاث صيغ» وهي: (صحح القديم)» 
و(القديم) » و(في قول قديم) وإن لم توجد الأخيرة في كلامه. 

وذَكِرَ هذا اللفظ في باب الضمان: «ويشترط. في المضمون: كونه قابعاً 
وصحح القديم ضمان ما سيجب». قال الخطيب وغيره: «(وصحح) في (القديم 
ضمان نا سيجب) كنمن نا سيبيْعة أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه0 , 

ويؤكد ما قلناه قوله في الروضة: «الركن الرابع: الحق المضمون ؛ وشرطه 
ثلاث صفات: كونه ثابتاً» لازماً» معلوماً. الصفة الأولى: الثبرت » وفيها مسائل» 
إحداها: إذا ضمن ما لم يجب» وسيجب بقرض أو بيع » وشبههماء فطريقان » 
أحدمما: القطع بالبطلان ؛ لأنها وثيقة ‏ فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة» وأشهرهما 
على قولين: الجديد البطلان» والقديم الصحة؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه) 20 . 


() مغني المحتاج (0571/1: 
(م) الروضة (4/4 054 


و سر 


حكم مذهب الشافعي القديم 


نكتفي في بيان هذا بنص عبارة المجموع حيث جاء فيها ما نصه: «قل 
إمام الحرمين ‏ في باب الآنية من النهاية : «معتقدي أن الأقوال القديمة لسن 
1 حيث كانت؛ لأنه جزم في الجديد بخلانها 


من مذهب الشافعي 
والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع ٠‏ 

فإذا علمتَ حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم 
حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم ؛ لظهور دليله؛ وهم مجتهدون 
نأنتوا به» ولا يازم من ذلك نسبته إلى الشافعي يَزئعة» ولم يقل أحد من 
المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي عد أو أنه استثناها. قال أبو 
عمرو: فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي 
إذا أداء اجتهاده إليهء فإنه إن كان إذا اجتهاد اتبع اجتهاده وإن كان 
اجتهاده مقيداً مشرباً بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام» رإذا 
أقى بَيّنّ ذلك في فتواه فيقول: مذهب الشافعي كذاء ولكني أقول: يمذهب أبِي 
حنيفة وهو كذا. قال أبو عمروة ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول 
المخرج على القول المنصوص» أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير 
ما رجحه بل هذا أولى من القديم قال: ثم حكم من لم يكن أهلاً للترجبح أن لا 
يتبعوا شيئا من اختياراتهم المذكورة ؛ لأنه مقلد للشافعي دون غيره. قال: وإذا لم 
يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على اجتهاد فإن ترك مذهبه إلى أسهل منها 
فالصحيح تحريمه وإن تركه إلى أحوط فالظاهر جوازه عليه بيان ذلك في فتواه 


لا 


هذا كلام أبي عمرد' 
امل أن من ليس أهلاً للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد 
ا ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه إتباع ما 


من غير 5 
العمل والفتيا مبينأ في فتواه أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي 


اتعضاه الدليل في 


كذاء وهو ما نصن 
تامو مين نص ب حليث صصح الا بعارض لعن فهو ملحب الشاي 0 


ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف 


نصهء والله اعلم ٠‏ 

واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهباً للشافعي» أو مرجوعاً عنه؛ أو 
وى عليه المزاد به قديم انض في السديد على .سعلاقه آم اقايم. لم يخالفه في 
الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة فى الجديد فهو مذهب الشافعي تق » 
واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه» وهذا النوع وقع منه 
مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها إن شاء لله وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه 
ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك)0©. 


عليه في الجديد. هذا كله في فديم لم يعضده حديث صحيح ؛ 


9/ 


0 د فنا 


)١(‏ المجموع (70/1 -38)» قال في! الولو نص فيه أي القديم ‏ على مالم ينص عليه في 
الجديد» وجب اعتماده؛ لأنه لم يغبت رجوعه عن هذا بخصرصه». التحفة (00/4/1: 


1١11 


ظاهرة توافق مذهب الشافعي القديم ومذهب مالك 


وفي «المجموع»: «فرع: اعلم أن القول القديم ليس بلاذم أن يكرن 

كمذهب مالك بل هو قول مجتهد قد يوافق مالكاء وقد يخالفه. قال 0 
«شرح التلخيص» أكثر القديم قد يوافق مالكاً وإنما ذكرت هذا الفرع ؛ لا 
رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره والله أعلم»”© 

- في «الإيعاب» عن «المجموع» أن موافقة القديم لمذهب مالك أكثري 
لا كلي» خلافاً لمن غلط فيه» وفي «بلغة المحتاج» في شرح خطبة (المنهاج) 
لابن جماعة ما نصه: فقال القفال في كنابه «شرح التلخيص» أكثر مذهب 
الشافعي القديم مثل مذهب مالك٠‏ 

والمراد مؤافقة الجياده تيان 34 آنه اقزر كبر افقتهما زية بن ثايث 


2 ا 110 
الصحابي وَعَلِتَّعنة في الفرائض" ٠‏ 
د كنا 


() المجموع .0056/1١(‏ 
(ب) العوائد الدينية (ص ٠680٠‏ 


3 


اكات مادا 0 0 ا 
اك داطصت عاه عات عاتب جع ته 2 0 لست جدا عدا تجا 7سا 0و0 لاود 
2 20 


ا صتسييي ممم 5 


تعبيرات 
خاصة بنصوص الإمام الشافعيّ فإئعنة 


تعبيره ب(نَص عليه) ‏ 


* تعبيره ب«نص في البويطي». 


لس تعوعم.[ _تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعي 1 


تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعيّ 


لَص في اصطلاح «المنهاج» هو: عبارة عن قول الشافعي وتيئعة بشرط 
أن يكون في مقابله «وجه ضعيف)؛ أو «قول مُخَرّج)؛ ففيه إشارة إلى أن 
الخلاق مركبٌٍ من «قول» واوجه)؛ ولذا ترى الشيخ عَمِيرةً كتب ما نصه: «قول 
المتن: والنّصّ: هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول مخرج أو وجه؛(" 
وقال الشيخ القليوبي: «قوله: (النص) أي هذه الصيغة بخصوصها بخلاف لفظ 
المنصوص”7؟ فقد يعبر به عن النص وعن القول وعن الوجه فالمراد به حينئد 
الراجح عنده.)2©0: وذكر في موضع آخر: «قوله: (بيان القولين) أي ذكر 
عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمام أو أوجه لأصحابه أو مركب منهماء 
وحاصل ما ذكره إحدى عشرة صيغة وهي: الأظهر» والمشهور» والقديمء 
والجديد» وفي قول» وفي قرل قديم» والأصح» والصحيح » وقيل» والنص» 
والمذعب» والسثة الأول للأقوال وإن لم توجد السادسة منها في كلامه؛ والثلاثة 
يدها للأوجه والعاشرة للمركب منهما يقيناء والأخيرة محتملة للفلاثة ».16 . 

فإذا ديّلَ الحكم بلفظ «على النّضّْهء أو «النّضّ) فإن الممتى ينصضرفٌ 
مباشرة إلى النقل الصريح عن الإمام الشافعيّ ينه وأن هذا القرل هر قوله» 


(1) حاشية عميرة (17/1): 
(:) سياتي الكلام بالتفصيل على لفظ «المنصوص». 
5 حاشرة القليوبي .)١4/1(‏ قال الشيخ عبد البصير في تصوير المطلب تعليقاً على ذلكخ 
«فجمع في كلامه بين الت والقول؛ إشارة إلى تغايرهما». 
() حاشية القليوبي ٠017/1(‏ 
ل 


سيوع تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعي © 


وأن مقاب اوجه ضعيف»: أو اقول مخرج»» فهو قول مخصوصٌ باعبار ما 
يقابله من «الوجه الضعيف» أو «القرل المخرج؟ . 
وقد توهم كثيرون أن الت في اصطلاح الفقهاء عموماً خاص بقول الإمام 
وأنه مرادف للقول؛ وأنْ لا فرق في هذا الاصطلاح بين «المنهاج) وغيره بن 
كتب فروع الشافعية: وقد رأيت كلام القليوبي وعميرة - رحمهما الله تعالى - 
يرد هذا التصور الخاطئ» حيث إنهما أفادا أن التّسََّ مغاير للقول» ولو كان كما 
توهم كثيرون لما تعرض النوويّ إلى معنى النّسّ في بيان اصطلاحه حيث إن 
كلامه مبني على غاية الاختصار كما لم يتعرض لبان معنى «القول»» و«الوجهاء 
و«الطرق»)» وكأن هؤلاء غرّهم نض النوو في بيان اصطلاحه في «النّصّْا 
حيث قال: «وحيث أتول «النّضّ)ا فهو نص الشافعي نه ركرن هله وجه 
ضعيف أو قول مخرج»» ولم ينتبهوا إلى أن قوله: اويكون هناك وجه ضعيف أر 
قول مسخرج! من تتمة اصطلاحه٠‏ 
وأنه إِنّما قال: «فهو نص نض الشَافعيّ» إلخ الْترارًا عن نص أصحابهء وأنَ 
حاصل الكلام: أثة: حَيثٌ يفول: «النض) الخلا 0 من وجو وقولٍ» 
والبْعي عنه بالالتضٌ) 0 الغافيّ غة ذهو نظيرٌ اشطلاحه في التعبير 
بالالمذهب» يِن أن الخلافق ين الطريَينٍ» وأنَّ المُعتَرَ عنه بالالمذهب) هو 
الرَاجحٌ » » فلو كان «التَض) في امْطِلاحِهِم العام بمعنى توك اوكا خاضّةً لكان 
تكفيه أن يقولٌ: لوحيثٌ أقول «النّضّا فمُقابله وجةٌ ضعيفٌ أو قولٌ مُخرّج. 
ف١القول»‏ دالوجة ودالطقف من اضطِلاح فقهاء الشَافعيّة العا أما 
١النضٌّ)‏ فلو كان عُرْفُهم إطلاقه على قولٍ الشافعيّ 356 َتَعَرَضَ له الشراج 
عند بياِهم لمعاني «التَضّ كما تَقَدَّمَ» فليس من معاني «النضّ) أنه قول 


2 


لبه تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعي © ب 
الاقم 57 1 

فائدة: لِلنَصّ أربعةٌ مَعانٍ: 

7 00 موه 3 مع 

الأوَلُ؛ ما يُقابلٌ الظاهرٌء وهو: اللّفظ الدَالُ على مدنى لا يُخْتَيل غيره. 

القاني: : الَلبلُ من الكتاب أو الست فعلى هذا ني كلم «النّضّا على 
«الظاهر» أيضّا وهو: ما 06 التأويلَ احتمالًا مرجرجا 

القَالتٌ: الحو 70 

الرَابعٌ: : ما تَقَدَم في اصطلاح «المنهاج) . 

فعلى الأول والثالك يَنْطَلِقُ «النّضّ)ا على وجه الأصحاب» كما ينْطَلِقٌ 
على قول الإمامء أنَا «النضَ) في امْطلاح «المنهاج»؛ - من أنه إذا عَبَّرَ 
باتالنض؟ فالخلافٌ مُرَكت مِن قول ووجهء والمُعبّرٌ عنه بالالتضٌ» قزل الإمام 
فهو اقول عاش + الاتعزاط كون مقايله وجهًا ضعينًا أو قولا مخرّجًا كما مر 00 

وقد جاء مصطلح التمن كن «المنهاج» بألفاظ متعددة منها الصيغة 
المعروفة الغالبة» ومنها قوله: «تَضَّ عليه»؛ وانص في البويطي»» فاللفظ 
مَختلك والععتى واحدٌ وموضوع بحثنا اللفظان الآخران: 


(1) تصوير المطلب في التعبير بالمذهب (ص"07) وما بعدها . 
(1) تصوير المطلب في التعبير بالمذهب (ص١ه)‏ وما بعدهاء 


1 / 


تعبيره بانَصّ عَلَيْا 


فعا يفيل ممنى التّضٌ قو الإمام النووي في موضع واحد من «المنهاج» 
فى آخر قصل دفن الميث: : «وييحرم نفل الميت إلى بلد آخرء وقيل يكره ه إلا أن 
ا 0 
رإنما قال مص عليه لأن هناك من نازع في ثبوته عن الشافعي ينئيتة كما 
في عبارة إلممنة الأثيت وك نا بالإوارة إليه لحصول المقصود بما قلمناة» 
وتقتصير عَلَى آثرال ارا فيه . 
قال ابن النقيب: : «قوله: (نَضّ عليه) ؛ فإن المحكي عن النّض ظاهر في 
المهذب عن الماوردي أن الشافعي وَتَإتيعة قال: الا 
المدينة أو بيت المقدس ؛ فنختار أن ينقل 


ذلك ؛ ففي الروضة وشرح 
أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو 
إإيها» فظاهر قوله: : (لا أحبه) الكراهة» ثم استثنى استثنى منها ذلك وليس في الروضة 
لجاب م به بي مها د تي ألا لس بي لقن 
بيب الكراهة وعن قوم» والتحريم عن قوم وصححه ثم عبارة النّضّ('2 صريحة 

٠‏ |_حباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة » وعبارة الاب" '© لا تفهم غبر 
0 إلكراهة ؛ فتشكل حكايتها عن النّضّ؛ٍ لقصورها عنه)”" 


وال المحلي: ((نَضّ عليه) الشافعي تتإيئعة ولفظه لا أحبه إلا أن يكون 


114 


م © 


إبى آخعره وقال بالكراهة البغوي وغيره» وبالحرمة المتولى وغيره» ووجهه أن في 
0 إلق 


بول, تأخير دفته المأمور بتعجيله ؛ وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك» * 


وقل ابن حجر: «... (نَضَّ عَلَبو) الَف متتعة فَإِنْ ُوزعَ في وتو 
عنه وزاد الرملي: (إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ ...00" . 

وقال الخطيب: ..١‏ (وقيل) أي قال البغوي وغيره (يكره) ؛ لأنه لم يرد 
على تحريمه دليلٌ ؛ (إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» نص 
عليه) الشافعيّ نه؛ لفضلها وحينئذ يكون الاستئناء عائداً إلى الكراهة » ويلزم 
منه عدم الحرمة » أو عائداً إليهما معاً قال الإسنوي: وهو أَوْلَى على قاعدتنا في 
الاستنناء عقب الجمل ٠‏ ا 


تَلَخَّصَ من كلامهم ما يلي: 

١‏ ظاهر قول الإمام الشافعي ١لا‏ أحبه) الكراهة ثم استثنى منها ذلك؛» ثم 
عبارة نضّه صريحةٌ في استحباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة» وعبارة 
المنهاج لا تفهم غير عدم الكراهة . 

١‏ - هو نض الإمام الشافعي ونين وإن نوزع في ثبوته عنه إذ من حفظ 
حجة على من لم يحفظ . 

كلام النووي في هذه المسألة في غير المنهاج: 


قال الإمام النووي: «الثالئة: في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنهء قال 


.)417/1( كيز الراغبين‎ )١( 
. التحفة (/747)؛ النهاية, (/لام)‎ )١( 
.)197/1( المغني‎ )5( 


لدليل 


+3 تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعي لت 


: قال الشافعي: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو 


0 نيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البخوي والشيخ أبر 
تعر االعتسي من العراقيين: يكره نقلهء وقال القاضي حسين الثاني 
والمتولي يخر م نقله» وقال القاضي حسين والمتولي: : ولو أوصى بنقله لم تنفذ 

رين ب الأضعة لآ الشرع أمر بتعجيل دفنه» وفي نقله تأخيره» رفيه 
أيضاً انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير 0 
قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم» فجاء منادي النبي َكَل فقال: إن 
يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم » فرددناهم ٠‏ رراه أبر 
والنسائي بأسائيد ضحيخة ؛ قال الترمذي: حديث حسن 


رسول الله مزه 
داود والترمذي 


)600 
صحيح )077 


ا 2 
د نا 


)١(‏ المجموع »)"١/5(‏ الروضة (؟/9:8). 
حلا 


0) تعبيره باانَضصّ في الْبوَيْطِيَ) 


إو._مليج ذكره الإمام النوويي في باب صلاة الكسوفينء حيثٌ قال ما 
نصه: «ولا يطوك السجدات في الأصح قلت: الصحيح تطويلها وثبت في 
: , .. وريس في لوطي أنه يطولها نحو الركرع الذي قبلهاء والله أعلم». 


والمراد انض في في البُوَئْطِيَ) ؛ أي قول الشافعيٌ 


في البوبطي؛ أي 


في الكتاب الذي يرويه البويطي عن شيخه الإمام الشافعي ” 


ا 
الكتاب ناشم ارا راويه مجازا») 


وإئمًا ل «نَضَّ في البويطي) دون غير من كتب 3 الشافعي وتلئاقة 
الجديدة بالإضافة إلى «الأم» و«مختصر المزني» و«الإملاء)”2؛ لأن الشافعي 
تع أطلق في «الأم» و«المختصر) أنه يسجد»ء ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو 
يقصره كما فى تعن عبارة «المجموع» الآتية . 

وفى الروضة صرح بمعنى هذا اللفظ ومقابله» حيثٌ قال ما نصه: «وهل 
يطول السجود في هذه الصلاة؟ قولان» أظهرهما: لا يطوله كما لاا يطول 
التشهدء ولا الجلوس بين السجدتين» والثاني: يطول» نقله البويطي» 
والترمذي» والمزنى» عن الشافعي للق قلع الصحيح المختارا زف أنه يطول 


:)44 - 47/1( المجموع المذهب‎ )١( 
(؟) مطلب الإيقاظ (ص1"5).‎ 
هذه العبارة في الروضة» وفبها اختيار من المذه‎ )5( 


ب مع فوله: وقد ثبت في إطالته أحاديث 
كثيرة » فتأمل . 


عل 


ا |3 تعبيرات خاصة بنصوص الإهام الشاطوي 6ت سس 
السيزه وين افيث. في إطالته أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من 
الضحائةاء اول قيل؟ إنه يتعين الجزم به لكان قولاً صحيحاً؛ لأن الشافمئ 
نئئئنة قال: ما صح فيه الحديث» فهو قولي ومذهبي» فإذا قلنا بإطالتهء 
قالميغار فنها ما قاله صاحب التهذيب أن السجود الأول كالركوع الأول؛ 
والسبيود الثاني كالركوع الثاني + وقال الشافعي -.رحمه الله - في البويطي: إنه 


00 
نحو الركوع الذي قبلها"" ٠‏ 
بيذ صار المعنى واضحاء ويزداد وضوحاً بنقل ما قاله بعض شراح 
المنهاج: 
قال ابن 
روب إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنى٠ ٠‏ 
:وقال الخطيب: (... (وتضّّ في) كتاب (البويطي) وهو يوسف أبو 
يوي بل ييحي القرشي البريطي من تفاء قرية بن صعيد مصر الأنى؛ كن 
عرق العاقضح أي حلقته بعده» مات سنة اثنتين وثلاثئين ومائتين (أنه يطولها 


ونذي قبلها ؛ والله أعلم))9. 


النقيب: «قوله: (وَنَضّ في البويطي) أي: في كتابه» وهر 
اذا 
0 . 


نحو الركوع 
ولقحة هنا بذكر عبارة التوويّ في «المجموع»؛ اعرف على ما في 
وي من أقواك؛ حيث قال مانصه: لوأما: السجود فقد أطلق الشافعي في الأم 
المصنف أن 


الف أنه يسجدء ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصرهء وادعى 
وى لم يذكر تلويلهء وليس كما قال بل نص على تطويله كما 
ىء إن تئالى عن مختصر البويطي وغيره٠‏ 


سأذكره إن 


)00 الروفة (84/1): 
() السراج على نكت المنهاج (479/1)- 
المحتاج (175/1). 


(م) مغني 


شنا 


سج -تعبيره ب اانص في البوبطي'__ ]5/68 
وني المسألة قولان: أشهرهما: في المهذب لا يطول... وهذا هو الراجح 
عند المصنف وجماهير الأصحاب والثاني: يستحب تطويله» وممن نقل القولين 
إمام الحرمين والغزالي والبغري » وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين من 
البوبطي» فقال: يسجد سجا تين تامعين طويلتين ؛ يقيم في كل سجدة نحواً مما 


أقام في ركوعه » هذا نصه بحروفه ٠‏ 


وقال الشافعي في «جمع الجوامع»: يقيم في كل سجدة نحراً مما أقام في 
ركوعه ونقل الترمذي عن الشافعي تطويل السجود» ونقل إمام الحرمين والغزالي 
إنه على قدر الركوع الذي قبله... فحصل أن الصحيح خلاف ما صححه أكثر 
الأصحاب» قال: بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود 
لما علم 5-5 وصيته: «إن صح الحديث خلاف قوله فليترك قوله وليعمل 
بالحديث»» فإن مذهبه الحديث هذا ما يتعلق بنقل المذهب..). ثم قال - بعد 
ما سرد الأحاديث الواردة بعطويل السجرد -: «فإذا عرفت هذه الأحاديث وما 
قدمناه من نص الشافعي ذ في البويطي تعين القول باستحباب تطويل السجود وبه 
قال أبو العباس بن سريج وابن المنذر وبه جزم البندنيجي وغيره ممن ذكرنا 
وتابعهم على ترجيحه جماعة وينكر على المصنف قوله أن الشافعي لم يذكره 
وقوله لم ينقل ذلك في خبر والله أعلم. 00000 


(0) المجموع (44/5 -١ه)-.‏ 


1 


كك 00000002222244 


خا 
5 فى وجه كذا.. 


الوجهان أو الأوجة.- 


صة 


ب 


2# أحسن الوجهين 
على الجديد في الأصح. ٠‏ 


تعبيرات 
بأوجه الأصحاب 


2-4 ممسعس سس 0 


.ضح سمشتان ورين 


تعبيرات خاصة بأوجه الأصحاب 


والوجه للأصحاب يستخرجونه من قواعد الإمام ونصوصه؛ ويجتهدون في 
بعضهاء وقد يشذون عنهاء كالمزني وأبي ثور» فلا تعد أقوالهم وجوهاً في 
المذهب ٠‏ 
الوجوه استنباطها من كلام الشافعي رَنئئتة كأن يقيس ما 
ما نص عليه فيما سكت عنه» سواء 


ومعنى تخريج 
رركت عنه على ما نص عليه ؛ لوجود معنى 
على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه» أو يستخرج حكم المسكوت 
قاعدة قررهاء كذا في «الآيات البينات» 


نص إمامه 
عنه بعد دخوله تحت عموم ذكره؛ أو 
لابن قاسم. 

وقد تكون الأوجه باجتهاد من الأصحاب» كأن يستنبطوا الأحكام من 
نصوص الشارع» لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريقة إمامهم في 
الاستدلال: ومراعاة قواعده وشروطه فيه: وبهذا يفارقون المجتهد المطلق» فإنه 
لا يتقيد بطريقة غيره؛ ولا بمراعاة قواعده وشروطه”© 

والوجهان. قد. يكونان لشخصين أو لشخص: :فإن كانا لواحد فالراجح 
منهما ما عليه المعظم ترجيحاً» أو ما اتضح دليله؛ أومن أكثر فبترجيح مجتهد 


أآخجر اسهاداً سبي 


.)46 الايعهاج (ص‎ )١( 
.)١١ص( (؟) كشاف المصطلحات‎ 


1171/ 


سدح تل ويس 


و«الوجه): في اصطلاح فقهاء الشافعية خاص بما قاله «الأصحاب»» 
وهذا ما اصطلح عليه كافة فقهاء الشافعية كما مد ؛ ولذلك لم يتعرض الإمام 
النوري في «المنهاج» ولا في «الروضة» لبيان معنى (الوجه» كما لم يتعرض 
لمعنى «الطرق والقول»؛ لاتفاقهم على معناها العرفي» وإنما تعرض في هذه 
الكتب لبيان اصطلاحه الخاص به» الذي منه التعبير عن (أوجه الأصحاب) 
بالأصح, والصحيح» و 

وأما تلك المصطلحات العامة فقد بينها شُرَّاحٌ «المنهاج) وغيرهم» كما 

بين النوويّ تعريف «الطريق» و«الوجه» و«القول») في بيان الأمور العامة من 
مقدمة «المجموع) و«الدقائق) و«التنقيح» وغيرها. 

وقد جاء مصطلح «الأصح» والصحيح ؛ وقيل) في مقدمة «المنهاج» مع 

بح معانيها» أما «الوجه»؛ فلم يشرح معناه في مقدمته؛ لكونه من المصطلح 
0 واقتصر على ذكره عند بيان مقابل «التّضّّ ومعنى «القيل»7"؛ ومع هذا 
نجده يتكرر كثيراً في ثنايا عبارات «المنهاج» بصيغة الإفراد والتثنية والجمع» 
وهي تفيد معنى + واد هو ما قاله الأصحاب» إلا أنه يشير بها إلى عدد الأأوجه 
5 المسألة ؛ والعمل على وجه واحد من الوجهين أو الأأوجه» لكن فائدة ذكرها 
ونقلها ؛ لإفادة إبطال ما زاف لا للعمل بالكل . 

ومحصل الكلام أن تعبيرات الإمام النوويّ عن أوجه الأصحاب متعددة» 
منها ما هو معروف» كتعبيره ب(الأصح, والصحبح؛ وقبل»؛ ومنها ما هو غير 


فهو نص الشافعيّ رحمه الله ويكون هناك وجه 


)١(‏ قال في المنهاج: الوحيث أقول: 
ضعيف أو قول مخرج .... وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف». 
)١(‏ الابتهاج (ص 88). 
لودلا 


كه قله 


ررنى وجه كذاء والوجهان أو الأوجه, وأحسن 


معروف يحتاج لإيضاح » كتعبيره 
سنتعرض لها بشي* من البيان على 


الوجهين » وعلى الجديد في الأصح" » وهذه 
الترقيب: 


م في وجه كذا 


تعبيره بافى وجه كذا) يفيد نفس معنى قوله: الوحيث أقول: (وقبل 1 
فهو وجه 595 والصعيع 0 الأصح خلافه) » وصرّح بهذا في مقدمة كتابه* 
«التحقيق) حيث قال ماائصه: #وحيك أقول: في وجه) فهو ضعيف»). 
باعتبار كونه «ضعيفاً) , وإلا ف(الوجه» كما تقدم مصطلح 2 
ضعيفاًء إلا أن الإمام النوويّ في «المنهاج» و«التحقيق» غلبَهُ على الوجه 
0 : 

وهذا مثل التعبير ب«المذهب» في كون معناه العرفي العام ما ذهب إليه 
الإمام الشافعيٌ صَتَإتَئعتة إلا أن الإمام العووي عله في «المنهاج» وغيره على 
«الراجح من الطريقين أو الطرق». 

وجملة ما في «المنهاج» من التعبير بلاوجه 4|: سبعة وعشرون موضعاً: 
منها: وجه موصوف ب(الشذوذ) في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار وهو قوله: 
«وفي المعين وجه شاذ)ء ومنها: 3 موصوف ب(واو) في كتاب الغصب وهو 
قوله: لأوفي القائية ومجه.وأؤة» ينظ يقية المؤاضع :في تناب سلم النعيلم0. 


(0) سلم المتعلم (صن 045). 
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لااسيوو تعبيرات خاصة بأوجه الأصحاب 
لصصكت هر 


ويستفاد منه أربع مسائل”©: الخلافية في المسألة» وكون الخلان 
من أوجه الأصحاب » وضعف الوجه المذكور» ومتابله «الأصح» أو ما 
والعمل بالمقابل» وقد يصف الوجه ب(الشذوذ)”"'؛ أو يصفه ب(رام) والعراد أ 


حك شيف جذا 


لد شنا 


(1) سلم المتعلم (ص 517)» إلا أنه قال في الفائدة الثانية: «كون الخلاف أوجها ثلائة 
للأصحاب). 
)١(‏ والوجه الشاذة : هو الوجه الذي خرجه الأصحاب؛ واستنبطوه باجتهادهم على غير قواعد 
الإمام؛ أو نصوصه فتنسب لأربايهاء ولا تعد وجوهاً في المذهب ؛ وقد يطلق الشاذ على 
ما يخالف الاتفاق» ولم يخرج عن المذهب. كشاف المصطلحات (ص١؟).‏ 
من 


2 


الوجهان أو الأوجه 


ذكر الإمام النوويّ «الوجهين والأرجه» في مواضع من «المنهاج'» ولم 
أقف على سبب صريح بذلك ؛ لأن من عادته التعبير عن «الأوجه) ب(الأصح» 
أو «الصحيح»ء وبالرجوع إلى 5ُدَاح «المنهاج) نجدهم يقولون: «كما عبر 
الأصل»؛ ولا يذكرون غير هذا. 

وعليه يمكن أن يكون السبب هو التعقب على «المحرر» بعد نقلٍ نصٌ 
الأصل كما هوء وأيضاً تعبيره ب«الأصح أو الصحيح؟ لا يُعلم منه عدد الأوجه 
المقابلة هل هي اثنان فقط أو أكثر من ذلك؟ 


ك4 


وأما إذا عبر ب«الوجهين» علمنا اتحصارها في وجهين» وإذا عبر 
ب«الأوجه) علمنا أنها أكثر من وجهين والله أعلم ٠‏ 

وجملة ما في المنهاج من ذكر «الوجهين» عشرة مواضع(" 

الأول والثاني: في (باب صفة الصلاة وأركانها)؛ والثالث: في (كتاب 
صلاة الجماعة) » والزابعة قف (فصل شرط الصوم والإمساك)» والخامس: في 
(زكاة الحيوان) والسادس: في (الوكالة)؛ والسابع في (باب الصلح)» والثامن: 
في (فصل الطريق النافذ)» والتاسع: في (الفصل الثالث بعد كتاب الطلاق)» 


(1) وهذا السبب يتئاسب مع المواضع التى اسعدرك فيها الإمام النووي بالتصحيح على المحررء 
الأغيرها قلا ونا يتانب بسهااك انان برعو لمم بعاد الأرخيه في ةوفه 
أعلم . 

زفق حصر المواضع في السلم في سبعة فقط (ص ٠0545‏ 

1 


مس9 تعبيرات خاصة بأوجه الأصحاب 1 
وعاشرها في (النفقات) في فصل: (يلزم نفقة الوالد) ٠‏ 

وكلها نضّ الإمام النوويّ فيها على الراجح إلا في موضعين: أحدهما: في 
(كتاب صلاة الجماعة) في فصل شروط الاقتداء وهو قوله: «فإن حال ما يعنع 
المرور لا الرؤية... - أي كالشباك ‏ فوجهان)77. والثاني: في (كتاب الفقات) 
هق قوله: «والوارثان يستويان أو يوزع بحسبه وجهان»» فتركهما الإمام النوري 
بلا ترجيح » ورجحهما الأئمة الأعلام رن 


© مواضع في المهاج بلا ترجيح: 

نجد أن هناك بعض المواضع التي ذُكرث في «المنهاج» بلا ترجيح» 
نتناولها بالتفصيل» مع حصرهاء وبيان الراجح فيهاء وأمثلتهاء وأسباب ترك 
الترجيح فيها. 

أولاً: المواضع إجمالاً: باتفاق الشّروح التي بين يدي ليس في «المنهاج' 
خلاف مرسل إلا في موضعين» الأول: في (فصل لا يقدم على إمامه في 
الموقف) من كناب صلاة الجماعة. والثاني: في (نفقة الأقارب) من كتاب 
النفقات _ كما تقدما - ولا ثالث لهماء إلا ما كان مفرعا على مرجوحء كالأقوال 
المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أو يوقف أو يقسم؟ أقوال بلا 


... والثاني: لا يصح. 


(1) قال عنهما في النجم الوهاج (510/5/1- )88١‏ أحدهما: الصحة ٠4‏ 
المهذب والتحقيق! 


وأطلق المصنف الوجهين كما في المحرر والشرح ؛ وصحح في شرح 


أنه لا يصح» وكذلك صححه في أصل الروضة» ولا تصحيح في الشرح الكصر' ٠‏ وليس في 
الماع خلاق برل (لاخذا اموه ومو د في نا لي وو وار للا 
البينتين» وفي المحرر بلا 


ما كان مفرعا على وجه ضعيف ؛ كالأقوال المفرعة على تعارض البينتين 
تصحيح ثمانية مواضع لا تاسع لها». 
لغدنا 


سا 


60 


ترجيح فيها 

قال الشيخ القليوبي - بعد ذكر المواضم العلاثة السابقة 
صفة الصلاة!" قيل: وخامس في كتاب 00 فق أ زد سافساً قن 
فصل: (مر بلسان نائم طلاق) ٠‏ 


ثانياً: المواضع تفصيلاً: أذكرٌ كلّ موضع بعبارته مع بيان الراجح فيهء 


وسبب عدم الترجيح ٠‏ 
الموضع الأول: قال في كتاب صلاة الجماعة: «فإن حال ما يمنع 
المرور لا الرؤية فوجهان). 
- الراجح فيه: قال المحلي: (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) 


كالشباك (فوجهان): أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة. .206 


سبب عدم الترجيح: للضي ها لان التصحيح يفهم أخذاً من 
تضحيه الات :في المسسيد في مواضا *» أي قوله: «ولو وقف في موات وإمامه 
- إلى. قولة © وكذا الباب المردود والشباك في الأصح). 50 
في تصحيحه هذا المحرر هنا وإن كان قد أهمله 
يماء لاتحاد العلة06© . 


في مسجد 
الدميري: «ثم إن المصنف تيح 
فيما تقدم في البنائين وهما سى 
() التجم الوهاج (808/6- برم)» نهاية المحتاج (197/1 421917 السراج على تكت 
المتهاج (0)985/1. 
)١(‏ لعل الصواب (باب الصلح) ؟ 
اختلفت النسخ والله أعلم. 
(؟) حاشية قليوبي (10/8/1) ٠‏ 
(4) شرح المحلي (688/1) ٠‏ 
(2) شرح المحلي (578/1) 2 ١‏ 
(5) التجم الوهاج (88/1) ٠‏ 


فلم أجد وجهين بالتعريف في باب صقة الصلاة إلا إن 


ريهاية (193/1). 


نفنا 


مه عد سي )8ه 


# الموضع الثاني: قال في نفقة الأقارب: «والوارثان يستويان أم يوم 


بحسبه؟ وجهان» . 

- الراجح فيه: قال ابن حجر: «الم يرجحا منهما شيئا وجزم في الأنوار 
بالثاني...270. أي كونها نوزع بحسب الإرث٠‏ 

- سبب عدم الترجيح: قال القليوبي: (قوله: (وجهان) أطلقهما منا 
اعتماداً على المسألة الآنية”") فإن المرجح فيها على المرجوح ٠‏ هو المرجح في 
هله هلق المعصنء .ومن كُولها. توؤع' يسبيب الإريك+ 'قال: بعففيمة ولم يقع 
للمصنف إطلاق الخلاف من غير ترجيح في المنهاج إلا في مواضع ثلاث هذا 
واحد منها. والثاني: : في شروط الاقتداءء والثالث في باب الدعاوى بناء على 


المرجوح ؛ وتقدم في شروط الاقغداء ما فيه زيادة على ذلك فراجعهع7. 


مثال ذلك: ابن وبنت هل يلزمهما نصفين أو أثلاثاً؟ وجهان”؟)؛ المعتمد 
الثاني : يلزمهما أثلاثاء 

د الموضع الثالث: قال في تعارض البينتين «ادعيا عينا في يد ثالث وأقام 
ول منهما بينة سقطتاء وفي قول تستعملان» ففي قول تقسم وقول يقرع وقول 


يوقف الأمر حتى يبين أو يصطلحا». 


() التحفة (م/4؟4)؛ النجم الوهاج (589/4). قال المحلي (88/4): «ووجه التوزع 
إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة وسيأتي ترجيحه في المسألة بعد هذه». 
(؟) وحي ومن ل أبوان فعلى الأب» وقيل عليهما لبالغ أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم 
ببعض فالأقرب» وإلا فبالقرب ؛ وقيل الإرث وقيل بولاية المال. 
(م) حاشية القليوبي (84/4): 
(4) النجم الوهاج (185/4) 
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الك ١‏ لاش 1 .رون 


توضيح هذا الموضع: 
ولى قول تستعملان تنزع العين ممن هي في يله... 
بهذا القول الأقوال الآنية: ففي قول يقسم بينهما؛ أي يكون 


5 بن يفعل بها على 
لكل نصفهاء وني 
وى يقرع بينهما ونرجح الا ل ل 
ب أو يصطلحا اه من المغني بتصرف” 

_ الراجم إفيه؛ قال. الخطيب: #قضية كلام الجمهور ترج 
الروضة وأصلها في أوائل التحالف)!"©. 


:قال التقطيبة الم برج المصنف شيئاً من هذه 


الوقف لأنه 


إورل» وجزم به في 
سيب عدم الترجيح 
الأقوال لتفريعها على القول الفسعيق )79 
د الموضع الرابع: قال في باب الصلح: «ولو صالح من دين على عين 
ميم ذإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلسء وإلا فإن كان 
اموه عبنا لم يشعرط قيغية في المجلس في الأصح» أ دينا اشترط تعرينه في 
المجلس » وفي قبضه الوجهان) ٠‏ 
الراجح فيه: قال المحلي: «أصحهما لا يشترط» فإن كانا ربويين 


04 
اشترط 0 
د الموضع الخامس: قال في كتاب الوكالة: «رلو قال: وكلتك ومتى 


)0 رخني المحتاج (4 /304): 
00 ورمخني (304/4)» وينظر: حاشيتي القليوبي وعميرة (44/18- 0748. 


5 المغتي (398/4) 
() المغني (781/5): السحلي (5/0*) وفي نسخة منه (لأصحهما المنع». قال القليوبي 


برووله (أصحهما المنع) وهو المعتمد وعليه فله التصرف بعموم الأذن كما مرا (0)410//5 


نينا 


ل 29# _تعبيراتخاصة بأوج الأصحاب ا 


عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح ؛ وفي عوده وكيلا بعد العزل 
الوجهان في تعليقها 10000 

الراجح فيه: قال المحلي: «أصحهما عدم العود 50-6 

سبب عدم الترجيح في الموضعين «الرابع والخامس»): 

قال القليوبي: «الترجيح فيهما معلوم من تعريفهما)0". 

:د الموضع السادس: قال في فصل مرّ بلسان نائم طلاق: (ولو قال: أنا 
منك طالق ونوى تطليقها طلقت» وإن لم ينو طلاقاً فلاء وكذا إن لم ينو إضافه 
إليها في الأصح» ولو قال: أنا منك بائن اشترط نية الطلاق» وفي الإضانة 
الوجهان)» ٠‏ 

الراجح فيه: قال المحلي: الأصحهما اشتراطها» فإن نوى الطلاق مضافاً 
إليها وقع وإلا فلا لما تقدم)20". 

سبب عدم الترجيح: الترجيح فيه معلوم من تعريف الوجهين كما في 
السابقين- 

قال الخطيب: (و (في) نية (الإضافة) إليها (الوجهان) في قوله: (أنا 
منك طالق) أصحهما اشتراطهاء فإن نوى الطلاق مضافاً إليها وقع وإلا فلا لما 


0003 
مرا 0. 


(1) المحلي (470//1)» المغني (184/7). 
(؟) حاشية القليوبي )174/١1(‏ 

() المحلي (777/9). 

٠ )707/8( المغني‎ ):( 


مول 


يعحصل هما تقدم؟ 
ترك الترجيح في الموضع الأول والثاني؛ اعتماداً على ترجيحه في 
المسألة الآتية بعدهما 1 
ترك الترجيح في الموضع الثالث ؛ لأن الأقوال فيه مفرعة على القول 
الضعيف ٠‏ 
- ترك الترجيح في المرضع الرابع والخامس والسادس ؛ لأنه معلومٌ مما 
تقدم عليها من مسائل ويدل على ذلك وجود التعريف في الوجهين ٠‏ 
وعناً أقولة إن ترك الترجيح في المسائل اعتماداً على تصحيح سبق في 
مسائل تقدمت» ليس خاصاً ولا محصوراً في الوجهين» بل نجد ذلك في 
الأقوال والقولين كما تقدم» ولكن لما كان الكلام هنا في الوجهين بلا ترجيح 
أعضاذا على ااسياتي أو التفريع على ضعيف» ذكر العلامة القليوبي الموضعين 
الرابع والخامس»: وَدكزث السام من :ياب الشيء بالشيء يُذكرء ولا توجد 
لون ار جوزقة بل يبي أعتعاذا على فا تباي لطت 
٠. 5990 5 2‏ المتغار ضتين 3 قف أو يقسم؟ 
كس اتدل اله على الريك المعارقكن ونان بابب ام 
والله أعلم. 
300 نووئ الد 2 
هذه خلاصة المواضع الني ترك فيها الإمام التووي الترجيح مع أسبابها 
1 8 0007 
كد اوبعل اياناس لباب قا الرتيع بلي 
ف الأصل أيضاً فربما لم يعرف ما عليه 
٠‏ _ أن القمام الرافمى الم يرجح في الأصل أيضأ فربما لم يعرف ما علي 
ولذا قال الدميري: «وأطلق المصنف 


المعة الأصبحات حتى. يدح 
متك بدن . ونى المحرر بلا تصحيح ثمانية مواضع 


الوجهين كما في المحرر والشرح ٠٠‏ 


1 


لا تاسع له" . وهذا إن دل على شيء فإنما ك1 على ودع الإمامين الجلبلين. 

+ _ سياتى معنا ترود الراقعي والنووي 'في. التغلاف هل هو أو إر 
فهناك لم يعرفا نوع الخلاف فتردداء رمن 
الراجح فيه» فالأول ترددٌ في نوع الخلاق 


أقوالٌ ؟ فعكرا لفت قول أو وجه)» 
عرفا أن الخلاف وجهان» ولم ينضح 
والثاني ترددٌ في التصحيح ٠‏ 

© قال الإمام النوويّ: «إذا قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح!, 
وهنا ربما لم يظهر له قوة الخلاف من ضعفه؛ فترك التصحيح والله أعلم . 

وتعبيره ب«الوجهين) يستفاد منه أربع 10 الخلافية في المسألة, 
وانحصارهما فى وجهين» وكون الخلاف للأصحاب» وكون مقابل الضعيف 
منهما «الأصح» أو (الصحيح» ‏ 

ومن أمفلة التعبير بالوجهين» أيضاً: قوله ‏ في باب صفة الصلاة -: 
الوقي نية النفلية وجهان: قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم). وقوه 
0 ... وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تخنص 

كة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان: أصحهما الثاني ٠‏ 


وجملة ما في المنهاج من ذكر «الأوجه» أربع مسائل0: في (قسم 
الصدتات) فصل صدقة التطرعء وفي فصل عاشرها كزوج» وفي (كتاب 
الجراح) في فصل: قتل مسلماً وفي فصل الأصول والثمار. 

وتعبيره ب(الأوجه)ا يستفاد منه أربع مسائل9؟: الخلافية في المسألة 


(1) التجم الوهاج (080/5). 

(؟) سلم المتعلم المنهاج (ص 054 
() المرجع السابق إلا أنه ذكر ثلاثة مسائل وأغفل الرابعة في «فصل الأصول والثمار». 
(:) سلم المتعلم (ص 147) وهو الكتاب الوحيد من بين كتب المصطلحات ١‏ 
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مو 2 هه 


وزكورةء وأنها أكثر من وجهين» وكون الخلاف للأصحاب, وكون مقابل 
القع منها «الأصح» أو (الصحيح) . 

وض أمثلة التعبير ب«الأوجه»: قوله ‏ في فصل صدتة التطوع -: «وفي 
استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته أَوْجُة: أَصَحْهُمَا إنْ لَمْ يَشْنَّ علي المَّبِر 
دشحت وَإِلَا قا..0. وقوله ‏ في كتاب العدد فصل عاشرها كزوج -: 
«عاشرها كزوج بلا وطءء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه: أصحها إن كانت بائناً 
انقفت وإلا فلا. ٠.)‏ 


- حسب علمي ‏ الذي تعرض لهذه المصطلحات وما يستفاد منها. 


احرل 


(م) أحسن الوجهين 


فى «المصررة مم طلحات ثنائية ك«أصح القولين»: و«أصح الوجهين», 
ولأظهر الوجهين: ودأحسن الوجهين».... الخ. فهذه المصطلحات اختصرها 
الإمام النوويئ .فى «المنهاج» إلى ألفاظ مفردة غالبا ومن غير الغالب هذا 
الموضع لم يبدله الإمام العوويّ» بل ذكره كما ورد في «المحرر). حيث قال 
- في باب زكاة الحيوان : الولا يجوز أخل جبران مع ثنية بدل جذعة على 
«أحسن الوجهين» قلت: الأصح عند الجمهور الجواز» والله أعلم». 

«المحرر) في ذلك 
ان إذا 


ولم يتكلم الشُرّاح عن معناه» غير أنهم قالوا: تبع 
فقط؛ حيث قال الراقعي في (المحرر) ما نصه: «ولا يجوز طلب جبر 
أخرج بدل الجدعة ثنية في أحسن الوجهين؟ ٠‏ 
عدم الإبدال: ولكن يمكن أن يكون السبب هد 


ولم أقف على سبب 
«المحرر» كما هوء وهذا بعيد؛ 


التعقب بالتصحيح على الأصل بعد نقله نص 
لأنه سيأتي ما يخالفه؛ حيث أبدل في مواضع ثم تعقبها. 

هذا 
ه ب«أحسن الوجهين) أن هك 
ما إذا عدل عن ذلك 
المسألة والله أعلم * 


مام النوويّ «أحسن 


فرعا بكرن الث أو الفائدةٌ من تعبير 
التعبير يُعلم منه انحصار الخلاف في وجهين»؛ بخلاف 
وعبر ب(الأصح أو الصحيح)» فلا يعلم منه عدد الأوجه في 
ومع هذا هناك مواضع أخرى من #المحررا أبدل فيها الو 
الوجهين) ب«الأصح) أو بغيره- 


جه( #اصيت__)06 


ميال الأول: قول (المحرر): «وأحسن الوجهين أنه لا يعفى عن الكثير 
والرجوع في الفرق بين القليل والكير إلى العادة» ٠‏ 

أبدله في «المنهاج) بقوله: «و «الأصح» لا يعنى عن كثيره ولا قليل انتشر 
بعرق وتعرف الكثرة بالعادة؛ قلت «الأصح» عند المحققين العفو مطلقا) ٠‏ 


ومثال الثاني: قول في «المحرر): «وفي دم الدماميل والقروح » وموضع 
النصد والحجامة وجهان: أولاهما أنه ليس كدم البعرات ولكن إن كان مثله فيما 


يدوم غالباً فهر كدم الاستحاضة وإن كان مما لا يدوم فهر كالدم الذي يصيبه من 


بدن أجنبي وكثيره لا يعفى عنه وكذا القليل على أحسن الوجهين» ٠‏ 

أبدله في «المنهاج» بقوله: «والدماميل والقروح » وموضع 
والحجامة قيل كالبثرات» و«الأصح» إن ين .ميله. يدوع غالياً.فكالاستحاضة» 
وإلا كدم الأجنبى فلا يعفى» وقيل: يعفى عن قليله» قلت: «الأصح" أنها 
كالبعرات ؛ والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي» والله أعلم» : 

يتضح من خلال المواضع التى أبدل فيها الإمام النوويّ (أحسن الوجهين) 
ب(الأصح) » ومن هذا الموضع الذي نقل (أحسن الوجهين كه قََ 
|عدرك بالأصح بقوله «قلت: الأصح عند الجمهود الجواذء. والله: أعلم» أن 
أحسن الوجهين هنا بمعنى أصح الوجهين» إلا به في بعض المواضع أبدل 
(تحسن الوجهين) كع ا معي ول لفق الرعيدا اضر 
قم إستدرك ب(الأصح)» وهذا إبدال غير مباشر١‏ ِ-" 

فيو أبذل (أحسن الوجهين) الذي مريت (أضيح الوجهين) ب (الأصح) 


يا أبدل غيره من عبارات المحرر من التعبير ب(أصح الوجمين» ل التعبير 
_(الأصح) ومنها ما في كتاب الجنائز: الول يشترم يداي االفاخلى اي 


1 


الفصدء 


لساامجينه تعبيرات خاصة بأوجه الأصحاب مر 


أصح الوجهين» . أبدلها في المنهاج ب(الأصح) بقوله: «ولا تجب ية فلمل 
في الأصح». 

ويستفاد من تعبيره بالأحسن الوجهين» خمس مسائل: الخلائية فى 
المسألة» والأرجحية؛ أي أن الراجح ما عبر عنه ب(أحسن الوجهين)» وانحصار 
الخلاف ني وجهين» وصحة المقابل لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل؛ وكون 
الخلاف وجهين للأصحاب. 


لسو )وم 


(:) على الججديد فى الأصح 


م المصطلح مركب من لفظين اثنين؛ وقد عبر الإمام النووي في مقدمة 
«المنهاج" عن كل منهما منفرداً عن الآخر باعتبارهما مصطلحين يدل كل وانكد 
منهما على ما لا يدل عليه الآخر فتعبيره ب(الأصح) يدل على كون الخلاف 
وجها من أوجه الأصحاب» وتعبيره ب(الجديد) يدل على كرن الخلاف قرلاً 
0 للشافعي ومقابله قديم» ولكتنا نجد في بعض مسائل «المنهاج» استعمال 
هذين المصطلحين كمصطلح واحد باعتباره يدل على مدلول واحد» ولا يصح 
حمله على ظاهره لما يلزم من التنافي؛ فإن (الأصح) من أوجه الأصحاب» 
و(الجديد) قول للشافعي يَََِمَنه وفي الوصف بهما تنافي. 

وورد هذا الاستعمال في موضعين كلاهما في الفصل الرابع من كتاب 
العدد وهو قوله: «ومن غاب لامع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته؛ 
أو طلاقه» وفي القديم تربص أربع سنين» ثم تعتد لوفاة وتنكح» فلو حكم 
بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح؛ ولو نكحت بعد التريص والعدة 
فبان ميتاً صح على الجديد في الأصح». 

الموضع الأول: قال عنه ابن حجر: ...٠‏ (نقض) حكمه (على الجديد في 
الأصح) لمخالفته القياس الجلي ٠»‏ .. وفي نفوذ القضاء به وجهان: صحح الإسنوي 
نفوذه ظاهراً وباطناً كسائر المختلف فيه ء ويظهر أن هذا | إنما يتآتى على عدم النقض » 
أما على النقض فلا ينفذ مطلقاً لقول السبكي وغيره يمتنع يمتنع التقليد فيما ينقضص)2" , 


() العحفة (4/١1)ء‏ 
ذا 


وقال الرملي: «... (على الجديد في الأصح) لمخالفته القياس الميلى 
والوحجة العاني: الا ينقض حكمه... وما صححه الأسنوي 00 
ظاهراً وباطناً كسائر المختلف فيه إنما يأتي على القول بعدم م 0 : 
النقض فلا ينفذ مطلقاً لقول السبكي وغيره بمنع التقليد فيما ينقض ., 8 


قال الرشيدي: «قوله: (وما صححه الإسنوي) هو أحد وجهين؛ والري 
الثاني أنه ينفذ ظاهراً فقط... وأعلم أن هذين الوجهين من القديم 0 
تفاريعه ,7" وكأن الشارح فهم أنهما من الجديد» فرتب عليه ما تراه؛ إذ لو نهم 
أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله: إنما يأتي على القول بعدم النقض إلخ»(. 

الموضع الغاني: قال عنه ابن الملقن: «ومن غاب ع خبره؛ ليس 
لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه.... وفي القديم تربص ص أربع سنين » ثم 
عفد اوقاة إتباعاً لعمرء... ومن انتصر للأول - أي الجديد - أجاب عنه بأنه 
مخالف للقياس المقدم على قول الصحابي» فلو حكم بالقديم قاض نقض على 
الجديد في الأصح ؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد الصحابة في الجديد» فكان 
مقابله مبني على مقابله؛ ولو تكحت بعد التربص والعدة فبان ميتاً ‏ أي وقت 
الحكم بالفرقة - صح على الجديد في الأصحء إذ الفرقة والحالة هذه يحصل 
باطنآ قطعاً وهذا الخلاف مبني على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن 
حيانه ؛ فبات موته 6 وقد سلف في الببع أن الأظهر الصححة0©. 


-014١/9/( النهاية‎ )١( 

)١(‏ (تتبيه): الوجهان في مسألتنا مفرعان على الجديد وهما؛ في نقض حكم القاضي إذا حكم 
بالقديم » أما الوجهان هنا مفرعان على القديم وهما في نفوذ القضاء به 

(م) حاشية الرشيدي ١)14/9/(‏ 

(4) عجالة المحتاج؛ ٠)1١441/7(‏ 


حي تك 


وقال ابن النقيب: «على الجديد في الأصح الذي في المحرر والروضة 
والشرح: وجهان» بناء على الخلاف في من باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً؛ 
فأطلق في المنهاج التصحيح كالمصحح هناك)0؟ , 

وقال الخطيب: «.. (على الجديد) أيضاً (في الأصح) اعتباراً بما في 
نفس الأمر... الثاني لا يصح لفقد العلم بالصحة حال العقد0". 


ويتلخص من كلام الشُرّاح في الموضعين ما يلي: أن هذا الاستعمال ليس 
بجديد؛ وإنما هو «الوجه الأصح)» وهو مع مقابله مفرعان على «المذهب 
الجديد؛ والذي قد بجعل القارئ بقع في الإيهام هو اجتماع المصطلحين معاً. 


وقد صرح الإمام النووي بمعناه ه بكل وضوح في «الروضة» حيث قال عن 
الموضع الأول: (. .. إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعاً 
على الجديد وجهان: أصحهما تعم) » وقال عن الموضع الثاني: «إذا تكحت 
على مقتضى القديم» ثم بان الزوج ميتاً وقت الحكم بالفرقة قفي صحة التكاح 
على الجديد وجهان بناء على بيع مال أبيه مع ظن الحياة إذا بان ميعاً) 9 

ويستفاد من تعبيره باعلى الجديد في الأصح) مسائل: الخلافية» ففي 
المسألة قولان للشافعي جديدٌ وتديمٌ» ثم تفرع على الجديد خلاف 0 
الأصحاب» والأرجحية؛ أي أن الراجح ما عبر عنه باعلى الجديد في 
الأصحاء وصصحة المقابل لقوة الخلاف بقوة دليل المقايل» وهو وجه آخر على 
الجديد والله أعلم . 


٠)38/107( السراج على نكت المنهاج‎ )١( 
(؟) المغني (9717/8ه).‎ 
-)101/4( (م) الروضة‎ 


2 


ا 


0ك 


2 


0 


الأصح المنصوص في المنهاج 


* مواضعه في المنهاج ٠.‏ 

آراء الفقهاء فيه وأدلتهم. . 

2 تحرير محل الاتفاق والاختلاف. ٠‏ 

المناقشة وبيان الراجح. ٠‏ 

مقارنة عبارات (المنهاج) وبقية كتب المذهب٠٠‏ 


د خلاصة آراءٍ الفقهاء فيه.. 


ا 2 ز2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1<141|ذ1<1|ذ|ذ|ذ11ذ1|1|ذ1111أذذذخ لك 


ذا 


ل 
11 00 لان 


مت ر واحعع ات زوجت 


الأصح المنصوص في المنهاج 


دن أشكل على كثير من الباحثين تعبير الإمام النووي في المنهاج 
ب«الأصح المنصوص»)» و«الصحيح المنصوص»» و«الأفضل والمنصوص»؛ 
حيث إنه لم يشر إلى معناه في مقدمة «المنهاج» ولا في غيره من كتبه؛ مع 
تكراره في «المنهاج» في ثلاثة عشر موضعاً. 

وق هذه العجالة نحاول بيان معنى «الأصح»؛ و«المنصوص» كلفظين 
مفردين قم بيان مدى الارتباط بينهما كمصطلح واحد؛ قم ما يستفاد منه» معتمداً 
على المنهج الاستقرائي في كتب المذهب» كالحاوي» والبيان» والبحرء 
والتهذيب » وكتب الشيخين » وما تيسر من شروح المنهاج» مع مقارنة بين كتب 
الإمام النووي ؛ لأن البحث عن مصطلحه في كتبه وأخذ المعنى من عبارته - إن 
أمكن - يكون أولى» وأدل على المراد» ثم مقارنتها بكتب الإمام الرافعي؛ لآن 
كتبه هى أصل لبعض كتب الإمام النوويّ: ك«(الشرح الكبير»» و«المحرر») 
وأخيراً مناقشة ما توصلت إليه من آراء الفقهاء والجمع بينها ما أمكن» وإلا بينتُ 
ما هو راجح منها معتمداً على الدليل: 
ا مواضع المصطلح في المهاج* 

جملة ما في المنهاج من التعبير بافظ «المنصوص» مقروناً ب«الأصح» أو 
«الصحيح) ثلاثة عشر يوشعاة أغلبها بلفظ «الأصح المنصوص»» وبعضها 
بافظ «الصحيح المنصوص)؛ » وواحد بلفظ «الأفضل والمنصوص».» وقد يوجد 


اختلاف في النسيع فلا يترتب عليه شيء: 
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13 __الأصعالنصرص المج )سس 
الموضع الأول: في باب التيمم: 

تندب التسمية ومسح وجهه ويذيه بضريتين : قلت: #الأصح المنصوص) 
وجوب ضريعين» وإن أمكن بضربة ببخرقة ونحوهاء والله أعلم . 
* الثاني والثالث: في باب صفة الصلاة: 

- إن جهل الفاتحة فسبع آبات متوالية» فإن عجز فمتفرقة. قلت: «الاصح 
المنصوص» جواز المتفرقة مع حفظه متوالية» والله أعلم ٠‏ 

- الثاني عشر؛ السلام وأقله السلام عليكم» والأصح جواز سلام عليكم» 
قلت: «الأصح المنصوص» لا يجزئه؛ والله أعلم . 
* الرابع والخامس: في باب صلاة الجماعة: 

لا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح١‏ قلت: «الأصح 
المنصوص» إنها فرض كفاية» وقيل فرص عين» والله أعلم ٠‏ 

يان إمامه امرأةٌ أو كافراً معلناً: قبل: أو مسخفياً وجبت الإعادة لا جنياً» 
وذا نجاسة خفية: قلت: «الأصح المنصوص» هو قول الجمهور: إن مخفي الكفر 
هنا كمعلنة» والله أعلم . 
السادس والسابع: في كتاب الجنائز: 

- ولا تجب نية الغاسل ني الأصح. فيكفي غرقه أو غسل كافر» قلت؛ 
«الصحيح المنصوص» وجوب غسل الغريق والله أعلم . 

ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة» فإن شاء صلى 
على الجميع بقصد المسلمين وهو «الأفضل والمنصوص»» أو على واحد فواحد 
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0س كت 


بويا الصلاة عليه إن كان مسلماء 
الثامن: في باب زكاة الفطر: 

ولو أعسر الزوج أو كان عبداً» فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتهاء 
وكذا سيد الأمة. قلت: «الأصح المنصوص» لا يلزم الحرة؛ والله أعلم. 
التاسع: في كتاب الوقف: 

لو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما ف«الأصح المنصوص» 
أن نصيبه يصرف إلى الآخر. 
العاشر: في باب قسم الصدقات: 

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. قلت: «الأصح المنصوص»» وقول 
الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقاراً يستغله, الله أعلم . 
* الحادي عشر : في كتاب النكاح: 

يحرم نظر أمرد بشهوة. قلت: وكذا بغيرها في «الأصح المنصوص». 
الثاني عشر: في كتاب الأضحية: 

شرطها سلامة من عيب ينقص لحماً فلا تجزي عجفاء» ومجدونة» 
ومقطوعة بعض أذن» وذات عرج وعور ومرض وجرب بين» ولا يضر يسيرها 
ولا فقد قرن. وكذا شق أذن وثقبها في الأصح. قلت: «الصحيح المنصوص» 
يضر يسير الجرب والله أعلم ٠‏ 
* الثالث عشر؛ في فصل من عتق عليه: 

ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليهء وكذا ولاء نفسه في الأصح. 
قلت: «الأصح المنصوص» لا يجرهء والله أعلم. 
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11 الأصح المنصوص في المنهاج سر 


5 
اراء الفقهاء في معناه وادلتهم 
النقهاء رأيان في معنى لفظ (الأصح)» و«المنصوص»: وظهر من نتائج 
0 5 000 7 
البحث معنئ ثالث نذكر كل رأي والقائل به ونبين مستند كل ؛ ثم نبحث عن 
نقاط الاتفاق والاختلاف ونخلص منها إلى تحرير محل الاختلاف. 
© الرأي الأول ودليله: 
المراد ب!المنصوص»: الراجح عند النووي ٠‏ ويحتمل أن يكون المنصوص 
حينئذ نصاً أو أوجهاً أر أقوالاً أو طرقاًء وهذا رأي العلّامة القليوبي والأهدل؛ 
وأحمد نان 00 ولم يذكر أصحاب هذا الرأي مستندهم في ذلك؛ ولم 
أقف على دليل له”"©؛ ولكن الذي يظهر أن مستندهم هو الاستقراء» كما 
لاحظته عند استقرائي للرأي الغالث الآتي . 
نصوص أصحاب هذا الرأي: 
قال العامة القليوبي: (قوله: «النَض) أي هذه | بغةابخصوصها بخلاق 
لفظ «المنصوص» فقد يعبر به عن «النَضَ) وعن «القول» وعن «الوجه) فالمراد 


به حينئذ الراجح 000 


(1) وهذا المعنى نجده صحيحاً عند تتبع عبارات المجمرع والروضة» فالمنصوص يحتمل ما 
ذكره: ولكن بخصرص هذه المواضع المذكورة في المنهاج يتبين من البحث أن الرأي 
الثالك هو الأقرب كما سنوضحه. 

(؟) عندما نقول: «لم نجد أو لم نقف»ء نهذا حسب جهدنا فى البحث وسؤالنا لأهل العلمء 
وإلا فالتقصير حاصل والذي اطلع حجة على من لم يطلع . 

(") حاشية القليوبي .)1١5/١(‏ 
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و سي كت 


ونال أيضاً تعليقاً على بعض المواضع: «قوله: (قلت الأصح المنصوص 
قر الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب» فيشتري به عقاراً يستغله) ويسعذه 
عن الزكاة والله أعلم) لم هدم في كلام المحرر ذكر خلاف يستدرك عليه» وَل 
كو الشارح مقابله 0 احتمال كلام المصنف لكون الخلاف نضا أن أوجها أى 
أقوالاً أو طرقاً فراجعه)(2 
وقال العلامة الأهدل: «اتعبيره ب«المنصوص) يعني به: الراجح من نص 
4 أو قوله أو وجه للأصحاب 0 


الشافعيّ 
وقال العلّامة أحمد بن سٌُميط: «هذه الصيغة بخصوضها ‏ أي النْصن - 
دن بخلات افا #المنصون1* ققد يعبر يه عَنْ, النصض» 


وام 
عن القول وعن الوجه؛ فالمراد حينئذ الراجح)(© 
ه بيه : 
يلاحظ أن هذا الرأي اقتصر على بيان معنى لفظ «المنتصوص» » ومدكت 
لنظ «الأصح) مع أنه مقرون ب«المنصوص»» إلا أن العلامة 
كما سيأتي بيانه ٠‏ 


عن بيان معنى 
القليوبي فسره في بعض المواضع بمعنى الراجح 


4 الرأي الثاني ودليله: 

المراد ب(المنصوص»: نص الإمام ليعافعي تتتئعتة و«الأصح» بمعنى 
الراجح وهذا رأي الشيخ علي الشبراملسي » , ييخ قال في باب التيمم في فصل 
تي ستيه 
)١(‏ حاشية القليوبي (501/9): 


-)544 السلم رص‎ )١( 
٠ (ع) الايتهاج (ص00784)‎ 


لس ج19 الأصحامتصوص في التهاج فير 


بيان أركان التيمم وكيفيته ما نصه: (قوله: (قلت: الأصح) هو هنا بمعنى 
«الراجح ) بقرينة جمعه بينه وبين «المنصوص»» ولا يصح حمله على ظاهره لما 
يلزم عليه من التنافي» فإن 1 من الأوجه للأصحاب و«المنصوص) 
للإمام وفي الوضف يهنم سما تغاق78"؟ 

فقد استند هذا الرأي إلى التنافي المبني على اختلاف معنى 0 
«المنصوص»» نقوله: لهو عاق الأصح هنا بمعنى «الراجح» أي 
اين وجه الأصحاب. وقوله: وفي الوصف بهما معاً 
أن «الأصح» وضك: الوجة من أوجه 


عن معنى 
بتجريده لمعنى الراجح عن 
تناف» وذلك ظاهر لما تقدم من 
الأصحاب » وأن «المنصوص» وصف لقول الإمام ويعني هذا أن قول الإمام هو 
المعبر عنه ب«المنصوص» أو «النَض) بشرط أن يكون في مقابله إ ضعيف) 


أو «قول مخرجا» لا أن «المنصوص» و« النّضَ) مرادفان للقول)””2 


© المعنى الثالث ودليله: 
«الأصح المنصوص»): هو وجه استنبطه الأصحاب على أصول الإمام 
الشافعيّ بجوي وتراعده ومر في ,نفس الوقت نص للإمام الشافي تاتهقة” متواء 
1 0 5 
قبل اطلاعهم على نصه يضكئة أو حتى مع علمهم بالتّصّى0© فجاء الإمام 


)00 حاشية الشبراملسي (085/1): 
(؟) تصوير المطلب (صضن١١1)+:‏ 


(م) قولتاة عاص ا 0 عدم الاطلاع ليس بمستغرب أو بعيد كما قد يتبادر» 


ويجاب التق امم يا - وقولما: 
سيان بالسبة لما نحن فيه؛ لأن مسألة الاستنباط مع 
كان الوجه المستتّط يوافق التّصّ أو يخالفه» 
إذا خالف قواعده . وردوه إلى القواعد؛ ووصفوا الوجه- 


وقد خالفوا نص الإمام الشافعي 
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سج[ لسسع )هه 
17 5-7 المسالة «نصاً» للإمام الشافعيّ واوجهاً» مسعتّطًا للأصحاب 
بواقق نص الإمام فجمع بينهما بقولهم: «الأصح المنصوص». 

أنا إذا وجد ف البسالة لاورجها علعيفاً) أى وقول مخرجاًة محالفاً لص 
فيعبر ب«الندس» كما هو مصطلحه ني مقدمة المنهاج . 


الشافعي تا 

وهذا المعنى مستئده الاستقراء؛ والتتبع» والمقارنة» في كتب المذهب 
خصوصاً كتب الإمام النرويّ ومن خلال هذا الاستقراء توصلتٌ إلى مجموعة 
من الأدلة أذكرها ‏ إن شاء الله في المناقشة ٠‏ 

وقد يقول قائل: لو كان المعنى كما تقول لنضّ الإمام النوويّ على هذا 
المعنى فى مقدمة «المنهاج» كنا تقل على: املق «النّض) ؛ وهذا الكلام 
صحبح, ولكننا لا تقول أن هذا المعنى مصطلح للنووي ولكنه معنى ظهر لنا 
أثناء البحث. وربما هو نفس المعنى الذي ظهر للإمام النوويّ» بل في ثنايا 
«المنهاج» ما يقرب من «خمسين» لفظة وكلها توصلنا لمعانيهاء والإمام النووي 
لم يذكر معانيها في مقدمة «المنهاج» » وذكر معاني البعض في كتابه «التحقيق) » 
ولعل السبب أن هذا الألفاظ قليلة ولم تتكرر كثيراً في «المنهاج» بما فيها 
«الأصح المنصوص» مقارنة بغيرها ك«الأظهر» و١الأصح)‏ وغيرهما والله أعلم. 
© فائدة: 

اعلم أن بين «القولٍ» و«الوجه) و«النّضٌ) فرثًا واضحًا: ف«القولُ): ما قاله 
بالشذوة إذا انبل الأصحاب باجتهادهم على غير قراعد الإمام أو نصوصه؛ فتنسب 

لأربابها ولا تعد وجوها ني المذهب, بخلاف ما استنبط على وفق قواعد ونصوص الإمام 


فهو من المذهب وإن خالف نص الإمام الشافمي كما سيأتي النص عليه قريباً في فتاوى 
الشيخ ابن حجر والرملي والله أعلم. 


1١هه‎ 


الك 5 


بح بز[ 0 الأمعاحسرص اياج )(* 


الإمام خاصّة و«الض»: قولُ خاصٌ؛ فإنّه القول الحلاعية بشرمل ا 


بحن 


مُقايله وجدٌ ضعيفٌ أو قولٌ مُخْرْجٌ. والأصحْ: أن القول الشمخج 


الشافعيّ نلعن بل بَبْقَى وجها للأصحاب كما في «التحفة) انها الك 55 
وامغني المحتاج). 

وأمًا «الوجة) فهو: ما قالّه الأصحاب» والاضطلاٌ اح في «القول» و«الوجن 
من اضطلاجهم العام كالمق» ولذا لم ب بين في «المنهاج) تعانيها وإن ينها ني 
«الدَقَائقٍ) و١المجموع!؛‏ تال شي «الدنائقيا: «الأقوال»: للشائعية .رحن 
الله -ء و«الوؤجره: للأصحابء و«الطدقٌ) : : الختلاقهم في حكابة المذهب'" 
وأنَا الإصْطِلاح في «النّضّ) فين اصطلاح النووي. قالها الشيخ عبد ا 
سليمان الهددي في كتابه: «تصوير المطلب»)» وهذا الكلام تكرر معتاء وإنبا 
ذكرته هنا لأمرين: زيادة في التقرير والتذكير» والبناء عليه ل الععتق 
«الأصح المنصوص»). 8 
©) تحرير محل الاتفاق والاختلاف: 

الاختلاف الظاهر بين الرأي الأول القائل: المراد ب«المنصوص» هو 
الراجح من نص الشافعي تَعكتنة أو قوله أو وجه للأصحاب -» والرأي الثاني - 
القائل: المراد ب«المنصوص»: نص الإمام الشافعيّ و«الأصح» بمعنى 
الراجح » شر إمكانية الجمع بينهماء فالجمع بين المتعارضين'"' إن أمكن أولى 
من الترجيح”" كما هو مقرر أصولياً حيث بلاحظ من كلام العامة القليوبي 


لق دقائق المنهاج (ص"17). 

(1) فالأول قائل بالاحتمالات والثاني قائل بمعنى بواحد منهاء 

() ومرادنا بالترجيح هنا بمعنى أي الرأيين أقرب لمدلول لفظ (الأصح المنصوص)» وبالتالي 
يقدم على غيره» وهذا مبني كما ذكرنا على الاستقراء والمقارتة بين العبارات. 
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آراء آراءالفقياءفمسءرأداتهم ) آراءالفقياءفمسءرأداتهم ) 


على بعض موا 00 التي عَبّرَ فيها ب«الأصح المنصوص») مجموعة من 
الملاحظات نجملها في الآتي: 

قال - عند قول الإمام النوويّ قلت: «الأصح المنصوص إنها فرض 
كفاية » وقيل فرض عين والله أعلم» -: (قوله: (الأصح المنصوص) هو «نص 
الإمام) ف«الأصح» بمعنى «الراجح»)» والتعبير عنه أولا بقيل حكاية لكلام 
أصله» وحكاية مقابله بقيل صحيحة؛ لأنه وجه للأصحاب» وكان الانسب 
بكلامه التعبير ب« التّض)20. 

وقال - عند قرل الإمام النوويّ: قلت: «الأصح المنصوص هو قول 
الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلتهء والله أعلم) -: «قوله: الأصح بمعنى 
«الراجح» و«المنصوص» ب بمعنى «النّضَ) للإمام الشافعيّ مََتمنه وقول الجمهور 
بمعنى ترجيحهم 0 

وقال أيضاً - تعليقاً على قول الإمام النوويّ: «يحرم نظر أمرد بشهوة. 
قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص» -: اوعبّر فيه ب«الأصح) نظرًا لقول 
صاحب المهذب وغيره؛ وب«المنصوصر» نظرًا لنضّ الأم)20 . 

قال النووي: «قلت: أطلق صاحب المهذب وغيره: أنه بحرم النظر إلى 
الأمرد لخير خاجة: .وتقله الداركي عن دنص الشافعيّ» والله أعلم»!؟)» ويلاحظ 
على هذا التعليق بخصوصه أن 7 إشارة للمعنى الثالث ٠‏ 


(1) حاشية القليربي -)154/١(‏ 
(؟) حاشية القليربي (171//1). 
(م) حاشية القليوبي (911/7) ٠‏ 
(4؛) الروضة (لاره؟). 


/اه 1 


و 000 
الرأئ الأول والثاني؛ 


إنه إذا وجد أن 


الأصح المنصوص اوهو و هع ) 


وبما ذكرناه عن الشيخ القليوبي يحصل الوفاق بين 
وذلك أن الطريقة التي سلكها الشيخ القليوبي» حيث 
وزو :كما ف .المراضع الثلاثة ارتفعت عئده 
إللة معي واتعدا للمتصوصن غوائعن 


سم سس 


المنصوصٌ») نص للإمام الشافعي 
احتمالات «المنصوص» ولم ببق عنده 
الإمام الشافعي عه فقط . 

وقد سلكت الطريقة التي سلكها العامة القليوبي في كل المسائل الني عبر 
فيها الإمام النوويّ ب«المنصرص»» فوجذتُها نصوصاً للإمام الشافعي كتإتاقة» 


كما ستأتي قريباً في المقارئة ؛ وبهذا نكون فد هنا بين الراي الأول والثاني؛ 
الراجح و«المنتصوص» هو نص الإمام 


على معنى واحد هو أن «الأصح» بمعنى 


الآراء الثلاثة في نقطة أخرى» رهي أن الكل 


ويمكننا أيضاً أن نجمع بين 
وبذلك يبقى 


مف على أن «المنصوص» هو نص الإمام الشافمي 
الاختلاف في معنى «الأصحاء لم يتم الاتفاق عليهء وبهذا نصل إلى تحرير 


محل الخلاف» حيث يرى الرأيان الأول والناني أن «الأصح» هو يمعنى 
«الراجح»)» ‏ أي بتجريده لمعنى «الراجح) عن معنى «وجه» الأصحاب ب بينما 

ى الرأي الغالث أن «الأصح» هو على معناه من كونه وجها للأصحاب» 
مح ص اك ل سيق ه قبل اطلاعهم على نص الإمام أو بعد» 
فالمهم أن النوويّ وجد في المسألة وجهاً مستنبطاً ونضًا للإمام فجمع بينهماء 
فإذن تمحور البحث حول ما المراد ب«الأصح» هنا؟ وسنثبت فيما يأتي أنه وجه 


للآصحاب على معناه كما في مقدمة (المنهاج» . 


ب المناقشة وبيان الراجح: 

رمن ها ربى بعد ذكر الآراء إلى اتفاق الرأي الأول والثاني على 

«الأصح الشصوص 1 وذلق. باك «الأصحاء بمعنى (الراجح؛ , 
و رالمنصوص» هو «نص» الإمام الشافعي»» ثم اتفاق الآراء العلاثة على 
برب االمنصوص» » وأنه نص للإمام الشافعي وَتَإئةمنة: 

وتوهلن آنه إلى تحير محل الخلاف حيثٌ يرى الرأي الأول والثاني أن 
والأصح» بمعتى«الراجح» » أي بتجريده لمعنى «الراجح» عن معتى اوجد» 
ره معنى «الأصح المنصوص» يمعنى (الراجح مث نص 
)اسايق الرأي الثالث أن «الأصح» هر (الوجه الراجح" في المسألة 
اه الزاهر المصطلح عليه من الوجهين أو الأوج إلا أنه وُجِد 
للإمام الشافعيّ نض في نفس المسألة . 

ول حكن العم يحااضيلكة أ أبحث عن اللجمع والوفاق ما أمكن 
وخصوصاً مع صريح كلام الشيخ علي الشبراملسي بقوله: «ولا يصح حمله على 
الأوجه للأصحاب» 


افر لعا يلزء عليه من التنافي » فإن «الأصح) من 
و«المنصوص» للامام وفي الوصف بهما معا تناف»27؛ ولهذا نلجأ إلي الترجيح 
الحبتى على المقارنة بين كتب المذهب لتعذر الجمع ٠‏ 

الك الثالف .هو الراجح » اسعناداً إلى الاستقراء في كعب 


وعليه نرى أن 
وشروح المنهاج ؛ ومن 


العذهب: وخسويي عب الفييين - رحمهما اللهات 
خلال هذا الاستقراء ظهر لنا عدة أمور نفصلها في الآتي: 


ا اي اب م 


(01 حائية الشيى ملسي (145/1)* 


1# : الأصح المنصوص في النهاج 56 


د الأمر الأول: أن «المحررالم يذكر لفظ «المنصوص؛افي المواضع 
المذ ة با بعضها مصححة ب( الآ ) وبعضها بلا تصحي 

كورة» بل ب صح تصحيح 
النووي زفقل «المتصوض» على هده السائل على خلاف. عاقته في 


الاستدراك. 


» وزاد الإمام 


كقول «المحرر): «الجماعة فيما سوى الجمعة من الفرائفى الخمس 
فرض كفاية لارجل في أحد الوجهين...؛ أوهي سنة مؤكدة للرجل في 
أصحهما») هذا نصه؛ استدرك النوويّ عليه فى «المنهاج» بقوله: «قلت: «الأصح 
المنصوص» إنها فرض كفاية وقيل فرض عين» والله أعلم» ٠‏ 

يلاحظ أن الخلاف الذي ذكره الإمام الرافعي في «المحرر) عبارة عن 
وجهين”"؛ ثم زاد عليه الإمام النوويّ في «المنهاج» لفل والمتصوض؟ هما ندل 
على معنى زائد على الوجه. 

الأمر الثاني: لو كانت المسألة «نصوصاً» للشافعي فقط لعبر 
ب«النّص)27: ولو كانت «أوجهاً» نقط لاقتصر على «الأصح»» أو (الصحيح) 
كما هو مصطلحه- 

الأمر الثالث: بعضها عبر عنها الإمام الرافعي في «الشرح الكبيرا 
ب«وجهين» أصحهما كذا وهو (المنصوص»). 

كقوله: «لو اشترى الولد أباه؛ ثبت له الولاء عليه» وعلى إخرته وأخواته 
الذين هم أولاده: وهل يجر ولاء نفسه من مرالي الأم؟ فيه «وجهان») أصحهما 
ا 
() «الطرق»» و«القول»؛ و«الوجه» من المصطلحات العامة عند الشافعية المتفق على معناها 


العرفي » كما تقدم النقل عن الشيخ عبد البصير سليمان الهندي . 
220( ولو كانت «أقوالا» فقط لعبر ب«الأظهر» أو ا شوورغ كنا هو ١‏ 


1 


سمه آزاء آرءالفتهاءفي سرهم ) 

هو المنصوص لاك يلاحظ أنه لم يكتفي بأصحهما بل زاد عليه لفظ 
0 مما 7 على معنى زائد على الوجه. فلو كانت ١وجهين»‏ فقط ؛ 
لاكيفى بقوله: «أصحهما» . 

د الأمر الرابع: الإمام النوويّ نصّ على معنى «الأصح»ء ولم يسن 
اجتماعه مع المنصوصض» فتحمله عل معناه كما في مقذمة #المنهاج) ٠‏ ونبسحك 
عن معنى «المنصوص» وبعد البحث وجدناه أنه «نص» للإمام الشافعي تعد 

الأمر الخامس: كل المسائل التي عبر فيها الإمام النوويّ ب المنصوص» 
وَجِدْتُها نصوصاً للإمام الشافعيّ ينء كما ستأتي قريباً في المقارنة . 


الأمر السادس: هذه المراضع التي عبر فيها ب(المنصوص» مع كونها 
كلها «نصوصاً» للشافعي يانه وجدتٌُ أغلبها «أوجهاً) للأصحاب أيضاً في 
نفس المسألة!"2: أي اجتمع الأمرين مثل قولهم: في المسألة «وجهان» أصحهما 
كذا وهو «المنصوص» ‏ أو «المنصوص» في «الأم») أو في احرملة) » كما ستراه 
قريباً في المقارنة . والقرك باحق بالأغلب» 

عد الأمر السابع: علّق العامة القليربي على بعض المواضع بقوله: 
«الأولى أن يعبر بالنّضْ) لما وجدها «نصوصاً» لاهمام الشافعي » أو وجد أن 
المقابل «وجه) كما في صلاة الجماعة ونحن مشينا على هذا المسلك» حيتثٌ 
ويجلنا في المسائل المذكورة «نصوصاً» للإمامء و«أوجهاً» للأصحاب.٠‏ كما 
تقدم في الأمرين الخامس والسادس » وسيأتي التفصيل في المقارنة. 


(م) مرادي بالغالب اجتماع الأمرين: كونه منصوصاً وكونه وجهاً لالأصحاب في نفس المسألة ؛ 
5 غير الغالب الموضع الثامن الآتي بيانه ٠‏ 7 


خلا 


1 الأضع الوص ف التهاج )سس 


يد الأمر الثامن* وجود عبارات في «المجموع؟ » و«الروضة» ٠‏ و«التتقيع) 
وغيرها من 'كتب الإهام النووي يد ذلك المعتى وتؤيد ما قغبنا إليه. 


كقوله في (المجموع": 0 ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة 


ألجة1 ون عحمهون الأصحاب أنها حرام وهو المنصوص للشافعي رحمه 
الله في الأم الول للك 
رأما حكم المسألة ففي عورة الرجل خمسة أوجه الصحبح 
العتصيوص _أتهاءما بيخ السرة والركبة وليسست السرة والركبة من العورة قال الشيخ 
أبو حامد: نص الشافعي 
السرة والركبة ليسا عورة 
عورة دون الركبة» والرابع 
القبلن والدبر فقط حكاه الرافعي عن أ 

وفي «الروضة»: «ولو قنت قبل الركوع » فإن كان مالكيا يرى ذلك» 
أجزأه. وإن كان شافميا لا يراهء لم يحسب على الصحيح» بل يعيده بعد الرفع 
من الركوع . وهل يسجد الهو ؟ وجهان الأصح المنصوص في (الأم): يسجد. 
والله أعلمن 9 . 

واقيها أنضا: دقلت: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في 
الدنائير ولا عكسه سلما مؤجلا. وفي الحال وجهان محكيان في البيان وغيره. 


الأصح المنصوص في الأم في مواضع: أنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط 


وقوله أيضاً: 


على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن 
في الأم والإملاء ؛ والثاني: إنهما عورة؛ والثالث: السرة 
: عكسه حكاه الرافعي» والخامس: أن العررة هي 
سعيد الاصطخري وهو شاذ 00 


.)837/5( المجموع‎ )١( 
.)187/9( (؟) المجموع‎ 
.)1960/1١( (م) الروضة‎ 


6 لاسي وسوس __ )5 


قبضهما في المجلسء قاله القاضي أبر الطيب, والله أعلم)”" ٠‏ وغيرها من 
الأمثلة الدالة على المعنى المذكور وهذا غيض من نيهر 22. 

1 1 0 2 

يُلاحظ على هذه المواضع جمعه بين «الأوجه), و(النصوص»»؛ مما يدلنا 
على أن «الأصح) محمول على ظاهره من كونه وجهاً الأمحاب ؛ وخصوصاً مع 
تصريحه بقوله: في المسألة وجهان أو أربعة أوجد("... الخ, ثم قوله بعد ذلك: 
«المنصوص في الأم» وهذا خلافاً للشيخ علي الشبراملي حيث حيث قال «ولا يصح 
حداه على ظاهر لما يازم حلية نالفي ...6 رفي التي يزي ف الإيضاح: 


الأمر التاسع: وجود هذا الاستعمال في عبارات «مغني المحتاج» حيث 


يزيد لفظ «المنصوص») في «الأم), أو في «الجديد»» أو في «البويطي» على 
متن «المنهاج) مع أن الإمام النوويّ اقتصر في مبنه على (الأصح» فقط» ونجد 
هذا في ثمانية مواضع تقريباً» فالإمام النوويّ ذكرها على أساس أنها «أوجة»؛ 
لكن ذكر الخطيب أنها انصوضٌ) الإمام الشافعيّ مَتَيوية في (الأم» وغيرها من 
كتب المذهب الجديد مما يدل على معنى زائد على «الوجه) وعليه يكون 
المعنى الثالث صحيح وغير مستبعد. 
/ مع ملاحظة أنني اقتصرت هنا على قول الخطيب: «المنصوص» في 

«الأماء أو في «البويطي» ونحوها من كتب المذهب الجديد» وإلا فهو كثيراً 1 


.)719//4( الروضة‎ )١( 
وهذا الأمر يكون توياً ودالاً على المعنى المراد وخصوصاً عبارات الروضة ؛ لأن مصطلح‎ )1( 
«الررضة#مثل مصطلح «المنهاج»كما نص عليه الإمام النووي  رحمه الله في مقدمتي‎ 
. الكتابين‎ 
علماً أن مصطلح «الأوجه؛ من المصطلحات العامة عند الشافعية, وفوق هذا اتفاق‎ )( 
٠ الروضة والمنهاج في المصطلحات كما هر معلوم‎ 
1 


سب ست ) سس 


يزيد (المنصوص» بعد قول الإمام التروي: على «الأصح؟ أو على االصحيح» 
رن غير عزو لكتاب معين من كتب المذهب الجديل: 

وفى هذه العجالة أذكر الأمعلة من «مغني المحتاج2 التي زاد فيها لفظ 
وا في «الأماء أو ني «الجديد)ء أو في «البويطي» على متن 
«المنهاج) مع أن الإمام النروئ اقتصر في متنه على لفظ «الأصح» أر 
(الصحيح) فقط . 

١‏ - قول الإمام النوويّ في كتاب الوقف : (.. لا تباع ولا توهب 
فصريح في الأصح). قال الخطيب: «(لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح) 
المنصوص في الأم00). 

؟ - قوله - في فصل أحكام الوقف -: اولا يدخل أولادٌ الأولاد في 
الوتف على الأولادٍ في الأصح)("©. 

قال الخطيب: ((ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد فى 
الأصح) المنصوص عليه في البويطي)©. ١‏ 

قال الخطيب في المغني مع المنهاج: «.. (فللقاضي) أو منصوبه 
(التقاطه للحفظ) على مالكه لا للتملك ؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين؛ وكان 
لعمر رضي الله تعالى عنه حظيرة يحفظ فيها الضوال, رواه مالك (وكذا لغيره) 


أي الثاني من الآحاد التقاطه للحفظ أيضا (في الأصح) المنصوص في 
الأمن , 
م 


.)017/5( المغني‎ )١( 
. ذكر في الروضة في هاتين المسألتين أن الخلاف ثلاثة أوبر‎ (20 
المغني (08/9ه).‎ )5( 
(؛) المغني (05/6ه).‎ 


1 


لبه( سوست )56 


؛ - قوله ‏ فصل فى أركان القصاص : «ويشترط لوجوب القصاص في 
القديل إسلام أو أناق. ينان الخرين والمرتن»: ومن عليه "قاض كقيرة؛ 
والزائي المحضن إن قخله ذقي قلع أو مطلم لا في المت 11 . قال الخطيب: 

.- (أو) قله (مسلم) غير زان ممحصن (فلا) يقعل به لني الأصح) المنصوصس 
ا 

ه - قوله ‏ في فصل في موجب ما دون النفس -: اولو نفذت في بطن 
وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح:© . قال الخطيب: (.. (ولو) طعنه بآلة 
طعنة (نفذت في بطن وخرجت من ظهر) أو 
من جنب (فجائفتان في الأصح) المنصوص في الأم0 


ع وان جنب وخرجت 


١‏ - قوله ‏ في فصل في أقل الجزية دينار ١-‏ ود 
جبران لم يضعف الجبران في الأصح»» قال 50 .. (لم يضعف 
الجبران) عليه (في الأصح) المنصوص عليه في الأم)00. 

٠‏ - قوله ‏ في فصل في أحكام الهدنة -: «ولا يجوز شرط رد مسلمة 


(1) عبارة الروضة: «والزاني المحصن إن قنله ذمي» فعليه القصاصء وإن قتله مسلمء فلا 
على الأصح المنصوص. قلت: قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: : الخلاف إذا قعل قبل 
أن يأمر الإمام بقتله» فإن قعل بعد أمر الإمام بقتلهء فلا قصاص قطعا. والله أعلم» 
(044/4. 

.019/4( المغني‎ )١( 

() عبارة الروضة: «ولو طعنه بسنان في بطنه» فأنفذه من ظهرهء أو من أحد الجنبين إلى 
الآخرء فهل هما جائفتان أم جائفة؟ وجهانء ويقال: قولان» أصحهما: جائفتان 
لواب 

(:) المغني (078/4. 

(0) المغني (0817/4. 
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و تا 0 


تأتينا منهم» فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الح قال الخطيب: (... 
(فسد الشرط) قطعا سواء أكان لها عشيرة أم لا لأنه أحل حراما (وكذا العقد 
0 الأصح) المنصوص في الأم لفساد الشرط)9؟, 

8 قوله ‏ في فصل في الحكم بإسلام الصبي -: الول يصح إسلام صبي 
مميز استقلالا على الصحيح»)» قال الخطيب: ..١‏ (ولا يصح إسلام صبي مميز 
استقلالا على الصحيح) المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام ...00 

فنلاحظ هنا أن الإمام النوويّ مع إحاطته بالمذهب واطلاعه الواسع عليه, 
ذكر هذه المواضع على: أساتى. أنها (أوجه), وزاد الخطيب أنها «نصوص» 


الإمام الشافعيّ 3 «الأم) وغيرها من كتب المذهب الجديد» ولهذا 


يمكن أن نقول: .إن الأصحاب وغيرهم قد يستنبطون وجوهاً ثم يجدونها أو 


صرح ابن النقيب باتفاق المنهاج والروضة والتحقيق في هذا الاصطلاح 
فقال ما نصه؛" «قوله ‏ يعني الإمام النوويّ - (وحيث أقول: الأظهر.. إلى آخر): 


(1) المغنى (078:/4). 

02( ألنقني مات ). 

(5) ولكننا في حق الإمام النووي نستبعد هذا كما استبعد الشيخ ابن حجر والأذرعي؛ 
والكردي عدم الاطلاع في مسائل وردوا على منتقديه؛ وإنما ذكرت الأمر التاسع من باب 
الاستثناس » وأن المعنى الذي توصلنا إليه ليس ببعيد» ثم هذه المواضع العي زاد عليها 
الخطيب لفظ «المنصوص» والإمام النووي اقتصر فيها على «الأصح) هي محل بحث 
ودراسة. 
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جه سوسم )و 


0 ثم 
قال ابن النقيب أيضاً: «واعلم أن المصنف اصطلح في الروضة والمنهاج 
اصطلاحاً واحداً وقد وقع في بعضه إما خلل أو تناقض » ولكنه قليل عدم توفيته 
بذلك» فإنه يعبّر في المسألة الواحدة بالأصح هناء وبالصحيح هناك؛ أر 
بالعكس » وكذا في الأظهر والمشهور...») 

وفي الروضة: «وحيث أقول: على الجديد» فالقديم خلافه: أو: القديم 
فالجديد خلافه» أو: على قول أو وجه» فالصحبح خلافه. وحيث أقول: على 
الصحيح أو الأصح» فيو من المحجهنن وحيت أقول» على الأظهرء: أذ 
المشهور» فهو من القولين. وحيث أقول: على المذهب» فهر من الطريقين أو 
الطرق. وإذا ضعف الخلاف قلت: على الصحيحء أو المشهور. وإذا قريّ» 
قلتُ: الأصحء» أو الأظهرء وقد أصرّحٌ ببيان الخلاف في بعض 
المذكورات»7). هذء النضوض تقدمت .في بداية اليحث وذكرتها هنا كتمهيد 
للمقارنة الآتية . 


0 شنا 


.075/1( السراج على نكت المنهاج‎ )١( 
.)5/1( (؟) الروضة‎ 


1 


ل ووو لكك 


مقارنة عبارات المنهاج وبقية كتب المذهب 


نقارن هنا مسائل التعبير ب«الأصح المنصوص» الواردة في المنهاج مع 
بقية كتب المذهب؛ وخصوصاً الروضة ؛ لاتفاقها مع المنهاج في المصطلحات» 
فمعنى «الأصح)» في المنهاج مثلا ك(الأصح» في «الروضة») وغيره كذلك؛ 
لنصل لتحقيق هذه المسائل بجمع عباراتهم وما فيها من أقوال الشافعي وأوجه 
أصحابه» ثم نتأخذ بالزائد فالزائد» وهذا يؤدي بنا لبيان معنى الأصح 
المنصوص . وعلى هذا نجعل لكل مسألة جدولاً نقارن فيه تعبيراتهم عنهاء ثم ما 
تحصل من مجموع العبارات والله ولي التوفيق ٠‏ 


لكاب السألة ١‏ 

المنهاج | تدب السمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: (الأصح 
المنصوص» وجوب ضربتين» وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوهاء 
والله أعلم. 

الروضة «(الأصح» وجوب الضربتين «نص عليه») وقطع به العراقيون وجماعة 
من النخراسانيين. 

المجموع | والغالث استيفاء ضربتين قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من 
الخراسانيين بأنه واجب هذا هو المعروف من «مذهب الشافعيّ» ولم 
يذكر أكثر الخراسانيين ذلك فى الواجبات ولا تعرضوا له... والأول 


لقلدلا 


9 ل عات انج وني كت لني ) 2 


هو المشهور هذا كلام الرافعي في الشرح وقطع في كتابه المحرر بأن 
الضربتين سئة والمعروق ما قدمنه!2, 
| الحاصل وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعي وتإائقة. 
الكتئاب السالة ١‏ 
المنهاج | إن جهل الفائحة فسبع آيات متوالية» فإن عجز فمتفرقة. قلت: 
«الأصح المنصوص» جواز المتفرقة مع حفظه متوالية ؛ والله أعلم. 
الروضة | وهو «المنصوص» في «الأم) وهو «الأصح). 
المجموع | وإن كان بحسن سبع آيات متوالية.. فوجهان.. (أحدهما): لا 
تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية.. (أصحهما): 
| تجزيه المتفرقة من سورة أو سور.. وهو المنصوص في الأم . 
التنقبح | «وجهان» أصحهما يجزئه وهو ١المنصوص»‏ في (الأم). 
التحفة | (الأصح) «المنصوص» في «الأم)0©. 
الحاصل | وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشانعي لاعن 
بلطل سام 
اللتاب السألة ؟ 
| المنهاج | السلام وأقله السلام عليكم: والأصح جواز سلام عليكم: قلت: 
«الأصح المنصوص» لا يجزئه والله أعلم . 
الروضة | «الأصح'ا عند الجمهور لا يجزئه وهر «المنصوص» والله اعلم 
السجيوة 


() ينظر 


وإن قال سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران.. (أحدهما) 


على الترتيب: الروضة (111/1)؛ المجموع (178/1). 


() الروضة (١48/1؟)»‏ المجموع (20/0/6)؛ التنقيح (11/7)) التحفة (68/9). 
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سحص شر 


يجزئه... (والثاني) لا يجزئه وهو الأصح المختار... 


وهو زر 
الشافعي رحمه الله ٠‏ 2 

التنقيح «وجهان» مشهوران أصحهما عند الجمهور لا يجزئه وهر 
«المنصوص» . 


البيان | فإن قال: سلام عليكم.. ففيه وجهان: أحدهما ‏ وهو قول أبي 
إسحاق » وهو اختيار الشيخ أبي حامد -: أنه لا يجزئه» وهر ظاهر 
النص ؛ لأن الشافعي قال في السلام: (السلام عليكم) والثاني: 
يجزئه» وهو اختيار ابن الصباغ » كما يجزئه في التشهد. 
الحاوي | وإن أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال: سلام 
مني عليكم ففيه «وجهان»: أحدهما: لا يجزئه لنقصه عما 8 
الأخبار به » والثاني: يجزئه لأن التنوين بدل من الألف واللام * 

الكتاب المسألة 5 محم ]| 


المنهاج | قلت: «الأصح المنضوض] إنها يرن كقاية» ولاقيل8!:فركه 


والل أعلم- جحد ونا 
الروضة | ففيها أوجه: الأصح: أنها فرض عفاية. والثاني: سن" 
فرض عين: ٠‏ نص 


1 ل 9 
المجموع | فيها ثلاثة لأوجه... و«الصحيح)» أنها فرض كفاية» وهو الذي 


عليه الشافعيّ في كتاب الإمامة) . 0 


0 
5-6 (061/7)» البيان نه 


(1) الروضة (707/1)» المجميع (10/7/9)؛ 
الحاوي (0)191/7 
1# 


سه شعت 


الحاوي 


القليوبي 


اللَاب 


المنهاج 


الحاصل | وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعي وَتَئْعَ. 


واختلف أصحاينا: هل هي فرض على الكفاية» أو سن فذهب أبو 
إ.حاق» وأبو العباس» وأكثر أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية ‏ 
وهو المنصوص للشانعي في (الإمامة). ومن أصحابنا من قال: إنها 


ارات المنهاج وبقية كتب المذهب 


نأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب 
الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان» واختلف 
أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فنعب أبو العباس بن 

سريج )2 وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية» وذهب 
أبو علي بن أبي هريرة؛ وسائر أصحابنا !| إلى أنها سئة + + فقا تقرن 

ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضا على الأعيان فقد ذكرنا فيهما 
وجهين: أحدهما: هو قول أبي علي بن أبي هريرة)؛ وجماعة من 
أصحابنا أنها سنة ٠٠٠.»‏ والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن 
سرب » وأبي إسحاق المروزي؛ وغبرها أنها فرض على لكشل | 
ومو نص الإمام».... دكان السب يكلام التي للش 1 | 


السألة ه 


ولو بان إمامه امرآةء أى كافراً معلناً» قيل أو مخفيا وجبت الإعادة لا 
جنا وذا نجاسة خفية قلت: «الأصح المنصوص» هو قول 
الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلنه » والله أعلم ٠‏ 


() الرو 


غة (70/1): المجموع (؛ مم البيان (31/9©) الحاوي (99//5؟ -8101)ء 


حاشية القليربي (181/1). 


الا 


ارو ونقله الشيخ أنو حامد عن نص الشافعي توطنا قال صاحب 
(الحازي): وهو مهب الشاقي .وعائة انيه ولك أعلم. ‏ " 
القليوبي | و «المنصوص» ب بمعنى «النّض) للإمام الشافعي 
المجموع | فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها 
وغيرهم فوجهان مشهوران.. (الصحيح) منهما عند الجمهور وقول 
عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة.. والمذهب الوجوب.. 
قال أبو حامد والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب وقال 
الماوردي: مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة. 

البيان | وإن كان كافرًا مسجترًا بكفره» كالزنديق والملحد ففيه وجهان: 


أحدهما وهو المنصوص: (أن عليه الإعادة) ؛.. والثاني: لا إعادة 


تفده 
الحاوي | وإن كان مسصراً بكفره كالزنادقة» فمذهب الشافعي وعامة أصحاينا 
الإعادة على من ائتم به. وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه 


وحجوب 2 
لزوال العلم الدال على كفره» وهذا غلط لما ذكرناه من بطلان إمامة 
افر كل ع0 

الحاصل | وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعي وتإئاعة٠‏ 

6 م 


المنهاج | ولا تجب نية الغاسل في الأصح » فيكفي غرقه أن عسل كاقر+ 
«الصحيح المنصوص»: وجوب غسل الغريق والله أعلم. 
عرب عل ا نا 


)١(‏ الروضة (07/1*)؛ حاشية القليوبي (1/ن+م)» المجموع (501/4)» البيان 
(0/1*)؛ الحاوي (78/17) 
و1 


س8 مقارنة عبارات المنهاج وبقية كتب المذهب 


الفبرح 
الكبير 


الحاصل 


الكة ا ييئي ابر 1000002 


ولو غرق إنسان ثم ظفرنا به لم يكفب ما سبق» بل يجب غسله على 
«الصحيح المنصوص» 
ونص في الغريق أنه يجب إعادة غسله ولا يكفي انغساله بالغرق 


وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل 

الخراسانيون المسألة على طريقين (أحدهما) 

أن في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج 

(والثاني) وهو المذهب عندهم وبه قطع العراقيون يكفى غسل 

الكافر دون الغرق ٠‏ 

وهل تشترط النية على الغاسل فيه وجهان (أحدهما) نعم.. 

(والثاني) لا. اميتي ب السطاك 

لم يكف ما سبق ووجب غسله وإن قلنا بالثاني كفى ذلك ٠‏ المحكي 

عن نص الشافعي تن في الصورة الأخيرة أنه يجب الغسل ولا 

يكفى إصابة الماء إياه ونص نيما إذا غسلت الذمية زوجها المسام 

أنه يكره ويجوز.. وكأن الوجهين مستتبطان من هذين النصين 

والظاهر في الصورتين هو الذي نص عليه 

رمي م قلة إن نه - أي غسل الميت - يفتقر إلى النية » فينوي الغاسل 
أنه غسل واجب ؛ لآن الشافعي رَحِمَهُ الله قال: (إذا وجد الغريق. ٠‏ 

غسل)» فلما لم يكتف بإصابته الماء ء علم أن النية واجبة”؟ . 

وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعيّ يتئئءة. وفي المسألة طرق 


وقول مخرج . 


و رت 
)١(‏ الروضة (99/7)») المجموع (4/9١)؛‏ الشرح الكبير (/5١١)ء‏ البيان (77/9). 


رفن 


الكتاب 


الروضة 


المجموع 


الر وضة 


)00 الروفبة 


حت توصي 01 
ع وإواشاة 


ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصاد | ,, أو 
صلى على الجميع بقصد ال ين وهو (الأفضل والمنصوت 


على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلماء 
إعة من 
قلت: الصلاة عليهم دفعة أفضل» واقتصر عليها الشافعي 9” 
الأصحاب . 
الجمع 


وهو مخير في كيفية الصلاة فإن شاء أفرد كل 
بصلاة ويتوي الصلاة عليه إن كان مسلما. .- وإن شاء بم وحله 
7 . لاء ف 

الجميع مبلاةا واجدة وينري الصلاة على المسلمين مث ١‏ إركيفية 
الكيفية الثانية أولى .. . وقطع ... بالكيفية الأولى» وقطع ١ ٠١‏ 

الثانية ونقلها ابن المنذر عن الشافعي 90 . ا 
أن الكيفية الثانية أفضل وأولى؛ لاقنصار الإمام الشافعي 
ونقلها عنه ابن المنذر. 


المسألة 4 
ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته إيمرة فطرتهاء 
وكذا سيد الامة. 

قلت: «الأصح المنصوص» لا يلزم الحرة؛ والله أعلم ٠‏ 

والطريق الثاني: تجب على سيد الأمةء ولا تجب على الحرة» وهو 
المنصوص . والفرق» كمال تسليم الحرة نفسهاء بخلاف الأمة. 
قلت: الطريق الثاني: أصح . والله أعلم . | 


(؟/4١1):‏ المجموع (559/0). 
1 


سس[ ل صارد ع ره كد )سس 


المجموع 


البيان 


الحاصل 


قال المصنف: «وإن كان له زوجة موسرة وهو معسرء فالمنصوص أنه 
لا تجب الفطرة عليها..» الشرح: والأصح وجرب الفطرة على سيد 
الأمة دون الحرة كما نص عليه .. قال الشافعي والأصحاب: ويستحب 
للحرة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها. 
وإن كانت له زوجة موسرة: وهو معسر.. فقد قال الشائعي - رَحِمَةُ 
اللّه -: (أحببت لها أن تخرجهاء ولا يتبين لي أنْ يجب عليها)» 
وقال في موضع آخر بعدها: (إذا زوج السيد أمته بعبد أو مكاتب أو 
حر معسر.. أنَّ على السيد فطرتها). واختلف أصحابنا فيها: فمنهم 
من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى؛ وجعلهما على قولين: 
أحدهما' لا يجب على الحرة ولا على سيد الأمة ؛. . والثاني: يحب 
علبهها 1 , 

في هذا الموضع ثلاثة أمور: الأمر الأول: عبر الإمام النوويّ عن 
الطريق الثاني بالمنصوص» ولعل هذا الذي جعل الرأي الأول يقول: 
بالاحتمالات الثلاثة السسابقة» ولكن هذه الطريق تحكي قول الإمام 
الشافعن ينه والأمر الثاني: لم أجد هنا وجهاً محكياً في المسألة » 
إلا إذا اعتمدنا على الدليل الرابع السابق في الأدلة0. والأمر 
في هذه المسألة طرق وتخريج: 


٠ 54 /0( البيان‎ ») ١ الررضة (14/9؟)» المجموع رد ؟‎ )١( 

(0) وهو أن الإمام النوويّ ‏ رحمه الله ذكر معنى «الأصح» في مقدمة المنهاج؛ ولم يستئن 
اجتماعه مع المنصوص » فتحمله على معناه مع بحثنا عن فعثى (المنصوص»» ويعد 
البحث وجدناه أنه نص للإمام الشافمي وعإْتيقة- 


04 


سح تسمه __ 


المنهاج | لو وقف على شخصين ثم الفقراء قمات أحدهما ذ«الأصح 

المنصوص» أن نصيبه يصرف إلى الآخر. 

الروضة | وقف على رجلين» ثم على 0000 فمات أحرهماء فقي نصيبه 

5 0 ١ 

وجهان. أصحهما وهو نصه في حرملة ٠‏ 

الحاصل | وجه للأصحاب وهو نص الإمام الشافحي وَعَإْقمُ فى حرملة . 

الكلتاب المسالة ٠١‏ 

المنهاج | يعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. قلت: «الأصح المنصوص»» 

وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغلهء والله 

أعلم 

المجموع | والصحيح بل الصواب هو الأول هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية 

عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من 

الخراسائيين ونضٌ عليه الشافعيّ» وذكر البغوي والغزالي وغيرهما 

7 الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة؛.. وبهذا قطع أبو العباس ابن 

القاص في المفتاح » والصحيح الأول وهو كفاية العمر قال الشيخ 
أصحابنا قال: وهو المذهب» وقال 


زف 


نصر النقدسي:: هو قول:عامة 
الرافعى: هو قول أصحابنا العراقيين وآخرين» وقال صاحب البيان: 


هو المنتصوص وقول جمهور أصحابنا. 


)١(‏ الروضة (ه/80م). 
(؟) المراد بالجمهرر ني المنهاج جمهود 
في آخر البحث ٠‏ 


الأصحاب كما في عبارة الروضة الآتية للتو وتفصيله 


ك/اا 


سه( سندنةعدك ع يف كب لني ) 790 


١‏ اروف أ 


البيان 


البيان 


0 بحسن الكسب بحرفة ولا تجارة» قال العراقيون وآخرون: 
0 كفاية العمر الغالب. وقال آخرون» منهم الغزالي والبغوي: 
يحيلى كفاية سنة... قلت... ولكن الأصح ما قاله العراقيون؛ وهو 
نص الشافعي يعن ونقله الشيخ نصر المقدسي عن جمهور 
أصحابناء قال: وهو المذهب. والله أعلم. 
إذا ثبت هذا فكم بعطى الفقير من الزكاة؟ فيه وجهان: أحدهما - 
وهو قول ابن القاص في «المفتاح» -: أنه يعطى قوت سنة له 
ولعياله؛.. والثاني - وهو قول سائر أصحابنا وهو المنصوص 
للشافعي -: (أله يعطى ها نتخريجه امن .بد الفقر إل الغنى» وهو ما 
تحصل به الكفاية على الدوام) ٠‏ 
«الأصح المنصوض في الأم)(". 


وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعي في الأم. 


١١ السألة‎ 

يحرم نظر أمرد بشهوة. قلت: وكذا بغيرها في «الأصح المنصوص». 
ولا بحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف فتنة ؛ وإن خخافها 
حرم على الضحيح وقول الأكثرين- قلت: أطلق صاحب (المهذب) | 
وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة» ونقله الداركي عن 

نص الشافعي ٠.١‏ 
قال الشيخ أبو حامد وحكى الداركي أن «الشافعيَ» قال: لا يجوز 
لنظر إلى وجه الأمرد لأنه فتن ٠‏ قال: ولا أعرفه للشافعي رَحِمَةُ الل 


.)9١8/10( العحفة‎ ») 5٠ 5/( المجموع (154/5)» الروضة (4/7 9)» البيان‎ )١( 


ليف فا 


سه[ يسم وهيل وي 


القليوبي 


الحاصل 


اللتاب 


المتهاج 


الروضة 


ل 006000000066060( 


الحاصل | وجه للأصحاب نص عليه الإمام الشافعي 25]تنة: 


(وعتر فيه بالأصمٌ نظا لقول صاحب المهذّبٍ وغيرهء 
وبالمنصوص نظرًا لنضّ الأْم)7©, 
لع أجد هنا وجهاً محكياً في المسألة» إلا إذا اعتمدنا على الدليل 
الرابع السابق في الأدلة, حين ذكر معنى الأصحء ولم يسن 
اجتماعه مع المنصوص» فتحمله على معناه' 


السالة 1١‏ 
شرطها سلامة من عيب ينقصر مما فلا تجزي عجفاءء ومجنولة؛ 
ومقطوعة بعض أذن» وذات عرج وعور ومرض وجرب بين» ولا 


يع يسيرا ولا فقد قرن وكذا شق أذن وثقبها في الأصح. قلت: 


«الصحيح المنصوص» يضر يسير الجرب والله أعلم. 

الجرب يمنع الإجزاء كثيره وليله؛ كذا قاله الجمهور وانص عليه 
في الجديد). ٠.٠‏ وفي «وجه) لا يمنع إلا كثيرهء... واختاره الإمام 
والغزالي. والصحيح: الأول ٠‏ 


(قلت: الصحيح المنصوص) وقال الرافعي: إنه قضية ما أورده 
المعظم صريحا ودلالة» ونقلوه عن «نصه في الجديد) (يضر يسير 


الجرب,» والله 20 


:)111-515/8( حاشية القليوبي‎ »)١19/( الروضة (//ه,). البيان‎ )١( 


(؟) الروضةء (م/4()ء المغني ٠0179/5(‏ 


لوكا 


1 متمارثة عبارات امنهاح ويقية كتب المذهب )(5:2- د 
| النياخ. أ ر ملك هذا الولد أباه جرّ ولاء إخوته إليه» وكذا ولاء نفسه في 
الأصح. قلت: «الأصح المنصوص» لا يجرٌّه؛ والله أعلم. 
| الروضة | وهل بجر ولاء نفسه من مولى الأم؟ وجهان؛ الأصح المنصوص: 


الشرح | فلو اشترى الولد أباه؛ ثبت له الولاء عليه» وعلى إخوته وآخواته 


لا...» والثاني: ينجر 


الذين هم أولاده وهل بجر ولاء نفسه من موالي الأم؟ فيه لوجهان» 
أصحهما وهو «المتصوضص): لا. 

«وجهان)»: أحدهما: وهو (الأصح): لا يجره. 

ااوجهان»: أحدهما: لا يجره. 

«وجهان: أحدهما؛ لا يجره... وهو الظاهن من لهي العاففية 1 
| اإوجياة امي ا ا 0 ل س] 


60) 


سي وت 


وجه للأصحاب نصّ عليه الإمام الشافعيّ 


00 فنا فنا 


جيبو 0 ل لت 
الروهر > 
0 (617», الشرح الكبير (740/18)» التهذيب (504/8)» البحر 


145 الحاوي (4/14ة). 


ف 


سوج الأصح اص الفاح )سس 


خلاصة آراء الفقهاء في «الأصح أو الصحيح المنصوص» 
الراجح عند النوويّ لاحتمال كون الخلان 


الأول: المراد ب«المنصوص»: 
رأي العامة القليوبي والأهدل وابن سشميط. 


نصاً أو أوجهاً أو أقوالاً أو طرقاً وهذا 
الغاني: المراد ب«المنصوض4: نص الإمام الشافعيئ وتإئتة» و«الأصح» 
بمعنى الراجح وهذا رأي الشيخ علي الشبراملسي ٠‏ 
المنصوص): هو وجه استنبطه الأصحاب على أصول 
الوقت نص للإمام الشافعي تلئاعة- 
المسالة نصاً للإمام الشافعي لئعة 
الإمام فجمع بينهما بقوله: (الأصح 
«١قولاً‏ مخرجاً» بخالف 


الغالث: «الأصح 
الإمام الشافعيّ وقواعده؛ وهو في نفس 

ولما جاء الإمام النوويّ ووجد ني 
ووجهاً متتبّطا للأصحاب يوافق نص 
المنصوص» كما إذا وجد في المسالة «وجهاً ضعيفاً) » أو 
نص الشافعي تكاغنة عبر عنه ب( النضٌ) كما هو مصطلحه في مقدمة المنهاج ٠‏ 
توخيو عن الوجه تارة ب«الأصح»» وأخرى ب«الصحيح») إشارة إلى قوة 
الخلاف وضعفه!اك وهذا ليس ببعيد فإن له نظائر في كلام أئمتنا الشافعية٠‏ 

قال في «المنهج»): (ويجوز بيع بعنض السمن ببعض وزتاً إن كان جامداً» أو 
عيلة إن كان مائعاء وهذا ما جزم به البغوي واستحسنه في الشرح لصفي قآنا 
07 8 5 
)١(‏ هذا الرأي توصلت إليه بالاستقراء ويؤيده ما نقله الشيخ عبد البصير سليمات عن بج ع0 
ش «أنهم أطلقوا الوجه قبل اطلاعهم على انض ثم لما اطلعوا عليه جمعرا بينهماة افك ب 
سيأتي نص التجيرمي ؛ فعبروا عن الوجه تارة بالأصح وأخرى بالصحيح إشارة إلى قد 
الثلاف وضعفه» وعدم الاطلاع محتمل» والاستنباط قبل الاطلاع وبعده محل بحث ٠‏ 
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للسيت روم خلاصة آراء الفقهاء في الأصح المنصوص 1 صل 
الشيخان: وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون ١المنصوص»‏ منهما الوزن) . 

قال البُجيرمي: «(قوله: المنصوض منهما الوزن) أي: المرجح» لا ما نض 
عليه الإمام فلا بقال: كيف أطلق العراقيون «الوجهين» مع وجود «النَصّ)؟ 
وأجاب ع ش: بأن المراد أنهم أطلقوا «الوجهين» قبل اطلاعهم على «النصَ» 
وعلى هذا فالمراد ب«النّضَ) حقيقته شيخنا)0". 

والإمام النووي لاطلاعه الواسع وجد في هله المسائل «وجها» 
للأصحاب وانصاً) للإمام الشافعيّ» نعبر ب(الأصح)» أو «الصحيح» ووصفه بأنه 
«منصوص» تغليباً ل«للوجه) وإشارة إلى قوة مالف (المتصيوص» وضعفه؛ ولم 
يعبر هنا ب«النّضّ)ا مع أن هذذا عقامه النوات عله الإشنارة يي 
الجمع بين 0 و«المنصوص» ؛ و«الصحيح») و«المتصوض» والله أعلم . 

ثم في هذا تقوية بتكفير الأدلة؛» حيث إن في المسألة «نصاً» للشافعي 

متلئّعنة والأصحاب استنبطوا «وجهاً) من أصول الإمام وقواعده؛ فاستنباطهم 
أداهم إلى عين النتيجة التي توصل إليها إمامهم؛ ولا يخرجون بذلك عن متابعة 
الشافعي يَنزيئيتة بل ما فعلوه هو على متابعته فإنه َتئئئينة نهى مقلديه أي 
المجتهدين عن محض اتباعه من غير نظر في الدليل» كما في فتاوى ابن حجر 
قلغن بأسوذاق نما سيأتي نعيذا؟. 

وهذا الرأي هو الراجح لما ذكرناه وعليه يكون المعنى كما يلي: 


فإذن هذا سيب 


)١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج (14/1). ويمكن أن نفهم من هذا أن المنصوص إذا 
أطلق ينصرف لنص الإمام الشافعيّ وهذا هو الأصل » وإذا كان هناك تعارض يبحث له عن 
معنى أخر كما فسر المنصوص هنا ب(المرجح). 

(؟) هذا الرأئُ ذكره «الشيخ عبد البصير» ينظر «تصوير المطلب؛ ص -)1١١(‏ 

(؟) نقلتُ بواسطة باسودان؛ لأني لم أجد كلام ابن حجر في الفتاوى ووجدتٌ نصاً مثله في 
فناوى الرملي وسيأتي نقله 


للهلا 


ظآكًٌ 7 الأصح المنصوص في المنهاج سويت 


معنى الأصح المنصوص وما يستفاد منه 


0 أن «المنصوص» بمعنى «النّضَ) ء والتّض في اصطلاح «المنهاج» كما 
هو معلوم يطلق على قول الإمام الشافعي يََريعَكُ مع مقابله من «الوجه 
الضعيف) ؛ أو القول المخرج»؛ و«القول المخرج) في الحقيقة وجه لا ينسب 
للإمام الشافعيّ بَتتئئَ2'0. وعلى هذا يكون «المنصوص) 5«النَضَ) تمام» إلا 
أنه ع «الأصح» أو «الصحيح) عليه ؛ إشارة إلى قوة مخالف «المنصوص»» 
وضعفه؛ ولم يعبر هنا ب(النض)ا مع أن هذا مقامه لفوات هذه الإشارة معه. 


ه أن «الأصح» وجه للأصحاب؛ إلا أنه منصوصصٌ للإمام الشافعي 
ونؤكاعنة » وهذا الوجهٌ المستنبط موافقٌ للمنصوص ء ووصف النوويةٌ «الوجة) أولاً 
باالأصح»» وثانياً ب«المنصوص»؛ ليبين أن هذا الوجه صحيح وفي نفس 
الوقت منصوص عليه» وفيه إشارة إلى قوة مخالفه وضعفه؛ وهو الوجه الآخر 
المقابل للأصح المنصوص» فلو عبر هنا بالتّضَ لفاتت هذه الإشارات 

© وعلى هذا يستفاد من تعبيره ب«الأصح أو الصحيح المنصوص» 
مسائل: 

أولة: تعبيره ب(الأصح» أو «الصحيح» - كما هو معلوم - يستفاد من كل 
منهما الخلافية؛ والأرجحية» وكون الخلاف أوجهاً للأصحاب» إلا أن الأول 


(1) الغالب هنا أن المقابلَ وجهء ونادراً ما جاء قولا مخرجا كما تقدم في المقارئة في 
الموضع السادس والثامن. 
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و ا لكك 


يفيد «صحة المقابل»؛ لقوة الخلاف بقرة دليل المقابل؛ والثاني يفيد «فساد 
المقابل» ؛ لضعف الخلاف بضعف دليل المقابل نهر ضعيف لا يعمل به. 
ربالجملة يرث :مقايل :(العنصوضة :وجهاً ضعلا أو :قرلا حرجا لان 
«المنصوص» بمعنى «النّض)ا ‏ كما تقدم ‏ وبالتالي ينطبق عليه قول الإمام 
النوويٌ: «رحيث أقول «النَّض)ا فهو نص الشافعي يَْئئنة ويكون هناك وجه 
ضعيف أو قول مخرج)؛ إلا أن تعبيره ب الأصح المنصوص' فيه إشارة إلى فوة 
المقابل» وتعبير ب١الصحيح‏ المنصوص» فيه إشارة إلى ضعف المقابل» فنفهم 
من هذا «الخلافية) بمعنى أن مقابل «الأصح المنصوص» يخالفه؛ وهو وجه 
ضعيف» و(الأرجحية) بمعنى أن ما عبر فيه ب الأصح المنصوص» هر الراجح. 


ثانياً: كون «الأصح» أو «الصحيح» في هذه المسائل أوجهاً للأصحاب 
استنبطوها من أصول الإمام الشافعئَ وقواعده؛ وهي نصوص للإمام الشافعيّ 
2-5 لما وقف الإمام النوويّ على ذلك عبر ب«الأصح» ووصفه بأنه 
«منصوص» تغليباً للأصح وإشارة إلى قرة مخالفه وضعفه» ولم يعبر هنا بالنض 
مع أن هذا مقامه لفوات هذه الإشارة معه. 


0 0 فك 
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ليع الأصح اللنصوص في المنهاج م 


ع 5 3 
مخالفة الشيخين والأصحاب نص الشافعي 
نقل العلامة باسودان في المقاصد السنية سؤالين والجواب عليهما نص 
في موضوع بحثنا اقتصرنا عليهما ؛ طلباً للاختصار* 
يض 
قال باسودان: «ورأيت في بعض «نتاوى الشيخ ابن حجر ما نضّه: 
2 
سؤال) كيف عالف: القيخان: والأضحاب :نضن الشافعي مع آنه في 
1 
اك ال م امعط ل عن أب لعصر ومن قبلهم على 
كلام الشيخين ثم النووي؟ 


الجواب أما عن الأول فذاك إنما هو في عق الغوام دا راع يه أما 
رتبة الاجتهاد النعينة 3 ومن شأن 


المتبحر في المذهب كأصحاب الوجوه فله 
هذا أنه إذا رأى نصاً خرج عن قاعدة الإمام رده إليها إن أمكنء وإلا عمل 
بمقتضاها دونه؛ ولا يقال لعلهم لم يروه» فإن ذلك ترج لا يفيد على أنه شهادة 
نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها وصرفوها عن ظاهرها بالدليل» ولا يخرجون 
بذلك عن متابعة الشافعي بل ما فعلوه هو على متابعته فائه نه نهى مقلديه أي 
المجتهدين عن محض إتباعه من غير نظر في الدليل» وكما أن الشافعي لم 
يخرج عن متابعته مِتعبتَةٌ بتأويل أحاديث أوردها لأحاديث أخر فكذلك 


الأصحاب مع الشافعي يتاع ٠‏ 

)١(‏ أصحاب الوجره لم يكضوا بنقل أقوال الإمام فقطء بل عملوا على تدمية المذهب وتوسينه 
باجتهاداتهم وتخريجاتهم» بل ريما اجتهد الواحد منهم في بعض الفروع وخالف اجتهاد 
إمامه . من بحث محمد الكاف (المعتمد عند الشافعية) ٠‏ 
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وأما الثاني: فالشيخان لما اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد مع 
سن النيةء وإخلاص الطوية الموجب لاعتقاد أنهما لم يخالفا نصاً إلا لموجب 
من نحو ضعفه» أو تفريعه على ضعيف كان عنايات العلماء العاملين ومن سبقنا 
0 مشايخنا من الأئمة المحققين متوجهة إلى تلقي ما صححاه فالنروي 
بالقبول. ومن ثمت كان بعض مشايخنا لا يجيز أحداً بالإفتاء إلا شرط عليه أن 
لا يخرج عما صححاه فالنووي ويقول: إن مشايخه شرطوا عليه ذلك وكذا 


تشاباتهم وهلم جرال 


وفي فتاوى الرملي أبضاً: «(سئل) عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما 
عليه الشيخان فما المعمول به» إن قلتم النص فما بال علماء عصرنا ينكرون 
على من خالف كلام الشيخين: أو ما عليه الشيخان فقد صرحا بأن نص الإمام 
ّ حق المقلد كالدليل القاطع » وكيف يتركانه ويذكران كلام الآصحاب؟ 

(فأجاب) بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله قد اجتهدا في تحرير 
المذهب غاية الاجتهادء ولهذا كانت عنايات العلماء العاملين» وإشارات من 
سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلى تحقيق ما عليه الشيخان والأخذ يما 
صححاه بالقبول والإذعان مؤدين ذلك بالدلائل والبرهان. وإذا انفرد أحدهما 
عن الآخر والعمل بما عليه الإمام النروي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية؛ 
وإخلاص الطوية. 

وقد اعترض على الشيخين وغيرهما بالمخالفة لنص الشافعي وقد كثر اللهج 
بهذا حتى قيل: إن الأصحاب مع الشافعي كالشافعي؛ ونحوه مع المجتهدين مع 


(1) المقاصد السنية إلى الموارد الهنية ني جمع الفوائد الفقهية» مخطوط الأحقاف برقم 
(معه د (ورو). 
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عللس ج89 الأصح المنصوص في المنهاج شه سس 


نصوص الشار ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة على النص ٠‏ وأجيب بأن هذا 
ضعيى فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد 
كما هو شأن أصحاب الوجره الذين لهم أهلية التخريج والترجيح» وترك 
الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفاً أو مفرعاً على ضعيف» وقد ترك 
الأصحاب نصوصه الصريحة ؛ لخروجها على خلاف قاعدته» وأولوها كما في 
مسألة من أقر بحريته» ثم اشتراه لمن يكون إرثه فلا ينبغي الإنكار على 
الأصحاب في مخالفة النصوص » ولا يقال لم يطلعوا عليهاء وإنها شهادة نفي؛ 
بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها وصرفوها عن ظاهرها بالدليل. ولا يخرجون بذلك 
عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلى خلافه لذلك؛ 
ولا يخرج بذلك عن متابعته وفي هنا #ناية لمن أنصفت)80. 
© خلاصة: 

نختم بخلاصة ما ذكره الشيخ عبد البصير سليمان الهندي في كتابه: 
«تصوير المطلب في التعبير بالمذهب» عن هذا المصطلح . 

قال حفظه الله ما نصه: ١تَدْكٌدْ‏ لك أخيرًا مسألةٌ اسْتِطْرَادِية وهي ظاهرةٌ 
التَعبِيرٍ بالأصحٌ المنصوص' ؛ فقد أَشْكَلَتْ على كثيرين» وحيث إننا قد تَحَدَئنا 
قِ هذه العجالة حولٌ مصطلح « انض وشم يَجْدُرٌ بنا أن تَحُنَّ هذه المُمْكِلةَ 
أنهناء 

وهي: أن «الأصعَ» في اصطلاح «المنهاج) ونحوه إِنْما يُطْلَنُ على وجو 


وعد 


الأصحاب» و«المنصوص» كك ة «النَّضّ)ا في اصطلاح «المنهاج» إنما يعبر به 


() ختارى (7/4ى3). 
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غلم ةوعد تسساد_) 009 


537 ويقالة «الأصحٌ 


عن قولٍ الشافعيّ ومن ؛ فكيف يُجْمَعُ بيتهما في وصفي شي 


المنصوصٌ: كذا»؟ . 


1 .2 2 
3 .ى. ورور قال السَيّد الأهدّل: 
وقد وَقمٌّ في مواضعَ من «المنهاج» التَعبيرٌ بذلك » 1 ل 


5 2 الت الغاز 
اجملاً ما يد فيه بلفظ «المنصوص» ثلائة عد: الأول: في التيممء والثاني 
صلاة الجماعة» 


والثالث: في باب صفة الصلاة» والرّابع والخامس: في باب 


سف فى القالك من الجسائد»والامن: 
والسّادسٌ: في كتاب الجنائز والسّابع: في الفصل النالث من 


آنا عارته اق بن لقثم فقوله: «قلثُ: الأصحٌ المنصوش: وجوبث 
2 : ل : 6 
السلامٌ عليكم» » قلث: الأصحٌ المنصوصٌ: لا يُجْره» إل 0 
في فجالياء 
وفي الرسالة التنبيه»؛ «وقد يُعَيْرٌ «المنهاج» بفالامع المنصوص» 9 
جايح امسو 5 يعبر بهالاص» فقط؛: أى «الصحيح» فقط » ويزيدٌ 
ليشار محر 0 غيده ين الشْرَاح: «المنصوص». اه 


لسو سد يي 
(1) سلم المتعلم (ص 01535 
(؟) شرح المحلي *)11/1١(‏ 
م2 شرح المحلي (0161/1* 
(؛:) شرح المحلي (119/1)* 
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ل ه099 _الأصعالنصرص فاهاج_ ) المنصوص في المنهاج يم 


ويجاب عن ذلك بثلاثة أَجوية0: 


# أولّها - وهو أحستها -: الك ةلأ رحد ماران 
إطلاق «المنهاج» مول للومامٍ الشافعىّ وما في مُقايله وجة هق أو قل 
مُكَرَخّء وهو في الحقيقة وج لا يُنْسَبٌ إلى الشافعيّ وَتلكعَةء وكذلك كلمةُ 
«المنصوص» يكونٌ المُعبّدٌ عنه بها قولٌ الإمام. وما في مُقايِله وجهُ الأصحاب» 
فعبرَ عن هذا المنصوص ب«الأصعٌ» أر «العدس؟ + غلِييًا لوصفب الوجه 
المُقابل » وهو هنا «الاصيخ» أو لمجي وإشارة ىق 3 مالف ب المنصوص 
وصَعْفِه فلم يُعَبّرْ هنا بالتَضُ) معَ أن هذا مَقامّه ؛ لفوات هذه الإشارة معه. 

ألم 0 ب«الأظهر المنصوص» أو «المشهورٍ المنصوص» تغليًا 
للمنصوص وإثثارة إلى فو المُقايلٍ أو صَعْفِه ‏ دالت أن مُقابله وجةٌ؛ لأنّ وصمّي 
«الأظهر» و«المشهور» يُوَهِمَان أن ما في المُقابلٍ قول» ولأن كلمة «المنصوص) 
زما مَكَلَتْ قولَ الإمام كانت الكلمةٌ التي تمل مقابلّها ‏ وهو وجه الأصحاب - 

'حّ بالاغتبار» وتلك الكلمةٌ «الأصخٌ» أو «الصحيحٌ» فَكلّتَ الوجة المُقابل» 

ب«الأصحٌ المنصوص» أو «الضحيجح المنصوص.» - لكونه لي 
بن الماين في الاهر ‏ يت التاظر على التفكير في معناء ييل به إلى 
رليفة ذلك يلاف التَعبيرٍ بالبالأظهر المنصوصص» أو «المشهورٍ المنصوصي»؛ 
فإِن «الأظهر» و«المشهورً) لكونها مما طق على قول الإمام ليس بمثابة 
الأولئن ٠‏ 
ارح هناك رأي رابع لم يذكره الشيخ» وحاصله: ارسي «البسوصضة الراجج عند التوريّ؛ 


لاحتمال كون الخلاف قولاً للشافعي؛ أو نصاً له أو وجهاً للأصحاب. وهذا رأي العلامة 
القليربي والأهدل وابن سميط» ينظر حاشية القليوبي »)7١/١1(‏ (/705)) و#السلم» 


(ص 144)» و«الابتهاج» ١م227‏ 
هما 


9 الجوابٌ الثّاني: نما سبق نقله عن اللتجيري عن ارين 

رحمهما الله تعالى - -: أنهم أَطْلَقُرا «الوجه قبل اطَلاهم على التَض كم نا 5 

الوا عليه جَمَعُوا بيتهما». اه فميرُوا عن الوجه تار بهالأصحٌ»؛ وأخرى 
الع وا 


بالالضّحيح) إشارة إلى فوة 


عد والجوابٌ القَالتُ: ما ذَكرَه الشَبرَ املس رحمه الله تعالى - 
نيكم :من 3 الا هنا بمعتى «الرّاجح)؛ بقريئة جفيه. بيئه ا 
«المنصوص»» ولا يصحٌ حمل على ظاهره؛ لما يَْرَّمُ عليه ين التَّاني؛ فإن 
«الأصحًّ)) ن الأوجه للأصحاب «المنصوص» للإمام الشافعي وفي الوصف 
ال هد 


وجه 


ل البمعنق الرّاحج) أي: بتجريده لمعتى الرّاجح عن معتى 0د 
الأضحاتة وقوله: ١(وفي‏ الوصف بهما مما ناف رذلك ام لِما تدم من 
أن الأصحّ وص لوجه الأصحاب» وأنّ «المنصوص» وصفٌ لقولٍ الإمام» 
ويعني هذا أن قولٌ الإمام ض المُعيدْ عنه بالالمنصوص» أو «التّض)» بشرط أن 
يكونّ في مُقايله وي فيلك أد نول توج لا أن «المنصوصٌ» ««النّض 
مُرادفانٍ للقولٍ كما سبق مرارًا 


وك عن القليويي ارم الله تعالى - أنّ «المنصوضٌ» يُطْلَلُ على 


(1) بشين معجمة» فموحدة» فألف مقصورة على وزن ااسكرى)» مضافة إلى «ملس» يفتح 
الميم وكسر اللام المشددة والسين المهملة: قرية بمصر. . إلى خلاصة الأثر» 0014/9 

(0) يلاحظ أننا جمعنا في ترجيحنا للرأي الثالث بين الجواب إيأول والثاني المذكورين في 
كلام الشيخ عيد البصير. 

(م) حاشية الشبرائلسي .)07017/١1(‏ 
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هه وسيم )06 


وبجم وزقول كما بع على ماي عليه «القّض »!أ وأنه على الأولين بعنى 
الراجح » وأنّ اصطلاح «المنهاج» خاصٌ بصيغة «النّضَاء وهذا ليس بمرضيٌ 
عبد الجميع؟ لما رأبك سابقًا في كلام الشبرَاقلسي - رحمه الله تعالى - ما 
َي أخدٌ الجواب الثاني مِن كلامه بحملٍ «المنصوص» على القول» 


يُعَارِضُه» وتصح 
وأمَا حَيْلْه على الوجه مسرم التكرارٌ مم كلمة (الأصح. 


وقد أشار الشيخُ كماع في «رسالق التنبيه» إلى هذه الأجوبة اللاو 
وقالٌ بعد ذكر الجوابٍ الأول: دولا حاجة إلى .ما قاله الشَّبْرَامَلي ‏ رحمه آله 
000 (الأصَعَّ) هنا بمعتى «الراجح00"©. له واللنه أعل» وعلكه أ 

هذا نقد حان أخذ عنان القلم الكَدُودء فقد وصل إلى غاية المقصود؛ بعد 
أن بذل إلى ذلك كل مجهودء بحيث لا يجحده إلا عاقل حسودء أو جاهل 
لدود»ء والله تعالى حسبي وهو الغفور الودوو9؟. 


() فيه إشارة لرأي العامة القل معط 

2« رسالة التنبيه (ص 77) نقلاً عن تصوير المطلب . 

(م) يستفاد من قوله: لاليتن بمرضيعٌ عند الجميع؟ ) وقوله أيضاً: «ولا حاجة إلى ما قالّه 
المَّبِرَاملََسِئُ»: إهمال الرأي الأول والغاني المذكورين في بداية المبحثء وأن الرأي 
العالث الذي توصلنا إليه بالاستقراء والمقارنة هو المعنى القريب لمدلول «الأصح» أو 
«الصحيح» المنصرص وهو المذكور في الجراب الأول والثائي 
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ع- 
مصطاح التردد في الخلاف 


سحي 6 


مصطاح التردد في الخلاف 

معلومٌ من مصطلح «المنهاج) إِنْ كان الخلاف قولين» أو أقوالاً للإمام 
الشافعيّ َع فإن الإمام النوويّ إذا صرح ب«القول المرجوح) يعبر عنه باافي 
قول»؛ وإذا كان الخلاف بين وجهين؛ أو أوجوٍ للأصحاب فإنه إذا صرح 
ب«الوجه الضعيف) يعبر عنه باقيل») أو باافي وجه كذا) كما تقدم. 

ولكتنا نجد في «المنهاج») مراضع يسيرة عبر الإمام النوويّ فيها بهذين 
المصطلحين معاً متردداً بقوله: «في قول أو وجه)؛ أو «في وجه أو في قول)؛ 
لذا من الأهمية بمكان إيضاح ذلك من خلال حصر المواضع» ثم بيان المعنى 
المقصود؛ وما الذي يفيده هذا التعبير؟ وبيان الراجح في كل موضع ٠‏ 


© معنى المصطلح: 

المعنى الظاهر للمصطلح هو التردد في كون الخلاف قولاً أو وجها» وقد 
صرح بهذا المعنى الدميري حيث قال؛ «وتر المصنف في كون الخلاف قولاً 
أو وجهاً تبع 00 3 الخطيب أيضاً: «تبع المحرر في التردد في أن 
الخلاف وجهان أو قولان. . 

فعبر الإمام النوويٌ بهذا فعا للإمام الرافعي في «المحرر»؛ وإذن هك 

النوويّ عند التردد في الخلاف في كونه وجها أأر تولاً» عه 
عبر ةالسهامة قد جزم بأحدهما كما ستراه عند ذكر المواضع قربا 


(0) النجم الوهاج (900/8/1)» ييخني المحتاج (287/6) ٠‏ 
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للج مصطع لتردد في هادف _ 2س 


ا بن 009 
ويستفاد من تعبيره بالفي قول أو وجه). أو العكس مسائل'"؟: 


الخلافية في المسألة » والتردد في كونها من أقوال الشافعيٌ لمن أب 
الأصحاب. 

- وكون «الوجه»؛ أر «القول» المذكور «ضعيفاً»» فإذا تبيّن أن الخلا 
قولان؛ أو أكثر يكون مقابله قولاً معتمداً «أظهر», أو «مشهور»» وإذا تبيّن أن 
الخلاف وجهان أو أكثر يكون مقابله وجهاً معتمداً (أصح»» أو ا(صحيح). 


المواضع من المهاج مع بيان الراجح: 

#د الموضع الأول: قوله ‏ في كتاب الصداق الفصل السابع في الرليمة : 
ل... وليمة العرس سند وفي قو أو وجدٍ واجبةٌ.+4. قال الخطيب: (لاني 
قول) كما حكاه العيلات ا(أروج) كما في عيرم :0ك . 

الراجح: أنه قولٌ كما قال ابن حجر7", وعبارته: «(وفي قول أو وجه) 
وَصَوَّبَ جمعٌ «أنه قول» وهو القياس ؛ لأن مع مثبته زيادة علم»» وقال الدميري 
أيضاً: «والصواب «أنه قول») كما صرح به الماوردي وصصححه الجرجاني» وقال 
في المهذب أنه المنصوص وهو ظاهر نص الأم والمختصر)7؟2. ١‏ 

الموضع الثاني: قوله - في كتاب الخلع الفصل الثاني في الألفاظ 
الملزمة للعوض -: «وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت 
طلقت على الصحيح بالمسمى » وفي وجه أو قول بمهر مثل 0.١‏ 

(1) سلم المتعلم المحتاج (ص 0417) ٠‏ 


(؟) المغني (0811/8: 
(م) العحفة (/10/ة كد النهاية (910/:/5) . 


(4) التجم الوعاج (10/#/ام) . 
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9( سن تسوسى_) مس 
توله: «طلقت على الصحيح» مقابله: لا تطلق؛ أي على الصحبح يقع 

: 00-0 د 
الطلاق» لكن بماذا يقع ؟ الراجح أنه يقع بالمسمى وفي وجه أو قول بمهر مثل 
فالتردد بماذا يقع ؟ وليس التردد في الوقوع فتأمل . 

الراجح: أنه قول» كما صَوَّبَه الدميري حيث قال: «وعبارة الشرح 
والروضة ترجيح أنه وجهء والصواب: (أنه قول» كما في الحاوي والتهذيب 
وغيرهما وهو منسوب إلى رواية الربيع» 0 . 

د الموضع الثالث: قوله - في كتاب العدد الفصل الثالث في معاشرة 
المطلق المعتدة -: الولو نكح معتدة بظن الصحة ووطي اتقطعت :من حين وطء» 
وافى قول أو وجه): من العقد..). 

الراجح: أنه وجهء قال الخطيب؛ «تنبيه: ترديده في الخلاف تبع فيه 
المحررورجح في الشرحين «كونه وجهاً): وجزم به في الروضة20) وقال 
الرملي «.. (في قول أو وجه) وهو الأثبت» ومن ثم جزم به في الروضة ٠١‏ » 
وقال العامة علي الشبراملسي قوله: «(وهو الأثبت) أي كونه وجهاً»0. 

الموضع الرابع: قوله ني كتاب الرضاع : «ولو شك هل حمسا أم أقل أو 
ول رضمع في حولين أم بعد؟ فلا تحرم وفي الثانية قول أو وجه ء أي بالتحري: 

الراجح: أنه قول» قال «ابن النقيب»: «رجح في الشرح الصغير أنه قول 
زتال قولان ويقال وجهان)©. 


00 العجم الوهاج (435/1) 
(0) متكي المحتاج (007/7)» وكذا السراج على نكت المنهاج (714/10)- 
06 التهائة بحس وكذا حاشية الشبراملسي »)١87/10/(‏ والتحفة .)6٠0/8(‏ 


0 رربي على نكت المنهاج (80/هم)؛ وكذا المفني (044/5)ء والتجم الرهاج (03/2): 
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صصح وستهجور مصصير 


حون تن تسد جد سن د00 


تقل الخلاف وفيه مسألتان: 
د الأولى: «تعبيره ب(كذا) أو (وكذا»... 


ع الغانية تعبيره بافيه خلاف».. 


الجزم يعدم الخلاف وفيه مسألتان: 
عد الأولى: تعبيره بالا خلاف).. 


عه الثانية: تعبيره ب «قطعا»).. 


7ل لجووج ع سس سس سم ع ع م و م 00 200572 ا 


رود 


4 


لو سم 7 


3 


4 


ور يج ك5 


ألفاظ نقل الخلاف والجزم بعدمه 


من منهجية الإمام النووي بان الخلاف» وببان الراجح منه» وهذا ما نجده 
باتفاق كببه؛ فكان مّمّهُ الأكبرتتقيح المذهب» وبيان الراجح منه» والإشارة إلى 
مواضع الخلاف من عدمهء وهذا ليس من السهولة بمكان؛ إلا على من لديه 
إحاطة وسعة اطلاع على أقوال إمام المذهب؛ ونصوصه» وأوجه أصحابهء أو 
بلغ رتبة مفتي المذهب وفيه أهلية التخريج والترجيح”2 

ولما كان للنووي هذه المنزلة من سعة الاطلاع والإحاطة» كان من 
الطبيعى أن بْييّنَ مواضع الخلاف من عدمة» بل نجده في كتبه يجزم يغدم 
الخلاف بقوله: بلالا خلاف» أو (قطعاًا. 

وذكر الإمام النووي في مقدمة «المنهاج» مجموعة من المصطلحات التي 
يُْهَم منها أن في المسألة خلافاً» مثل: «الأظهر» و«المشهور».. الخ وهنا ثُبيّنُ 
الفا أحرى وردث في ثنايا المنهاج لنقل الخلاف أيضاً؛ والجزم بعدمه» وهي 


محل دراستنا. 

وقد وَكَمِتُ دراسةً هذه الألفاظ إلى قسمين: (القسم الأول): ألفاظ نقل 

7مك 

03 زول إبن حجر في «الإيعاب» بعد سوق عبارة (المجموع» ما نصّه: : افهي مصرّحة بأل 

ييل ما كر نيمن ليس فيه أهلية التخريج والترجيح جو آتامن فد دلغية ذدك كلاوكين؟ 

ذلا يقئده ترجيح جبح الأكثرينالع» اه الإيعاب م خطوط (1: ب ٠‏ نص غبارته في 
وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً بين الأصحاب في الراجح من 


(المجموع»: : «أما إذا 
تولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع ٠‏ © (رلوة). 


ل 


له سس وطوست_ )م 


وفيا سألنان* : (الأولى): تعبيره بااكذا» أو «وكذا»» و(الثانية): تعبيره 


الخلاف 
و(القسم الثاني): الجزم بعدم الخلاف وفيه أيضاً مسألتان: 


روقيه خلاف»: 
(الأولى): تعبيره بدلا خلاف»؛ و(الثانية): تعبيره «قطعا) تتناولها على التوقيبة 


أولاً: مسألتا نقل الخلاف: 
المسألة الأولى: تعبيره باكذا» أو «وكذا": 

لما كان المحرر)ا الذي هر أصل «المنهاج) في حجمه كبر» يعجز عن 
حفظه أكثر أهل العصرء اختصره الإمام النورييٌ إلى نحو نصف حجمه؛ ليسهل 
حفظ؛ مع حرصه ألا يحذف منه شيئاً من من الأحكام أصلا» ولا من الخلاف ولو 
كان واهياً» اقتضى منه هذان الأمران أن يأتي بألفاظ تعينه على الاختصار بلا 
إخلال» ويستطيع بها حكاية الخلاف والإشارة إليه بلا حذف؛ لهذا عبر 
ب«كذااء أو «وكذا) في قلات مكة وقلالة تميق موضتا نفريي]”: 

فهذا اللفظ استعمله الإمام النوويّ غالباً في المسائل التي فيها خلاف يشير 
بذلك إلى أن في المسألة خلافاً» وباستقراء عبارات «المنهاج؟ وجدثُ لهذا 
الاستعمال ثلاث حالات0©, وك حالة لها فاتدتها» قارل كلاً منها على 
الحالة الأولى: 


يذكر بعد (كذا) أو (وكذا) ترجبحاً بنحو «الأظهراء أو «المشهورا؛ أو 


(1) سلم المتعلم (ص 550) 
(1) هي من المعاني المبتكرة في البحث ء لم تُسْبق بهاء ولم نر من تعرض لها - حسب علمنا 
- ومسعندنا فيها الاستقراء. 
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افد سد يوست )56 


«الأصح» أو «الصحبح"» أو المذهب)؛» أو «الجديد)» أو «ني قول)» أو 


«قبلا» أو «التّضيء أو (عند الجمهور) . 

وهذه البحالة هي الغالبة في المنهاج؛ ولعل هذه الحالة هي مقصود الفقهاء 
حبن يقولون: إنها تأتي للخلاف. 

ويستفاد منها: الخلافية فيما بعد (كذا) أى أن الخلاف في المسألة 
المذكورة بعد نظ (كذا) فقطء أما المسألة السابقة على (كذا) لا خلاف فيها. 

ولهذة الحالة عشر صور”" ؛ أذكرهاء وأذكر لكل منها مثال٠‏ 

١‏ - تعبيره بعدها ب(الأظهر). .. ومقابله: ظاهر. كقوله - في كتاب 
الطهارة : «لا يضر تغير لا يمنع الاسمء ولا متغير بمكث وطين وطحلب» وما 
في مقره وممره» وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في 
الأظهر) . 

ايه بعدها ب(المشهور).. ومقابله: خفي. كقوله - في كتاب 
الهبة : «وللأب الرجوع في هبة ولده» وكذا لسائر الأصول على المشهور» ٠‏ 

م تعبيره بعدها ب(الأصح)... مقابله: الصحيح. كقوله - في باب صفة 
الصلاة عند الركن الرابع القراءة -: «ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد 
به قطع القراءة في الأصح» ٠‏ 

تعبيره بعدها ب(الصحيح)» ومقابله: الضعيف. كقوله ‏ في باب 
أسباب الحدث -: «ويحرم بالحدث الصلاة» والطواف» وحمل المصحف»؛ 
ومس ورقه. وكذا جلده على الصحيح" ٠‏ 

ل سمت 
ك4 ذكر في السلم منها أريعاً بلا أمثلة وزدثُ سعاً مع عشرة أمثلة ٠‏ 


الما 


ا سح و تكك 


ه ‏ تعبيره بعدها ب(المذهب).. ومقابله: طريق مرجوحة. كقوله - في 
كتاب الوصايا -: «تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافراء وكذا محجور 
عليه يسفه على المذهب» . 

5 - تعبيره بعدها ب(الجديد)... ومقابله: القديم. كقوله ‏ في باب 
أسباب الحدث -: «الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف» وكذا في الجديد 
حلقة ديره...»). 

* - تعبر بعدها بلاقي اقول .. .ومقايله الراجيع!؟. كقوله. - افي. ياب 
صلاة المسافر فصل في الجن بين الصلاتين -: «(ويجوز الجمع بين الظهر 
والعصر تقديماً وتأخيراً» والمغرب والعشاء كذلك؛ في السفر الطويل» وكذا 
القصير في قول؛١.2.0.‏ 

8 - تعبيره بعدها ب(قبل)... ومقابله الراجح”"2. كقوله - في فصل بيان 
جراة الوكالة -: «وقولٌ الوكيل في تلفبٍ المال مقبولٌ بيمينهء وكذا في الرّ05) 
وقيل إن كان بجعل فلا4٠‏ 

قال الخطيب: «.. (وكذا) يقبل قوله (في الرد) على الموكل... ولا فرق 
بين أن يكون بجعل أو لا..... ل(وقيل إن كان) وكيلا لإبجعل فلا) يقبل قوله ني 


الروك 508 
ذى هذا القول قديم ومقابله الراجح من الجديد إما أظهر 
(م) إما الأصح أو الصحيح حسب قوة الحُدرك. 

م) لو عبر «وكذا في الره ني الأصح أو على الصحبح) لكان أخصرء لكن لعله لم يعرف قرة 
الخلاف 3 ولذا غير بعتدام لاقل ليشير إلى أن المقابل قد يكون أصح أو صحيح حب 
المدرك» و«قيل) ‏ كما هو معلوم - لا يعرف منها مرتبة الخلاف. والله أعلم. 


أو مشهور حسب المُّدرك. 


(؛) مغني المحتاج ٠0718/5(‏ 
دكا 


وه 


سه[ افمر سويت )© 


صضيرة يعتها ب( اللضن):- وم 0200 

9 1 ا ومقابله وجه ضعيف أو قول مخرج. كقرله 
فصل بشترط في المقر به : «ولو قال الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن 
إن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلاً» ومنعه إن 
نصله عن الإقرارء وإن كانت ناقصة قبل إن وصلهء وكذا إن فصله في 
لض . ٠.‏ مقابله هنا وجه لا يقبل حملاً لإقراره على وزن الإسلام. 

٠‏ - تعبيره بعدها ب(الجمهور).. ومقابله (قيل)؛ لأن قول الجمهور 
أصح» أو ااصحيح) حسب المدرك. كقوله ‏ باب محرمات الإحرام -: «ريحل 
الإذخر؛ وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور) . 

قال الخطيب: (... وقيل يحرم ويجب الضمان بقعله» وصححه المصنف 
في شرح مسلم» واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه... تنبيه: قال الإسنوي: 
ولأجل اختيار المصنف المنع عيَّر بقوله: عند الجمهور» ولم يعبر بالصحبح 
ونحوه على عادته ؛ لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيبح الجواز لاعتقاده خلافه» ولا 
تصحيح المنع لكونه خلاف المشهور في المذهب اه. لكنه لم يحترز عن ذلك 
في الروضة» بل قال: على الصحيح الذي قطع به الجمهور »...916 . 

د خلاصة هذه الحالة في النقاط التالية: 

٠‏ أن يذكر بعد (كذا) ترجيحاً بنحو «الأظهر) أو «المشهور). .. الخ. 

٠+‏ أن هذه الحالة هي الغالبة في عبارات المنهاج, ولعلها هي مقصود 
انيهاء حين يقولون: إنها تأتي للخلاف ٠‏ ْ 

عد الها عتقر صون:تقوبباً: 


)00 يخي المحتاج (1/89/1- لم)ء 


2 


5 يستفاد منها الخلاف فيما بعد (كذا) فقط, أما المسألة السابقة على 
(كذا) لا خلاف فيهاء 

وقد أشار لهذا المصطلح في مقدمة التحقيق بقوله: «وحيث أقول: جاز أو 
صح 0 ونحو ذلك وكذا لو كان كذا وكذا (في الأظهر) أو (الأصح) أو 
(المذهب) ونحو ذلك فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا)(". 


ع الحالة الثانية: 

بذكر قبل (كذا) ترجيحاً بنحو «الأظهر» أو «الأصح) أو «الصحيح) أو 
«الجديد» أو «المذهب»» وهذه الحالة محصورة في المنهاج في أربعة عشر 
موضعا تقرياً: 

ويستفاد منها الخلافية فيما قبل (كذا) وفيما بعدها بالعطف عليهاء أي أن 
الخلاف في المسألتين» المسألة المذكورة قبل (كذا) والمسألة المذكورة بعدها. 

ولهذه الحالة خمس صور أذكرٌ لكل منها مثالاً مع بيانه: 

٠‏ تعبيره قبلها ب(الأظهر)... ومقابله: الظاهر. كقوله - في كتاب 
الإقرار» فصل في الإقرار بالنسب -: «ولو قال لولد أمته: (هذا ولدي) ثبت 
به ولا يعبت الاستيلاد في الأظهرء وكذا لو قال: (ولدي ولدته في 
هلكي) ا 

قال الخطيب: «والثاني وصححه جمع» يثبت.... (وكذا) لا يثبت 
الاسعيلاد في الأظهر (لو قال) هذا (ولدي ولدته في ملكي))”" . 


() التحقيق (019/1. 
(م) منعي المحتاج (801/9) 


ه: 46 


86( اسسسص )6 


ولهذه الصورة نظائر في (كتاب النفقة)» وفي (كتاب قسم الفي 
والغنيمة)» وفي (كتاب الظهار) ؛ فلينظرها من أراد. 


١‏ - تعبيره قبلها ب(الأصح) ... ومقابله: الصحيح ٠‏ كقوله - في باب في 
حكم المبيع قبل قبضه -: «والأصح لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في 
المجلس»). «قال الخطيب): والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين (وكذا) 
لا يشترط (القبض) للبدل (في المجلس) في الأصح)7". 

ولهذه الصورة نظائر في (فصل في الحلف على المسكين والمسكنة) 
وموضعان في (باب زكاة التقد) ٠‏ 

+ اتعبيرة قبلها ب( الصحبح)... ومقابله: اله الضعيف . كقوله ‏ في كتاب 
الوديعة -: «فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه 
ضمنء وإن تلف بغيره فلا على الصحيح» وكذا لو قال: لا تقفل عليه قفلين 
فأتفلهما». قال الخطيب: (.. والثاني يضمن... (وكذا) لا يضمن... والثاني: 
يضمن لأنه أغرى السارق به2"00 

ع - تعبيره قبلها ب(الجديد)... ومقابله: القديم. كقوله ‏ في فصل في 
فدية الصوم الؤاجب .: اوإن مات بعد التمكن لم يصم .عه وليه في التجديد بل 
يخرج من تركته لكل يوم مد طعام) وكذا النذر والكفارة»). قال الخطيب: (.. 
رفي القديم يصوم عنه وليّه.٠‏ 0 0 والكفارة) بأنواعهما فيجري فيهما 
القولان في رمضان لعموم الأدلة. ٠‏ 
() مغني المحتاج (97/1)- 


5 0 1 
5 مغني المحتاج (997/1)+ 


باط ف تت _) سس 


ه ‏ تعبيره قبلها ب(المذهب)... مقابله: طرق ضعيفة. كقوله - في كتاب 
الدعوى والبينات ؛ تعارض البينتين -: «والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدها 
لاجم وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان». قال الخطيب: 
51 قول من طريق ترجبح كالرواية... (وكذا لو كان لأحدهما)... 
(رجلان وللآخر) بينة هي (رجل وامرأتان) لا 0 ارعلون على المذهب.. 
وفي قول من طريق يرجحان لزيادة الوئوق بقولهما. ''2٠‏ وعبر بمثل هذه الصررة 


أيضاً في (فصل رد العارية) . 
يد خلاصة هذه الحالة في النقاط التالية: 

١‏ أن يذكر قبل (كذا) ترجيحاً نحو «الأظهر) أو (الأصح)... ثم يعطف 
عليه ب«وكذا). 

٠‏ - أن هذه الحالة محصورة في أربعة عشر موضعاً تقريباً. 

- أن لها خمس صور تقريباً ذكرتها وأشرت إلى نظائرها . 

؛ - يستفاد منها الخلافية فيما قبل (كذا) وفيما بعدهاء أي أن الخلاف 
في المسألتين المسألة المذكورة قبل (كذا) والمسألة المذكورة يعدها. 
يد الحالة الثالثة: 

يعبر في المسألة ب(كذا)» ولا يذكر ترجبحاً لا قبلها ولا بعدها 

ويستفاد منها: عدم الخلافية» أي أن المسألة لا خلاف فيهاء وإنما عبر 
ب(كذا) أو (وكذا) لأجل الاختصار فقطء ومعناها تشبيه ما يعدها بما قبلها في 


(01) مغني المحتاج (110/4)- 


مت كك 
الحكم لأن الكاف للتشبيه» وذا اسم إشارة راجع لما قبلها . 


وجملة ما في المنهاج من التعبير ب(كذا) ولا خلاف في المسألة المذكورة 
بعدها نحر مائة وتسعة مسألة» بعضها عبر فيها ب(فكذلك) و(كذلك)؛ وهذا 
الحصر يحتاج لمزيد من الدقة» فإن هذه الحالة من أدق الحالات الثلاث 
وأصعبها لعدم معرفتها بسهولة” » فهذا الحصر آخر ما استقريتٌ عليه حسب 
جهدي المقل ٠‏ 


وقد آثرثٌ عدم ذكر هذه المواضع ؛ خشية الإطالة» ولأن مقصودي هو 
بيان الحالات الغلاث ل(كذا)؛ واكتفى بذكر خمسة أبثلة تتميماً للفائدة. 

١‏ - قوله - في باب صفة الصلاة -: فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة 
من الآخرة سجدها وأعاد تشهده» أو من غيرها لزمه ركعة» وكذا إن شك 
فيهما) - 

قال الخطيب: «(ركذا إن شك فيهما) أي هل ترك السجدة من الأخيرة أو 


من اغيرها جملة مج بظيرها هذا بالالحوظ ولزمه رتكفة العرح 80 


؟ - قوله - في فصل بيان أركان الحج : 0... صام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج..: وسبعة» إذا رجع إلى أهله في الأظهر؛ ويندب تَتَابْع الئلاثة» وكذا 
السبعة. قال الخطيب: «... (وكذا السبعة)... يندب تتابعها. .. ؛ لأن فيه 
باقر لأداء الواجب وروي م خلاك ن الي 
.مجو تيبب هك 
(1) فهي تشتبه ب(بعتك بكذا)»؛ (ولو قال كذا وكذا): وغيرها من المسائل التي فيها هذا 
التخبير* 
(م) مفني المحتاج ٠ )144/١1(‏ 
زسم مغني المحناج (596/1- 


جه مسي و 
١‏ - قوله ‏ في كتاب الشفعة فصل فيما يؤخذ به الشقص -: «ولو اخيين 
المشتري والشفيع في قدر الشمن صدق المشتري وكذا لو أنكر الشراء...», 
قال الخطيب: «(وكذا) يصدق المشتري بيمينه (لو أنكر الشراء) 
للشقمى 0 


؛ - قوله ‏ في كتاب النكاح -: (ويحرم نظر فحل إلى عورة حرة كبيرة 
أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف قتنة). 

5 - قوله ‏ في كتاب العبق فصل الإعتاق في مرض الموت -: اولو أعيق 
ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء... عت أحدهم بالقرعة؛ وكذا لر قال: 
(أعتقت ثلشكم)» أو (ثلفكم حر)». قال الخطيب: «(وكذا لو قال: أعتقت 
ثلفكم » أو) قال: (ثلئكم حر) فيعتق واحد منهم بقرعة0©. 
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+ المسألة الثانية: تعبيره بافيه خلاف»: 

ذكرتٌ في المسألة السابقة أن من مصطلحات نقل الخلاف لفظ (كذا)؛ 
ومنها أبضاً تعبيره ب(فيه خلاف)» إلا أن هذه تختلف عن سابقتها بالاحالة على 
خلاف سبق» كقوله: «فيه خلاف الوكيل»» وقوله: «فيه خلاف القضاء بعلمه» 
ونحوهما؛ وتعبيره هذا يدل على وجوه أكثر من قول أو وجه في المسألة ويأتي 
فيها خلاف سابقتهاء 


.) 11/١ مغني المحتاج‎ )١( 
.)7810/4( (؟) مغني المحتاج‎ 


- 
 سحتسس‎ 


وجملة ما في المنهاج من تعبيره بل(فيه خلاف) أربع مسائل!": 


_ الأولى: قوله - في فصل فيما يؤخذ به الشقص -: (فإن اعترف الشريك 
بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة؛ ويسلم الغمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه وإن 
برف فهل يترك في بد الشفيع أم بأخيذه القاضي ويحفظه؟ فيه خلاف سبق في 
الإقرار نظيره) ٠‏ 

الثانية: في فصل تفويض الطلاق قوله: «اوإن قال طلقي بألف فطلقت 
بانت ولزمها ألف» وقيل قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح» وفي اشتراط 
تبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع»: 

الثالثة: في باب القضاء على الغائب قوله: «ولو حضر قاضي بلد 
الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففى إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء 
بعلمه) ٠‏ 

الرابعة: في باب القسمة قوله: «ولو ا ستحق بعض المقسوم مائعا بطلت 
, وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة) ٠‏ 


اللا" لتكت 

,م ولا يلزم من البناء على قرلي مسالة سابقة الاتحاه بينها ريين اللاحقة في الترجيح» أي 
الراجح في السابقة هو الراجح في اللاحقة» فند يكون القول الراجح في الأولى مرجوح 
في الثانية والعكس كما تفدم في مصطلحات الأقوال٠‏ 
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:8 ثانياً: مسألتا الجزم بعدم الخلاف: 

قولهم: هذا مجزوم به» وجزماًء وقطعآء رهذا لا خخلاف فيهء ولم نر فيه 
اختلافاً» وكذا اتفقواء أو اتفاتاً هذه الألفاظ تقال فيما يتعلق بأهل المذمى لا 
غير ؛ على اصطلاح بعض الفقهاء» وجرى اصطلاح آآخر لبعضهم أن لفظة اتفقوا 
تقال فيما أجمعت الأئمة كصيغة الإجماع. والمراد بأهل المذهب أثمة المذهب 
المعين كأئمة الشافعية مثلا. وأما ما خالف الاتفاق ولم يخرج عن المذهب 
فيقال شاذ(". 
* المسألة الأولى: تعبيره بلا خلاف: 

هذا اللفظ يبدل على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب» وجزمهم أن لا 
مخالف بينهم لهذا الاتفاق» فهم يستعملون هذه الصيغة فيما يتعلق بأهل 
المذهب. 

قال العامة عبد الله بن ين بلفقيه: «إن قولهم اا 
وهذا لا خلاف فيه يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير) ٠"‏ 
ويستفاد منه: عدم الخلافية في المسألة» وتعلقه بأهل المذهب دون 
5 مم 
0 

وقد دُكر هذا اللفظ في موضعين من «المنهاج»: 


الأول: في باب المبيع قبل قبضهء قوله: «وللبائع حبس مبيعه حتى يقبضص 


() كشاف المصطلحات (ص77). 
(؟) مطلب الإيقاظ (ص١7)‏ وما بعدها١‏ 000 
05 ولم جد في شرريح المنهاج كلدي جول:بعلذا اللفظ تمي ما ذكرناه و أعلم - 
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9# لفقل ادف لوس )سس 


ثمئه إن خاف فوته بلا خلاف»). 


الثاني: في فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته» قوله: «اولا خلاف أن 
للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله). 


# المسألة الثانية: تعبيره باقطعاا: 

وقد كير هذا اللفظ في «المنهاج» في خمسة عشر موضعاً تقريبأًء ومعناه 
لا خلاف في المسألة كما يظهر من عبارات شُرّاح «المنهاج» وغيرهم!". فهي 
في المعنى مثل قوله: ابلا خلاف)» إلا أن الفرق بينهما يظهر في الاستعمال» 
فلا يأتي (قطعاً) إلا في مسألة واحدة ذات جزأين, جزء منها فيه خلاف» وفي 
الآخر القطع» أو أن الخلاف في مسألة ما عبارة عن طرق أو طريقين أحدهما 
تحكي خلاف والأخرى تحكي القطع كما تقدم في كلامنا على طريق القطع 
والخلاف » والأمثلة الآتية توضح ما قلناه. 

وهذا اللفظ ليس خاصاً بالنوويّ» ولا بفقهاء الشافعية ولا غيرهم» بل هو 
من الألفاظ الشائعة الاستعمال. وفي ما يلي مواضع هذا الاستعمال في المنهاج: 

الأول: قوله - في باب سجدات التلاوة -: «وهي كسجدة التلاوة 
والأصح جوازهما غلى الراحلة للمسافر فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها 
قطعا». قال الخطيب: «(وهي) أي سجدة الشكر (كسجدة التلاوة)... 
(والأصح جرازهما على الراحلة للمسافر فإن سجد لتلاوة صلاة جاز) الإيماء 
١‏ سا استري :1ه ممت عير ف برجو كول رذ رخزي قد 


كقرل الخطيب: «(ويؤمن مع تأمين إمامه).. (ويجهر به).. (في الأظهر) أما الإمام 
والمنفرد فيجهران قطعاًء وقيل فيهما وجه شاذا. المغني (0611/1 ٠‏ 


الملىم 


م كت 
(عليها) أي الراحلة (قطعا)20. 

الثاني: في فصل تفريق الصفقة» قوله: «ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل 
قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب؛ بل يتخير» فإن أجاز فبالحصة قطعا». 

قال الخطيب: «وقوله (قطعا) تبع فيه المحرر؛ وفي الشرح والروضة عن 
أبي إسحاق طرد القولين ا 0 

الغالث: في فصل في أركان التكاح وغيرهاء قوله: «رلا يصح إلا بلنظ 
التزويج أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصحء لا بكناية قطعاء ولو قال 
زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب». قال الخطيب: «وقوله: (قطعا) من 
زيادته على «المحرر». قال السبكي: وهي زيادة صحيحة فاعترضه الزركشي بأن 
فى المطلب حكاية خلاف فيه 9 . 

الرابع: فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض» قوله: «ولو قال: «إن 
وطئتك مباحا فأنت طالق قبله» ثم وطئ لم يقع قطعاً). قال الخطيب: 
(. . .إقطعا) إذ لو طلقت لم يكن الوطء مباحاء وإنما لم يأت الخلاف هنا لأن 
موضعه إذا انسد بتصحيح الدور يأني الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية» 
وهنا لم ينسد؛ لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب 
الطلدق)0» 
() مغني المحتاج ٠0/١(‏ 
(م) قول الخطيب هنا 1 0 فيه) معل لفظ المنهاج (المذهب طرد القولين الجديد 

الهاي الذي تقدم الكلام عليه في مصطلحات الطرق ٠‏ 
(م) مخني المحتاج (؟إلاه) . 


المحتاج (1407/7) ٠‏ 
المحعاج (411/8)- 


(؛) مغني 


(0) مغتي 


لكوتي كك 


وأكتفي بهذه المواضع وأشير للبقية وهي في! فصل صفات الأئمة» 
وفصل متابعة الإمام» وباب المبيع قبل قبضه» وباب الضمان» وفصل أنواع من 
الإقرار» وفصل اختلاف المالك والغاصب» وفصل ما تملك به اللقطة» وفصل 
إسلام اللقيط وموضعين في فصل في تعليق الطلاق» وفصل في كيفية الحلف 
والتغليظ فيه ٠‏ 

ومن أمثلة غير «المنهاج) التي تؤيد ما اسلفناه, قوله في الروضة: (فرع: 
من اجتمع عليه حدثان: أصغر. وأكبر. فيه أوجه الصحيح.... والثاني٠٠‏ 
والثالث . - والرابع. . هذا كله إذا وقع الحدثان معاء أو سبق الأصغر» وإما إذا 
سيق الأكبر فطريقان: أصحهما: طرد الخلاف» والثاني: القطع بالاكتفاء 
بالسل»20 

قال في فتح العزيز: «أما إذا سبي الأكبر الأصغر فطريقان أحدهما طرد 
الخلاف والثاني الاكتفاء بالغسل 000 

© ملإحظة: بعش العبارات ريما يُظهر فرقاً بين تعبيره ب(لا خلاف) 
و(قطماً)» .رمتها ما نجاء نصه في «الروضة»: فول يقضي 'يخلاف علمه بلا 
خلاف. بل إذا علم أن المدعي أبرأه عا إدعاهء وأقام به بينة» أو أن المدعي 
قيله بحيء أو زآه قبلة غير المدضى يليه أو سمع,مذعي: الرق بعتقه» ومدعي 
النكاح يطلقها ثلاثاً» وتحقق كذب الشهود» امتنع من القضاء قطعاً»7". 


7 007 نننا 


.)04/1( الروضة‎ )١( 
.07209/1( نتح العزيز‎ )١( 
.)165/11( الروضة‎ )*( 


يلف 


ا 1307 


4 


ابيا 00000 
7 


تعبيرات 
نقل المذهب والترجيح 


117 211000[11111|1|111ذطظ2 


ممسااس 


01[ ١-أصل‏ المذهب 2 


ألفاظ نقل المذهب والترجيح 

ذكر الإمام النوويٌ في مقدمة «المنهاج» ألفاظاً لبيان الراجح من 
«الأتوال»)» و(الأوجهاء و«الطرق»» والتزم الترجيح بها كما في مقدمة 
«المجموع)27 , 1 هذه الألفاظ «الأظهر»ء و«المشهور)» و«الأصح»» 
و«الصحيح) ؛ و«المذهب) وغيرها كما هو معلوم ٠‏ 

إلا أننا نجدٌ في ثنايا «المنهاج» ألفاطاً أخحرى تفيد الترجيح» والنقل 
والاستحسان» لم ين الإمام النووي انيه عل الم يذكرقا' اقبي امقلامة 
«المنهاج» وهى: «أصل المذهب»)» و«يستحسن»» و«المئقول»)» واعلى 
الأشهر»: وااعلى المرجح) نتكلم عليها على الترتيب' 


() أصل المذهب 


ذكر الإمام النوويٌ «أصل المذهب» في كتاب الفرائض» بقوله: ولو 
فقدوا كلهم - أي الورئة من الرجال والنساء فالأصل المذهب» أنه لا يورث 
ذرو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وأفتى المتأخروت 
إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن 


)١(‏ قال في المجموع: «... والتزم فيه بيان الراجح من القولين والوجهين» والطريقين» 
والأفواك »والأوجي والطرق مطاالم يلاك النصنف... لا أترك قولأء ولا وجهاًء ولا 
نقلاً؛ ولو كان ضعيناً أو واهياً إلا ذكرته إذا وجدته ‏ إن شاء الله مع بيان رجحان ما 


كان راجحا ؛ وتضعيف ما كان ضعيفاً» وتزييف ما كان زائفاً. ..» (4/1) + 
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عت ع 000 
فروضهم بالنسبةء فإن لم يكوتواء ضرف إلى لذو الأوحام :1 
هذا الموضع هو الوحيد في «المنهاج» الذي عبر فيه بلأصل المذهب»), 
وقبل بحثنا عن معناه نحتاج إلى بيان عدة أمور» منها؛ : ما هو أصل المذهب في 
هذه المسألة؟ وما مقابله؟ ومتى بُخالف الأصل ؟ وهل هناك من استناء أر 
اختيار؟ وهل ورد لنظ «المذعب» هنا على معباء المتعارف عليه من كرون 
الخلاف طرقاً» أم جاء بمعنى ما ذهب إليه الإمام الشافعي كنك من أحكام في 
المسألة ؟. 
نجيبٌ على هذه التساؤلات من دل هشروح «المنهاج»؛ و(نهاية 
المطلب», و«الحاوي»ء و«المهذب» » و« البيان» » و«الروضة» » و«إعانة الطالبين» 
وغيرها التي فرقت بين أمرين كما في عبازة: #الروضة) حينشا جاه فيها ما انضه: 
«الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام أصل المذهب فيهما وما اختاره الأصحاب 


لشرورة ساف بيت الهال30: 


الأمر الأول: أصل المذهب في الرد وذوي الأرحام ٠‏ 


والأمر الثاني: ما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت المال 


لكن هل «أصل المذهب» إذا انتظم أمر بيت المال بإمام عادل يصرفه في 


2م 


:)45/5( الروضة‎ )١( 
ويشبه هذه المسألة في الأصل والمختار ما قاله في (بغية المسترشدين»: : «(مسألة) تال‎ )١( 
الزكاة إذ هو سفيه؛ بل‎ ٠ تاركا للصلاة واستمر عليه لم ييجز عطاؤه‎ 


يعطى وليه له »: بخلاف ما لو بلغ مصليا رشيدا ثم ملر! ترك الصلاة ولم يبحجر عليه نوصح 
قبضه بنفسه كما تصح تصرفاته اه. وهذا على أصل المذهب من أن الرشد صلاح الدين 
واثمال آنا غلن العختار المرجتع كما ياتي في النتيير بن أنه ضلاح الغال ثقظ فيمعلى 
مطلقا إذا كان مصلحا لماله» (ص١51)‏ + 

لملا 


الإمام النروي: من بلغ 


هه شع )هه 
ع أم إذا لم ينتظم أمرهء أم أصل المذهب مطلقاء انتظم بيت المال أم لم 
يعلم؟ 

عبارة افتح المعين» وتعليق (إعانة الطالبين» عليها تين الأصلّ وما 
كار الأصحاب لضرورة فساد بيت المال: 


قال في «افتح المعين»): «ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لها تورث 
زوو الأرحامء ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهمء بل المال لبيت 
المال» ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين ينسبة 
الفروض » ثم ذوي الأرحام) ٠‏ 

قال في «إعانة الطالبين) تعليقاً عليه: «(قوله: ثم إن لم ينتظم الخ) عبارته 
ذير منتظمة لاقعضائها أن ما تقدم من كون أصل المذهب ما ذكر مقيد بما إذا 
ملم :وليسن تمذلاك بل الل المتعب ما تقد مطلقاة انتظم أل #0 توإنما اختار 
المتأخرون عند عدم الانتظام أن يرد لذوي الفروض فإن فقدوا فلذوي الأرحام- 
ويدلٌ على ذلك عبارة المنهاج ونصها: ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا 
يرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وإن لم 
ينيل 20 وأقتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض » 
غير الزوجين» ما فضل عن فروضهم بالنسبة» فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي 
الأرحام اه بزيادة يسيرة من التحفة. .906 

بلدحظ مما تقدم أن أصل المذهب في مسألة الرد على أهل الفرض وذوي 
ام جره: (وإن لم بنظم) زيادة ليست من معن المنهاج بل هي الزيادة اليسيرة من التحفة كما 


قال وسياتي نص التحفة ٠‏ 
(م) إعانة الطالبين » 91/73" ب 6833 


559 


وسستح م 0 


الأرحام عدم الرد وعدمٌ التوريث سواء انتظم أمر بيت المال بإمام عادل يصرنه 
فى جهته أم لا؛ والذي اختاره الأصحاب فيهما ما هو إلا لضرورة فساد بيت 
المال. 

ف«أصل المذهب» أنه لا يورث ذوو الأرحام» ولأصل المذهب؟ فيما لا 
تستغرق الورثة المال أنه لا يرد على أهل الفرض - أي التقدير ما بقي من المال 
بعد المفروض - بيل المال كله أو الباقي بعد المفروض لبيت المال إرثاً سواء 
انتم أثره امام خادك يعيرة بف بجهعة آم لاء 

قال ابن حجر: «(بل المال) وهو الكل في الأول والباقي في الثاني 
(لبييت المال)؛ وإن لم يننظم بأن جار متوليه أو لم يكن أهالاًء لأن الإرث لجهة 
الإسلام ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور الإمام ومعنى الأصل هنا 
الميزوؤق الثايت الستغر بن الننعب :ود ينار على الأصيل ما يقتضي ميخالفه* 
(و) من ثم (أفتى المتأخرون) من الأصحاب وفي الروضة: أنه الأصح أو 
الصحبح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» 
ثم صاحب: النخاؤي. والقافني ين .والستولن وخيرون» ونه تقول ابن مبرائة خير 
قول عامة شيوخنا اعترض تخصيصه بالمتأخرين» وقد يجاب بأنه أراد أكثرهم 
كنا دل عليه خلقنه فى الزوضنة:. قاذ يتاي أن :كتيرين مرخ المتقدمين عليه نون 
هذا يؤخذ أن الجاغين ني كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد 
الأربعماثة» وأما الآن:وقبله فهم من .بعد الشيخين]!1: 


- قال الرملي: إزلن خر مسف لنمرر اللا اوعنم هلي .. 


ا 


(0) التحفة («/ر). 
)١(‏ التهاية (1/35). 
ين 


مع )9 
وآدلد نقدوا) أي الورئة من الرجال والنساء (كلهم) أد 


وق (فأصل) المنقول في (المذهب أنه لا يورث ذود 


إل المزني وابن سريج" بتوريث ذوي الأرحام في الأولى؛ وبالرد في 
6 الزوجين ولم يقولا إذا لم ينتظم أمر بيت المال/). وعبارة 
. وقال المزني» وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض ل 
علد إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما. فإن لم يخلف ذا 
الأرحام) 0 . 


الروضة (:: 
ستغرق رد الباقي 


وض ولا عصبة » ورث ذود 


مخالفة أصل المذهب: 
وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته!* لذا قال الإمام النوويّ: (وأفقى 
الصحات0© زاد الخطيب: «يعني جمهورهم)(9 وزاد الرملي 


كما دل عليه كلامه في الروضة" «إذا لم ينتظم أمر بيت المال؟؛ 


المتأخرون» من 

أي أكثرهم 

() المغني (4/8)- 

(م) عبارة المغني «ومقابل المذهب قول المزني دابن سريج: أنهم يرئون كمذهب أبي حنيفة 
وأحمد) (9/9)ء ومثله التجم (1117/5): وار 

(م) المحلي (104/7)- 

(6) الروضة (7/1)؛ وينظر أيضاً النجم الوهاج  117/1(‏ نكت 
0 النجم الوهاج  111/1(‏ 114)؛ السراج على تكت 

(ه) المغني (9/8)- 

(+) المحلي (4/7١٠)؛‏ والمغنى (#/و)ء والنهاية ٠/5(‏ 

الع اد ي ("ارة) » والنهاية )1١/5(‏ 

(م) النهاية .01١/1(‏ 


6 تفاط تقل شه رشبي )28 


لكون الإمام غير عادل «بالرد»؛ أي بأن يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما 
فضل عن فروضهم).... (فإن لم يكونوا) أي أهل الفرض أي لم يوجد أحد 
منهم (صرف) المال (إلى ذوي الأرحام) أي إرئا"" . 

قال الخطيب: «وليس في كلام المصنف تصريح باختيار هذاء لكن قال 
في زيادة الروضة: إنه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا: منهم ابن سراقة 
من كبار أصحابنا ومتقدميهم أي : لأنه كان وجو قبل الأربعمائة» وقال: إنه 
قرل عامة مشايخناء وجرى على ذلك أيضا القاضي الحسين والمتولي 
المصنف له رق 


والجوجري وصاحب الحاوي وآخرون» فتتخصيص 


المتأخرين ليس بواضح....00©, 


عدم الوضوح بينه الرملي في «النهاية» بقوله: «(أفتى المتأخرون) من 
الأصحاب: أي أكثرهم كما دل عليه كلامه في الروضة» فلا ينافي أن كثيرا من 
المتقدمين عليه كما يستفاد من قول المصنف في الروضة إنه الأصح أو الصحيح 
عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» ثم 
صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون» ويؤخذ مما قررناه أن 
المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعماثة» وأما الآن 
وقبله فهم من بعد الشيخين...706. 

وقال الماوردي: افأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد 
الوقت وصرف الأموال في غير حقوقها والعدول بها عن ستحتيها يوج 


() كبز الراغبين (904/6). 
)١(‏ المغني (1/7). 
(م) العباية .)1١/5(‏ 
لشفا 


ال سد لكان وين 


توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي السهام»ء وهذا قول أجمع عليه 
يحصلون من أصحابناء وتفرد أبو حامد الإسفراييني ومن جذبه الميل إلى رأيه 
نأقام على منع ذوي الأرحام والمنع من رد الفاضل على ذوي السهام 0 


وهذا الذى قاله فاسد من ثلاثة أرفه 1 


وقال الماوردي أيضاً: «وقد قدمنا في الدليل على تقديم بيت المال على 
ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا كان 
مت المال موجوداً نأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعو إلى الرد كما دعت 
إلى توريث ذوي الأرحام) 0" . 

قال الإمام النووي: «أما إذا لم يكن إمام: أولم يكن مستجمعاً لشروط 
الإمامة » ففي مال من لا عصية له ولا ذا فرض مستغرق وجهان: أصحهما عند 
أبي حامد وصاحب المهذب: لا يصرف إلى الردء ولا إلى ذوي الأرحام»... 
والثاني: أنه يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام».... وهذا اختيار ابن كج» وبه 
أفقى أكابر المبأخرين. قلت: هذا الثاني» هو الأصح أو الصحيح عند محققي 
أصحابناء وممن مح وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا 
ومتقدميهم؛ وهو حل أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهماء ثم صاحب 
الحارقة والقاضى حسين» والحتولي ».والخيري بفتح النغاء المعتجمة وإسكان 
الياء الموحلة 95 وآخروة» قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا قال: وعليه 
الفتوى: اليوه: في الأمصارء ونقله صاحب الحاري عن مذهب الشافعي رتنه 
ول بطو وريج أب ايد شي سغالاع» 303 وإتما متعب العافي سم إذا 
م 0 


(1) الحاوي جرلى؟. 
() الحاري (185/4): 


ل 


بت يب ألفاظ نقل المذهب والترج 
اا لتم 


استقام بيت المال والله أعلم200 

ويحصل مما قدمناء: أنه إذا فسد بيت المالء ففي مال من لا عصبة ل 
ولا ذا فرض عرق وجباةة أضعهداة عبد الي عافد وساعي النيدب ةو 
يرف إلى الرد» ولا إلى ذوي الأرحام والثاني: أنه يرد ويصرف إلى ذوي 
الأرحام؛ 0.٠‏ وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين» قال لوو 
قلت: هذا الثاني» هو الأصح أو الصحيح عند محققي أضحايتاء 

وهذا هو معنى قول المحلي والخطيب وابن حجر والرملي وغيرهم وقد 
يظرا عل الأصل ما يقتضي مخالفته'”©2؛ ومن ثم قال الإمام النوري: «وأنتى 
المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد 0 أهل الفرض .... فإن لم 


يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام. فقد يخالف الأصل من أجل طروء ما 
يقتضى ذلك كما هنا . 

والمفقي به عند المتأخرين أو أكابر المتأخرين هو وجه عليه كثير من 
المتقدمين منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» ثم صاحب الحاوي 


والقاضي حسين 00 


© معنى الأصل: 
قد عرقنا مما قدعتاه 


اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت المال» بعد هذا كله ييقى ا 
وهل ورد لفظ «المذهب» هنا على معناه المتعارف عليه 


أغيل المذهب في هذه المسألة» ومقابل الأصل» 7 


المراد بلفظ «الأصل») ؟ 


.)5/5( الروضة‎ )١( 
:)9/5( والمغني‎ 2٠١ /+( التحفة (/0غ ), والنهاية‎ )١( 
ا‎ 


ملمه( ك4 


ع الخلاف طرقا؛ أم جاء بمعنى ما مذهب إليه الإمام الشافعي متت من 

“م في السسالة؟ 
1 3 

قال الرملي: ا(ومعنى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر”؟ من 
:بيب)7" وقال الخطيب: «(فأصل) المنقول في (المذهب أنه لا يورث ذود 
1 من 
أرحام)1 ٠‏ 

وعلى هذا يكون معنى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر المنقول من 
.رييب الإمام الشافعيّ ب أيعدم الرد على أهل الفرض» وعدم التوريث 
7 الأرحام مطلقا؟؟»: أي سواء انتظم بيت المال أم لاء كما صرحوا به في 


بين(*» والمغني » والتحفة والنهاية وإعانة الطالبين وتقدم النّضَ عنهم ٠‏ 

2 قال الشبراملسي: «قولهة (المستقر من المذهب) أي فيما بين الأصحاب». -)1١/5(‏ 

45 النهاية )1١/5(‏ ومئلها عبارة التحفة المتقدمة. 

زم) مغتي المحتاج (1/1): 

زع) وهذا الإطلاق يفهم من كلام الشانعيّ في «الأم» و«مختصر المزني»؛ لعدم التقييد حيث 
أطلق عدم الرد وعدم التوريث فيهماء ويفهم أيضاً من تعبيراتهم ب«وجهين»» أو «المخعار» 
كما في عبارتي «الروضة) و(المهذب» وعبارة ابن الصلاح* دوإن كان ذلك عند فساد بيت 
المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات المكان من صرنه إلى شية:من وجنوه المصالح 
فلتقع الفتوى بالرد وبتوريث ذوي الأرحام وإن لم يكن هناك صفة يستحق بها في بيت المال 
جريا على ما استقرت عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأثمة الشافميّين وحكى الفتوى به عن 
أكثر أصحابنا في معل زماننا غير واحد من الأئمة منهم أبو المعالي ووالده الشيخ أبو محمد 
الجويني وأبو حكيم الخبري الفرضي وغيرهم» نتاوى ابن الصلاح (4/75 -)4٠‏ وعبارة 
البغية: «فحيث قلنا بتوريث ذوي الأرحام وهو المختار المعتمد» (ص70/0)» والإطلاق 
أيضاً صريح في عبارة المغني والنهاية وإعانة الطالبين كما تقدم . 

(0) قال العمراني: «وأما (ذوو الأرحام)... فاختلف أهل العلم في توريئهم على ثلاثة 
مذاهبة 


16 


لباااسون الفا قل الماهب والترجبح 1 


والمراد ب«الملهب» هنا: ما ذهب إليه الإمام الشافع؟ وأصحابه في هذا 
المسألة من أحكام؛ كما هو صربح عبارات شروح «المنهاج؟ وغيرهم ولم يدك 
أحدٌ منهم أن الخلاف ظرق7؟, 


ن(الأول): ذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى إلى: أنهم لا يرئون بحال. ٠.‏ وبه قال من 
الفقهاء الزهري ومالك والأوزعي وأهل الشام وأبو ثور و(الشاني): ذهبت طائفة إلى: 
أنهم يرئون ويقدمون على المولى والرد ء 

و(الثالك): ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى: (أن ذري الأرحام يرئون ولكن يقدم علبهم 
المولى والرد»0٠)‏ ويه قال بعض أصحاينا إن لم يكن هناك إمام عادل؛ وهي إحدى 
الروايتين عن علي إلا أنها رواية شاذة؛ ولا ساف لأبي حنيفة في مذهبه غير هذه الرواية 
الشاذة» البيان )١4 - ١1/9(‏ 

قال الشيخ عبد البصير عن معائي المذهب -) : المذهب في عرف الفقهاء: 

١‏ - يستعمل بمعنى ما ذهب إليه الشافعيّ وأصحابه من الأحكام.. .. فهو حقيقة عرفية 
فيه ؛ ومنه قول النووي - رحمه الله تعالى ‏ في خخطبة «المنهاج» في مدح «المحرر»: 
الاعمدة في تحقيق المذهب» قال الرملي ؛ أي: ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام 
في المسائل مجازاً عن مكان الذهاب» ثم صار حقيقة عرفية فيه». وعبارة «المغني!: لأي 
ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازاً عن مكان الذهاب» 

٠‏ - ويستعمل أيضاً بمعنى الراجح خاصة ؛ أي: وقد يطلقونه - في يعض إطلاقه - على 
الراجح المفتى به وهو مجاز من باب إطلاق الكل على جزئه وليس معناه أنه تحول من 
معناه العرني الحقيقي إلى معنى الراجح تماماًء بل المعنى أنه حينما يقع على الراجح ‏ 
في بعض اطلاقانه - فهو من باب التغليب ٠‏ 

وقد يستعمل أيضاً بمعنى المنقول عن الشافعيّ خاصة ٠‏ 

المذهب في اصطلاح المنهاج: : «وأما في اصطلاح النوويَ ‏ رحمه الله 3 
«المنهاج) وهوالروضة» و«التحقيق» فهو منقول ‏ عن الإمام أو الأصحاب ‏ راجح - 

غلب النوريّ - رحمه الله المذهب على الراجح في المسائل التي عبر ا 
يشعر بأن في المسألة خلافاً وأن مقابله مرجوح وأن الخلاف من الطريقين أو الطرق» 
(ص00). 


نشفا 


.© __«اسست_)06 


لقي إنهاية المطلب»: «وأصحاب الشافعيّ وإن كانوا لا يرون التوريث 
الحم فإنهم اليومَ قد يميلون إلى صرف المال إلى ذوي الأرحام لاضطراب 


6) 


إرر بيت المال0-0 


وال في «المهذب): «فصل: وإن مات رجل ولم تكن له عصبة... فإن 
ين للمسلمين إمام عادل سلم إليه ليضعه في بيت المال لمصالح المسلمين وإن 
لم يكن إمام عادل ففيه وجهان: أحدهما أنه يرد على أهل الفرض على قدر 
فروضهم إلا على الزوجين فإن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوي الأرحام. ٠‏ - 
واثاني وهو المذهب أنه لا يرد على أهل السهام ولا يقسم المال على ذوي 
الأرحام لأنا دللنا أنه للمسلمين والمسلمون لم يعدموا وإنما عدم من يقبض لهم 
فلم يسقط حقهم كما لو كان الميراث لصبي وليس له ولي فعلى هذا يصرفه من 
في يده المال إلى المصالح)0©. 

لكن عبارة الدميري» وعبارات الحاوي الآتية يفهم منها أن «أصل مذهب) 
الشافعيٌ في عدم التوريث وعدم الرد إنما يكون عند انتظام بيت المال» وليس 
مطلقاً» وأما إذا لم ينتظم فالشافعيئٌ يقول بالرد والتوريث وهو ما اختاره 
الأصحاب ؛ ولذا قال النووي: «... ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي 
َنم » قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته » قال: وإنما مذهب الشافعي 
منعهم إذا استقام بيت المال والله أعلم)9 . 


أولاً: عبارة الدميري» قوله في النجم: «وموضع الخلاف بيننا وبينهم 


٠)51/9( نهاية المطلب‎ )١( 
.)0/9( المهذب‎ )١( 
.)3/5( الروضة‎ )0( 


ونا 


ب اسه --- 


عند صلاح بيت المال؛ بأن يكون الإمام عادلاً ويصرف المال في وجوههء ولا 
يعدل به عنهاء وهذا معنى قوله: (أصل المذهب) يعني: أن هذا هو المذهب ني 
الأصل الذي يخالف القائلين بالرد ويتوريث ذوي الأرحامء وقه يطرا على 
الأصل ما يقتضي مخالك العنعب 00 


ب ثانياً: عبارات الماوردي: 

ب الأولق + وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا 
نان بيث المال موجوداً» فذغب الشافعيّ إبى أنه لا ميراث لهم وأن بيت المال 
0 

الثانية: (قال الماوردي: وإنما بدأ الشافمت بذوي الأرحام لأنهم عنده 


5 22 0 
لا يرثون مع وجرد بيت المال) ٠"‏ 


6 
دز ...نفام يعم مع الزدد ع وعردنيت الل ١‏ 


- الرابعة: (فصل: القول في الرد وإذ قد مضى الكلام في ذوي الأرحام 


فالرد ملحق به: لأن الخلاف فيهما واحد» وكل من قال بتوريث ذوي الأرحام 
قال بالرد» وكل من منع بي ترريف توي الأرجخام بتع ميخ الرذي: زه اخملات 
الفقهاء: فمذهب العافميّ أن الباقي من التركة بعد سهام ذوي الفروض يكون 
لبيت المال ولا يرد على ذوي الفروض إذا كان بيت المال موجوهاً. ..), 
ل 2 

(1) العجم الوهاج (177/5 014 

.)79/4( الحاوي‎ )١( 

() الحاري (7/1). 

(:) الحاوي (18/4). 

(ه) الحاري (//001. 


7 


الج©( ا «سست_)©0 


الخامسة: (وقد قدمنا في الدليل على تقديم بيت المال على ذوي 
الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا كان بيت 
إلمال موجوداً» فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعو إلى الرد كما دعت إلى 
بوريث فوي الأرحام)7". 

السادسة: (فأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد 
الوقت وصرف الأموال في غير حقوقها والعدول بها عن مستحقيها يوجب 
توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي السهام» وهذا قول أجمع عليه 
المحصلون من أصحابناء وتفرد أبو حامد الإسفرابيني ومن جذبه الميل إلى دأيه 
فأقام على منع ذوي الأرحام دالمنع من رد الفاضل على قو التفام مدع 
وهذا الذي قاله فاسد من ثلاثة أوس ...)20 , 


د 
0 
35 


تكتكتككبتاتث06 


() الحاوي (188/4). 
(؟) الحاوي (08/8). 


امف 


لماج ات اي 


زفق وَقد يستحسن 


502 عبارات الفقهاء تعبيرهم باايستحسن كذااء وقد ذُكِرَ هذا 
اللفظ في «المتهاج» قف موضع واحد. في كتاب الإجارة فصل الزمن الذي تقدر 
به المتفعة. 

قال الإمام النووي: : «لو دقع ثوباً إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه, 


فقعل ولم يذكر له أجرة فلا أجرة له وقيل له» وقيل إن كان عرفا بذلك العمل 
قله وإلا سه 

ومن دل شروح «المنهاج» التي بين يدي » وكتب القواعد الفقهية» 
وكتب الأصول استخلصت المراد بدء وإثما تعرضتٌ للقواعد الفقهية ؛ ؛ لأن هذا 
اللفظ ذو صلء بقاعدة: «العادة لاذ ؛ لأن اللفظ 
يوهم الامعحسان الذي هو من الأدلة الأصولية المختلف فيها بين الألسرئية. 


© أقوال شُرّاح المهاج: 

قال ابن النقيب: + لوقك سعحين) كذا في المحرر ولم يتعرض لهذا 

الاستحسان في الروضة والشرحء .يق الشيخة بوييبتي :على هذا إن كلت 

متلوجة :باليرف حمل العقد عليها» وكان العقد صحيحاً كالمعاطة وإلا 
1 


. اوقد يسعحصى) هذا العمل فيه بالعادة» والمراد فيه 


الأجرة ٠‏ 
فاجرة المثل وكان فاسداً» 
قال المحلي: « 


لق 
71 


سجر امسوم 


أنجزة المئل ؛ كما أفصح بها في الروضة في الثاني)!” 

قال الخطيب: ...١‏ (وقد يستحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك 
وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره؛ وعلى هذا عمل الناس. وقال الغزالي: إنه 
الأظهرء وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح» وحكاه الروياني ني الحلية عن 
الأكثرين » وقال إنه الاختيار. وقال في البحر: وَبهِ أي وَأنتَى بد خلائق من 


المتأخرين90؟. 
قال الشيخ ابن حجر: (.. (وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح 1 إذ 
هو العرف» وهو يقوم مقام اللفظ كثيراء ومن ثم نقل 0 58 
كثيرون أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعاً إن صح العقد» و[ ]د شك 
إذا عرّض .بها كأرضيك * آل اله الديبلك أو ترى ما تحبه» أو يسر 
نتجب أجرة المغل»7© 
© خلاصة الشروح: ا 


اه 
إنَّ المعتمد في هذا المسألة عدم الأجرة وهو الأصح , ذله أجرة 


الوجه القائل إن كان معروفاً بذلك العمل كما في 


يستئحسن ترجيح 
ذلك وقيامه مقام اللفظظ 


المثل؛ لوضوح مدركه ودلالة العرف على 
كبوس اسل اي يع لاله 

ين لنا أن المسألة فيها أوجه واستحسانُ أحدها هنا ميا وعذا الرجوع 
العا 00 البناء يدعونا إلى الرجوع إلى عتتب القواعك ؟ 


إفف متي المسخاع 0 لال )ا 
(؟) العسفة (777/5). العهاية (8:9/4). 


إن متب الأول نى تف على شنتى الانتحتاناء 

قال السيوطي: لو دقع يوبا مثلاً ‏ إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة 
وجرت عادته بالعمل بالأجرة» فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ خلاف والأصح 
فى الملاهب؟ لا واستحسن الرافعي مقابله)'©. ثم قال السيوطي: (إن هذه 
المسألة من المواضع التي لم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها في الشرع 


ولف لم10 


وقال الزركشي: ((مسألة) الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون»0؟. 
ؤقال عا «ومن. الصو التي استحسن فيها الشافعيٌ أيضاء أن يضع 
إصيعيه في صماخي أدتيه إذا أذن» ولم يرد الشافة أن دليل هذا الأمور 
الانعحسانة ألا ترى أنه لم يوجب التحليف» ولا الحط»ء وإنما استحسن ذلك 


لمآخذ نقهية لا من الأمعنان المجره: ك8 افاي من اعند المدكرين 


للامعحسان ؟ وقال: من استحسن فقد شرع)). 
وقال الشيخ زكريا: «المختار أن الاستحسان ليس دليلاً» وفضر بدليل 
ينقدح في نفس المجتهد تقصر عته عيارته :... ويعدول عن قياش إلى أقوى »..:. 
دليل إلى العادة» وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف» 
درهماً » وإنما قال ذلك 
0( 


أو عن 
والحط في الكتابة ونحوهما كاستحسانه في المتعة ثلاثين 
لأدلة فقهية مبينة في محالهاء ولا يدكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل» 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص178). 

(؟) المرجع السابق (ص ٠0181‏ 

[49 تشتيف المسامع (187/5)- 

(4) المرجع السابق (/194) ويدّل على ذلك كتاب إبطال الاستحما 
الاستحسان من (الرسالة». 

(6) غاية الأصول (ص58؟1)- 


ان من «الأعا» وياب 


فا 


5 ؟ وقد يستحسن 


معتى هذا اللفظ: 

ف ل بوم أن معنى الاستحسان هنا وفي كلام الشافعي 
الحياة والمحض. وينوي أي عد الشيء حسنا فالمراد بالاستحسان هنا 
استحسان الترجيح لوضوح مدركه لأدلة فقهيةء أو لموافقة العادة. 

ولا بعر زدبير .به هن حكم ثيقه بدليل»: وإنها:النذكز عندة بهن جعل 
أصول الشريعة كما تقوله الحنفية؛ مغايراً لسائر الأدلة» 


الأفساق آمل عق 
وأما استعمال زنير الاسعحسان مع موافقة الدليل فلا يكر. 
المصدف بالاستحسان ما تقوله الحنفية» ولكن 


قال الدميري: «وليس مراد 
على هذا إن كانت الأجرة معلومة يحمل 


مراده أنه حسن لموافقة العادة وينبغي 


لذن 
عليياة رزلا معت أجرة النفل »7 


© الراجح في هده المسألة: 

يدئاق أن الوجه الراجح في المذهب هو عدم وجوب 
القائل 5 ىن ..روقاً بذلك العمل بأجرة فله أجرة المثل؛ فهى مع استحسانه غير 
عدم الاعجماد أن الاستحسان لا يرد المنقول» فالمنقول عن 


الأجرة» والوجه 


معتمد وسيب 
الشافعيّ عدم وجوب الأجرة ٠‏ 

0 الزركشية «العادة أنها تحكم قيما لا مير له شرعاًء وعليه اعتمد 
ناكل 00 + تعم لم يعتبرها الإمام الشافعيٌ في صورتين: أحداهما: 


الشافعيٌ في 
عادتهم» بأنهم لا يعملون إله بالأجرة فقال: إذا لم 


اسْيِضْتَاعٌ الّبَاع الذين جرت 
يجر من المستصتع استئجار لهم لا يستحقون شيئاً. والثانية: عدم ضحة البيع 


() التجم الوهاج زه /لالام) وما يعدهاء 
ضرف 


وه( سعسسع هه 


بالمعاطاة على الم: ص ء وان جرت العادة بعده بيعاً» وإن كان المختار خلافه 


في الصورتين)(©. 
ويقابل إل وز جم في هله العسألةاخمسة أوجه هي: 
قل لع م ويل وهو قول المزنيء وقيل إن كان معروفاً بذلك العمل 
.» وصححه ابن عبد السلام» ف الرؤياني؛ 
فله وإلا فلاء وقد يستحسن* 3 3 م وبه أفتى الروياني 
وحكاء في الحلية عن | برخي بن »2 وفي وجه لابي إسحاق إن سأ المالك العمل 
لع لا ويبييار» بن القفال في التقريبء دفي وبجد يامبى: عكسه 


) وفي سادس أبداه الإمام في باب إزرارية: إن كان 


حكاه الدرامي في باب الآنية 0 
اق 


إليه استحق وإن كان .ن 
الدافع أرفع منزلة من المدففع كته الم ردقا 


٠ بتصرف‎ 


د 
3 
0 


كد ال-2 


)١(‏ المشرر (م«/دوم) وما يعدها' 


النحم الوهاج (7198/0) ٠‏ 
)١(‏ النجم الوهاج 37 


ا 


© المنقول 


جر هذه اللفظ في موضعين من «المنهاج» اذكرهما مع أقوال الشراح 
ويا تع اغا قاله أصحاب المصطلحات» وكلامنا على المنقول يستلزم الكلام 
يهريف البحث فإنهم قد صرحوا أن: «البحث لا يرد المنقول»» ثم نتعرف 


9 


© الموضع الأول: 

قوله فى كتاب الوصايا: «وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق 
فباطلة » وإن قال ليصرف في علفها ف«المنقول» صحتها» . 
بد أقوال شرح المنهاج: 

- قال الدميري: «قال في الدقائق ليس مقصوده نقل خلاف في صحتها بل 
أشار إلى احتمال خلاف)20 . 

وقال ابن النقيب: «قوله: (فالمنقول صحتها) كذا نقله الرافعي عن 
الغزالي والبغوي وغيرهما. وني الشرح الصغير عن الغزالي وجماعة. وعبارة 
المحرر الظاهر الصحةء وعبارة الروضة وهو الظاهر المنقول وبه قطع الغزالي 
والبغوي وغيرهما. قال الرافعي: وقد تقدم في نظيره من الوقف وجهان. فيشبه 
أن هذا مثله قال في الدقائق: ومراده بالظاهر ما ذكرناه من أنه المنقول لا أنه ناقل 


.)177/1( النجم الوهاج‎ )١( 


1 


6 
الخلاف في صحتهاء بل أشار إلى احتمال خلاف ثم أصح الوجهين: اشتراط 
قبول المالك. فإنه يتعين الصرف في العلف فعلى هذا يصرفه الوصي...0(", 

- وقال المحلي: «وقوله (نالمنقول) أشار به إلى ما في الروضة© 
كأصلهاء أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها 9 . 

- وقال الخطيب: 7.. (فالمنقول) وعبر في الروضة بالظاهر المنقرل 
(صحتها) لأن علفها على مالكها فهو المقصود بهاء كالوصية لعمارة داره فإنها 
له؛ لأن عمارتها عليه فهو المقصود بهاء هذا ما نقله الرافعي عن البغوي 
والغزالي وغيرهما. ومقابل المنقول احتمال للرافعي فإنه قال: وقد تقدم في نظيره 
من الوقف وجهانء فيشبه أن هذا مثله» وعبارة المحرر: فالظاهر الصحة. قال 
فى الدقائق: ومراده بالظاهر ما ذكرناه من أنه المنقول لا أنه ناقل الخلاف في 
صحيهاة0؟ اه. 


والحاصل أن الإمام النوويّ في هذا الموضع أشار بالمنقول إلى احتمال 


(1) السراج على نكت المنهاج (41/9) ٠‏ 

(؟) عبارة الروضة :)٠١0/(‏ «أوصى لدابة غيره» وقصد تمليكهاء أو أطلق. قال الأصحاب: 
الرصية باطلة» لان مطلق اللفظ للتمليك» والدابة لا تملك٠‏ وفرقوا بينه وبين الرصية 
المطلقة للعيد» بأن العبد تنتظم مخاطبته , ويتأتى منه القبول» وربما عتق قبل موت 

فنبت له الملك. وقد سب في الوقف المطلق عليها وجهان في كونه وقفا على 

أن تكون الوصية على ذلك الخلاف. وقد يفرق بأن الوصية تمليك محضص؛ 

ق اف إلى من تملك. قلت: الفرق أصح والله أعلم. ولو فسر بالصرف في علفهاء 
صحت ؛ لأن علفها على مالكها؛ فالقصد بهذه الوصية المالك. هذا هو ظاهر المنقول ويه قطع 
الغزالي » والبغوي» وغيرهما. ويحتمل طرد خلاف سبق في مثله» في الوقف». 

(م) شرح المحلي (170/7). 

(4) مغني المحتاج (/04). 


حرفا 


سمه ؟-المنقول شك 


خلاف » فمقابل المنقول احتمال للرافعي يحتمل مجيء جه بالبطلان من الوقف 
على علفهاء وليس مقصود الإمام النووي نقل الخلاف في صحتهاء فالوجه 
القائل إذا أطلق الوقف على الدابة أنه يصح ويكون وقفاً على مالكهاء فهل 
ييكن أن يأتي هنا؟ قالوا: لا يمكن أن يأتي هناء والفرق أن الوصية تمليك 
محض » بخلاف الوقف فليس تمليكاً محضاً. 


8 الموضع الثاني: 
قوله في باب موجبات الدية: #ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بأن حفر 
ووضع آخر حجراً عدواناً فعثر به ووقع العائر بها فعلى الواضع الضمان» فإن لم 


يتعد الواضع ف«المنقول» تضمين الحافر) ٠‏ 


د أقوال شُرّاح المنهاج: 
قال ابن التقيب: «قوله (فالمنقول تضمين الحافر)؛ أي: إذا كان متعدياً 
الحفرء وراء المتقول بحث للرافعي وهو أن ينبغي أن يقال لا يضمن كما لو 


السيل أو سبع أو حربي حجراً فعثر به إنسان وسقط ة 
سبع أو حربي في 


حفر برا عدوانا ووضع 
الف 


البثر فهو هدر على الصحيح» 

حوقا الدميرية «ويقابل المنقول بحث للرافعي وهو وينبغي أن يقال: لا 
يتعلق بالتحافر والناصب ضمان)0". 

نوقاك الخطيب: «... (فالمنقول) كما عبر به في الروضة وأصلها 
اتسين التحاف لأنه المععدي بخلاف الواضع ٠‏ قال الرافعي: وينبغي أن يقال لا 
)6 السراج على نكت المنهاج (ا/ده؟). 
(م) العجم الوهاج (م/دعة). 

ففرق 


ا 
5 


©( المس سرع _ )© 


يتعلق بالحافر والواضع ضمان كما لو حفر بثراً عدواناً ووضح السيلٍ أو سبع 
حجراً فعثر به إنسان وسقط في البثر فهو هدر على الصحيح' قال ويدل عليه أن 
المتولي قال: ا جمدي ا 0101 في البثر 
فجرحته الحديدة ومات فلا ضمان على واحد منهماء . أما الحافر: فظاهرء وأما 
الآخر: فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضى في الوقوع على الحديدة فكان 
حاض. البز كالمباشر والآخر كالمتسيب. اه (تنبيه): لما كان الحكم في المسألة 
مشكلا عبر هنا وفي الروضة تبعاً للرافعي بالمنقول للتنبيه على ذلكء إلا أن 
قولهما: ال ل وي و الا 

فينبغي أن يحمل قولهما؛ المنقول على المشهور»0©. 

١‏ هل وعدن أن الإمام النووي في هذا الموضع ليس مقصوده نقل 
الخلاف لكن لما كان الحكم في المسألة مشكلاً عبر هنا به للتنبيه على ذلك؛ 
أي نبه على مقابل المنقول؛ وهو بحث للرافعي؛ وهو وينبغي أن لا يتعلق 
بالحافر والناصب ضمان. إلا أن قولهما المنقول يقتضي أن لا نقل يخالف 
ذلك» وما نقلاه عن المتولي يخالفه» وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل 
ونحوه بأن الوضع في مسألتنا قعل من يقبل الضمان» فإذا سقط عنه لعدم تعديه 
فلا يسقط عن المتعدي بخلافه في مسألة السيل ونحوه؛ فإن فاعله ليس مهيثا 
للضمان أصلاً فسقط الضمان بالكلية. 

هذا ما يتعلق بشروح «المنهاج»» أما الذي قاله كُنّاب المصطلحات عن 
المنقول فما يلي: 


١‏ الذي يقتضي أن لا نقل خاص يخالفه . عبارة الأهدل: أو (لم نر فيه 


.)1١4/4( المغني‎ )١( 
18 


هط 


#صس )هه 


نفلا يريدون نقلاً خاصً»0؟ . 


؟ _ ولا برده البحث والإشكال والاستحسان والنظر. عبارة بلفقيه: 
الوعنلهم أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول» والمفهوم 
لا يرد الصريح[8. وقال الكردي: «وفي كتاب تنوير البصائر والعيون لابن 
حجر أثناء كلام له على الشيخين.. من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول 
وإن لم يكن عنه جواب)977. 


اكتفوط بهذاء:ولم يتكلموا عن معنى المنقول» ولم أقف - حسب جهدي 
المقل - على معناه» والكل يذكرون أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا 
يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح؛ ولعل هذا يرجع لوضوح معنى المنقول 

وجعل بعضّهم تعريف المنقول؛ الهو الذي لا يرده النظر»9؟ . 

وقال بعضّهم: «إن أبحاث من قبلنا تصير بعضي الزمن بالنسبة لمن بعدهم 
في حكم المنقول» ولذا قال العلّامة علي باكثيرة الوبه يعلم أن مولدات من ذَكِرَ 
أي من المتأخرين - لها حكم العنقول الآن)0" . 

لكن مع هذا يمكن أن نصبغ تعريفاً للمنقول حسب ما ينهم من كلامهم 
في تعريف البحثء نحي إنهم عرقوا الأبحاث يتعزيفين:هماة 


وج اسع ا 1 

(1) سلم المتعلم (ص 69/1 

(]) مطلب الإيقاة (ص++)؛ سلم المتعلم المحتاج (ص 4٠‏ 

(م) كثف اللقام (صه) مطلوظ بمكتبة الحبيب سالم الشاطري حفظه الله ٠‏ 
(4) معجم النصطلحات (ص85): 

() مظلب الإيعائء لامن 0174 


خرف 


لك اوري تم 


التعريف الأول: هو ما يُفهم فهماً واضحاً من كلام الأصحاب المنقول 
عن صاحب المذهب بقل عام . 

عبارة الأهدل: «(والذي يظهر) بحث؛» وهو: ما يفهم فهماً واضحاً من 
الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بثقلٍ عام)20, 

التعريف الثاني: هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده 
الكليتين٠‏ 

عبارة مطلب الإيقاظ: «وأما (البحث) في كلامهم هو ما يُفهم نهماً 
واضحاً من كلام الأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام ذكر ذلك 
الشيخ ابن حجر في رسالته في (الوصية بالسهم المقدر)» وقال السيد عمر في 
فتأويه: (البحثُ هو الذي استنبطه الباحثٌ من نصوص الإمام وقواعده الكليتين) ٠‏ 

قال العلّامة العليجى تلميدٌ العلّامة محمد بن سليمان الكردي ما نصه: 
«قال شيخنا: وعلى كلا ريق لا يكون البحثٌ خارجاً عن مذهب الإمام» 
وقول بعضهم في مسائل الأبحاث: لم نر فيه نقلاً يريد به نقلاً خاصاً» فقد قال 
إمام الحرمين: لا تكاد مسألةٌ من مسائل الأبحاث خارجةً عن المذهب من كلّ 
الوجوه)!". 


به معنى المنقول: 
يلاحظ من مجموع هذه النصوص أن البحث يكون عندما لا يقف الباحث 
لى نقل خاص في المسألة» وإنما يجد كلاماً عاماً للأصحاب فيفهم منه 
() سلم المتعلم (ص/7). 
(م) مطلب الإيقاظ (ص 14) وما بعدهاء 
نا 


مجه( ا اعس__ )وم 


الجواب أو يستسطه من نصوص الإمام وقواعده الكليتين؛ والمهم ألا نقل خاصض 
فى المسألة سواء كان عن الأصحابء أو عن الإمام الشافمي ونلقته 

وعلى هذا يكون المنقول محصوراً بين الإمام الشافعي 
وهذا ما يمكن أن نفهمه من عبارة المجموع . 

وعبارته: «وللمفتى المنتسب أربعة أحوال أحدها أن لا يكون مقلداً لإمامه 
لاني المذهب ولا في دليله لا تصافه بصفة المستقل ٠.‏ (الحالة الثانية) أن يكون 
مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز 
في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط 
تيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه يأصوله... ثم يتخذ نصوص إمامه 
أصولا ستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع ٠٠0‏ وهذه صفة أصحابنا 
أصحاب الوجوه وعليها كان أثمة أصحاينا أو أكثرهم؛ والعامل بفتوى هذا مقلد 
لإمامه لا له.... (الحالة الثالثة) ان لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه 
النفس.... وهذه صفة كثير من المتأخيرين إلى أواخر الماثة الرابعة... ويقيسون 
تر المتقول غلية غير مقتصرين على القياس الجلي :ومتهم بن بعت خازيه ولا 
تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه- 


تتإئئعنة وأصحابه» 


(الحالة الرابعة) أن بقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه.... وما لا يجده 
منقولاً إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما 
جاز إلحاقه به والفنوى به. 

وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب» وما ليس كذلك 
يجب إمساكه عن الفتوى فيه: ومثل هذا يقع نادراً في حق المذكور؛ إذ يبعد كما 


8 السمسيفع_)6ه 


قال إمام الحرمين إن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى 
العتصوعى :ولا تدر تحت ضابطع7. 

فيلاحظ من ذكر الإمام النوويٌ للمنقول وغير المنقول في المرتبة الثالئة 
والرابعة؛ وعدم ذكرهما في المرتبة الأولى والثانية ما يلي: 

)١(‏ أن أقوال المجتهد ووجوه الأصحاب”" هي منقول المذهب فقط. 

)١(‏ أما أصحاب المرتبة الثالثة والرابعة فيقيسون غير المنقول عليه 
ويلحق غير المنقول به إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه 
لا فرق بينهما. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب. 

وفي المقاصد السنية لباسودان ‏ من أثناء كلام : «.. وقال الشيخ والدي 
السيّد الجليل العلامة الحفيل حامد بن عمر حامد باعلوي رحمه الله: الخلاف 
إِنّما هو ني منقول المذهبء أمّا عن الشافعي أو عن أصحاب الوجوه وهم: 
متقدّمو الأصحاب ما قبل الأربعمائة سنة كالشيخ أبي حامد الإسفرايني والقفال» 
والشاشي» وغيرهم. وأمًا بعدهم.. فإئما ذلك بحث لحادثة المتأخرين» نحيث 
وجد في المسألة نقل صحيح .. أتبع ..)70, 


(1) المجموع )57/١(‏ وما بعدها. 

(؟) نى بعض عبارات المجموع أطلق المنقول على أوجه الأصحاب ؛ كقوله: «حاصل المنقول 
في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سيق في إلباسهم الحرير في باب 
ما يكره لبسه» وقد جزم المصنف بالجواز ذكره في باب صلاة العيد؛ وكذا جزم به 
البغوي وآخرون» وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه (وأصحها): جواز تحليتهم ما 
داموا صبيانا ونقله البنوي والأصحاب عن نص الشانعي يتين (والغاني) تحريمه 
(والثالث) يجوز قبل سبع سنين» (44/5)- 

(8) المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية» مخطوط الأحقاف برقم 
(20ه كك لوو ). 

3 


تسوه 


وبهذا يكون منقول المذهب خاصاً بقول الإمام الشافعي وأوجه الأصحاب 
ينيل والمسألة إذا دخلت تحت إطلاق كلام الأصحاب كانت منقولة لهم . 

ولكننا نجد مفهوماً أوسع للمنقول حاصله: أن المنقول: ما وجده الفقيه 
بن نصوص خاصة في تآليف ومصنفات ونتاوى من سبقه من أهل المذهب في 
الواقعة التي سْئِل عنهاء أو من نصوص مطلقة يدخل فيها حكم الراقعة» ولا 
بده بحث المفتي واستحسائه واستشكاله وتنظيره. 

وهذا المعنى أوسع من كون المنقول خاصاً بالإمام الشافعيّ والأصحاب 
فالمنقول بهذا المعنى أعم من أن يكون عن الإمام أو الأصحاب فقد يطلقه الفقهاء 
على المتقول مطلقاًء أما إذا وجد نصاً عاماً ولا تدخل المسائل في إطلاقه فيمكن 
المفتي أن يبحث بحثاً في واقعته» ويكون ذلك مقبولاً منه ما لم يخالف متقولاء 
وإلا فلا؛ لأن المذهب نقل . وهذا يفهم من خلال النصوص التالية: 

١‏ قال بلفقيه: «ومما عُزِيَ إلى العلّامة القاضي عبد الله بن أبي بكر 
الخطيب ما صورته شيل عيًا إذا استدرك الشيخ ابن حجر بعد نقله المسألة عن 
غيره بقوله لكن فيه نزاع أو نظر أو نحو ذلك» فأجاب (الذي يظهر لنا من سبر 
كلامه أنه لا يطلق القولٌ بأنه مُرَجّح ما استدرك به بل فيه تفصيل حاصله: 

إن كان بعد المنقول عن الأصحاب أو الشيخين أو النوويّ فلا يؤثر ما 
استدرك به فى ذلك ؛ لأن نحو النزاع لا يدفع المنقول كما صرحوا به كالمسآلة 
التي نقلوها عن الغزالي وإقرار الشيخين لهاء وقبول الشاهد واليمين في السرقة 
بالنسبة للمال دون القطع . . وإن كان في مسآلة مول عن المتأخرين ثم استدرك 
عليه فالظاهر ترجيحه الاستدرالة» وإذا ساق الشيخ كلاما وأتى بخلافه ثم قال: 


ونان 


لم هب 
وياب عن الأول فالمعتمد عنده ما أجاب به والله أعلم90". 

+ وقال أيضاً: «وما أحسن ما ثقله السيوطي عن التاج السبكي وهو ما 
صورته: غالب مسائل الأقدمين مولدات إلا أن خرضهم فبها صيرها منقولة لناء 
ويولذانت هؤلاء - أي كابن الرفعة ووالده التقى السبكي - لم تصر تعد وقد 
يعمادى عليها الزمان فتصير إلى ما بعد متقولة كما صارت مولدات أولتك إلينا) 
انتهى . ثم قال: «وبه يعلم أن مؤلدات من ذكر ااي من المتأخرين ‏ لها حكم 


المنقول لكان اتتهى ٠‏ 


د مفاهيم المنقول: 
يلاحظ على مامد ثلاثة مفاهيم للمنقول: 
١‏ _ منقول عن الشافعي والأصحاب» وهو الراجح الذي تميل إليه 
وتليقن له التفسن* 
. منقول عن الأصبحاب أو الشيخين أو النوويٌ» ومن باب أولى ما نقل 
إمام المذهب» وهذا يمكن إرجاعه للأول: 


عن 
مسائل الأقدمين ومسائل المتأخرين لها حكم 


م ما وصل إلينا من 
المنقول الآن : 

رس ليقن المع اللاي: تيل إليه اقفتا مجرون خلى ,يعض غبارات 
«الروضة» ظهر لنا منها أن المنقول ما نقل عن الشافعي أو الأصحاب؛ فنجده 
فى هذه العبارات يعبر عن المنقول بأنه وجهان» أو منقول عن الشافعي» أد 
زم مطلب الإيقاظ (ص ٠674‏ 


(,) المرجع السابق ١‏ 
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ج©__دضس__ )6ه 


نعبه؛ أو الأصحاب؛ أو كتب العراقيين» أو عن الماوردي؛ أو ابن سريج؛ أو 
إناضي أبي الطيب» أو صاحب المهذب أو هو الأصحء أو المشهور؛ أو نص 
ليه في المختصر وهذا الألفاظ أغلبها تفيد من قريب أو بعيد في نهاية المطاف 
أن المنقول قول الشافعي أو وجه الأصحاب والفرد يلحق بالأغلب. وها هي 
العبارات باختصار. 

١‏ هذا هو المنقول للأصحاب. 

؟ ‏ وجهان: أحدهما: كذا وهذا الثاني» هو المنقول في التهذيب والتنمة 
وبالأول جزم الصبدلاني وغيره» وصححه الغزالي . 

قلت: هذا المنقول عن التعليق؛ هو المعروف في أكثر كتب العراقبين 
ونقله صاحب الببان عن أصحابنا مطلقاء وحكاه هو رغيره عن نص الشافعيّ 

ا 57 5 إل )6 

؛ ‏ قلت: هذا المنقول عن العدة هو الاصح © . 

8 على اليو وفي قرل: كذاء وهذا هو القول المنقول في بيع 
الفضولي . 

+ قلت: المنقول عن ابن سريج أصحء وبه قطع صاحبا الشامل والبيان 
والله أعلم . 

- قال صاحب التتمة: كذا قلت: هذا المنقول أولاً عن التئمة قد عكسه 
صاحب الشامل ... وهذا الذي قاله؛ أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب. 
والله أعلم . 
)0 هو وجه؛ لأن الأصح في مقدمة «الروضة» من الوجهين الايد 
(') هو قول؛ لأن المشهرر في مقدمة «الروضة» من القولين أو الأقوال. 
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مإ( تمصسسع_ )ههه 


م - قال القفال: والأصحاب يقولون: كذا قلت: هذا المنقول عن 
الأصحاب» ضعيف أو خخطأ. والله أعلم. 

4 فحاصل المنقول تفريعاً على ما تقدم ستة أوجه. 

٠‏ وقال الماوردي: كذا قلت: هذا المنقول عن الماوردي؛ حكاه في 
الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء . 

١‏ أن الوجه المنقول عن السلسلة. 

١١‏ - قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب قاله أيضا آخرون» وهو 
الأصح المختار. 

1 - قلت: هذا المنقول عن الأكثرين: هو الأصح أو الصحيح- وله 
أعلم . 

4 هذا هو المنقول في الطرق؛ ونص عليه في المختصر. 

٠6‏ - قلت: هذا المنقول عن المهذب», مذكور ني الحاوي» وفيما تفرع 
عنهء والمختار ما ذكره البغوي . والله أعلم. 

١‏ - فالمنقول عن نصه في الأم» ونب صاحب المهذب هذا المنقول 
عن التّض إلى بعض الأصحاب؛ وجعله صاحب التهذيب وجهاء وقال: هو 
اللاصح ٠‏ 

٠‏ - قلت: هذا المنقول عن صاحب البيان هر قول القاضي أبي الطيب» 
وول سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة؛ وشذ المتولي؛ فحكاه هناك 


عن نص الشافعي 


- قلت: هذا المنقول عن بعض الشروح مشهورء قد ذكره صاحب 
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© ___هلد__)56 


المهذب وغيره ٠‏ 

المتقول المنسوب للكتب المذكورة كقوله: «المنقول في التهذيب 
أوالتتمة» أو المنقول عن التعليق » أوعن العدة؛ أوعن التتمة» أوسن السلنللة» أو 
عن المهذب أوالتهذيب» أوعن صاحب البيان»؛ ليست الحجة فيه قوية حتى 
نقول: إن المنقول أوسع من أن يطلق على قول الإمام والأصحاب؛ لأن الكتب 
المذكورة تحكي كلام الإمام والأصحاب» والمنقول فيها لا يستبعد أن يكون 
منفول الإمام والأصحاب» وبالتالى لا نتيقن أن المنقول منسوب لأرياب الكتب 
المذكورة؛ ولو سلمنا بنسبته إليهمء فإن مؤلفي هذه الكتب هم من أصحاب 
الوجره؛ أو آخذين عنهم على الاقل. 

ويتحصل مما قدمناه أن المنقول: هو ما نقله أئمة الشافعية من أقوالٍ عن 
الإمام الشافعي نئي أو أوجه الأصحاب في مسألة ماء وهو الأقرب والغالب 
على الظن؛ وما نقلناه من عبارات ودلائل 2 ويعكر على هذا الفهم ما قيل 
عن مولدات السابقين أنها تكون في حكم المنقول بمرر الزمن» إلا إن قلنا 
بالفرق بين المنقول وما في حكم المنقول. 

ويستفاد من تعبيره ب«المنقول») مسائل: 

)١(‏ مقابل المنقول إما بحث أو احتمال ‏ كما هنا 
استحسان أو نظرء وكلها لا ترد المنقول- 


أو إشكال أر 


(؟) يشترط لا طلاق لفظ المنقول أن لا يخالفه نقل خاص” 
(0) عبر بالمنقول هنا لا لنقل الخلاف يل أشار به لاحتمال أو بحث أو 
إشكال للتنبيه على ذلك والله أعلم. 


مها سس سسضج__)6ه 


() على الأشهر 


من الألفاظ الغريدة في في «المنهاج) تعبير الإمام النوويّ ب«الأشهر»؛ وهذا 
اللفظ مذكور في موضع واحد في باب «الشهادات») ؛ نحاول هنا إبراز معناه؛ وما 


تسياد هه بالر جوم إلى شريح «المنهاج») وكتب (المصطلحات) وغيرها. 


ء: ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتماداً على صوتها 


قال الإمام النووي* 
إن غرقها بعيتها أن بإسسم ونسب جازء ويشهد عند الأداء بما يعلم» ولا يجوز 
التتعمل هليها بتعريف غدل أو عدلين؛ على «الأشهر) والعمل 7 على خلافه) . 


قال الخطيب: «.. (على الأشهر) المعبر به في المحرر؛ وفي الروضة 
» بناء على أن المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة 


وأصلها عند الأكثرين 
يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل: يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبر» وقيل 
بتعريف عدلين بعاء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما (والعمل على 


خلافه) أي الأشهرء وهو التحمل بما ذكر ولم يبين أن مراده العمل على التحمل 
بتعريف عدل فقط» وقد مر أنهما وجهان؛ وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة 
في صلاة 5 العيد» وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة » 
بل نقلا عن الأكثرين المنع وساتا الثاني مساق الأوجه الضعيفة. وقال البلقيني: 
ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب» بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان: 


ليرلا اعتبار به70'". ومثله عبارة ابن حجر والرملي. 


() سياتي الكلام عليه فريباً في مببحث الترجيح بالعمل ٠‏ 
(,) مغني المحتاج (574/5). 
1.44 


موه( عنت )مده 


فهزلاء لم يذكروا شيئاً عن معناه» وإنما أشاروا إلى أنه المعبر به في 
«المحرر) » وذكر في «الروضة» أن الخلاف في العسالة ازج دك الما تضهة 
و... ولا يجوز التتحمل بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان... هذا ما 
ذكره أكثر المتكلمين في المسألة» وفي وجه ثان: عن الشبخ أبي محمد أنه يكيفه 
لتحمل الشهادة عليها معرف واحد سلوكاً به مسلك الإخبار» وبهذا قال جماعة 
من المتأخرين منهم القاضي شريح الروياني ووجه ثالث: أنه يجوز التحمل إذا 
سمع من عدلين أنها فاون بك افلا 00 
© معنى الأشهر: 

ومما تقدم نستخاص: أن «الأشهر) هو وجه(" زادت شهرته على الآخر؛ 
لأن عليه أكثر المتكلمين في المسألة كما في «الروضة)» وهو قوي الاعتبار في 
المذهب عاد ع "أن المتحب في ألن التساتم لا يذاالي من جماعة: ومن 
تواطؤهم على الكذب ؛ والوجه الثاني والثالث: المذكورة في «الروضة) ضعيفة 
عبر عنها المحلي والخطيب ب«قيل)» وعليه تصدق التعاريف الآتية: 

١‏ - في الوردة البهية: «الأشهر وهو ما قوى اعتبار كونه في المذهب 
واشتهر أنه منه - أي من الوجهين أو القولين - والثاني مشهور من المذهب لكن 
الأول أشهر اعتباراً في المذهب -7(0©. 

1١‏ - وفي الكشاف: اومقابله المشهور وهو ما قوي اعتبار كونه في 
المذهب » واشتهر أنه منه كقوله في مسألة الميزاب: (وإن سقط الكل فالواجب 


٠05714/11( الروضة‎ )١( 
زفق وسيأتي في مبحث العمل على خلاف الأشهر‎ 
٠00١ أبر الفضل عبد الشكور الوردة البهية (ص‎ )( 

احا 


إن الخلف أأزت كما في عبارة الخطيب» 


+( تمعسه )6 


نصفه على الأشهر)؛ أي من الوجهين أو القولين. والثاني يوزع على ما في 
الداخل والخارج فجب قسط الخارج ثم بعد ذلك فالاعتبار إها بالوزن عدر 
بعض »2 وبالمساحة عند بعض آخرء والثاني مشهور من المذهب لكن الأول 
أشهر اعتباراً في المذهب70" , 
٠‏ - قال العلائي: «الأشهر هو القول الذي زادت شهرته على الآخر, 
لشهرة ناقله: أو مكانة المنقول عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول76". 
ويستفاد من تعبيره ب«الأشهر) مسائل: 
)١(‏ الخلافية فى المسألة. 
1 هنا بين أو 
)١(‏ الشهرة تكون ني الأوجه كما تكون في الأقوال؛ فهي 
() الأرجحية ؛ أي أن الراجح ما عبر عنه ب(الأشهر) . 
() صحة المقابل لإشعار لفظ (الأشهر) بقوة المقابل٠‏ 


(5) والعمل على خلاف الأشهر. 


لل لاح 
(1) كشاف المصطلحات (ص1). 


(؟) المجموع المذهب .)642/١(‏ 


©( -©عست_ )6ه 


(ه) على المرجح 


من الألفاظ الفريدة في «المنهاج» أيضاً تعبير الإمام التوويّ ب«المرجح» 
وهذا اللنظ مذكور فى موضع واحد في باب «النثر»» تحاول هنا إبراز معناه؛ 
وما يستفاد منه بالرجوع إلى الشروح وكتب المصطلحات وغيرها. 

قال الإمام النوويٌ: «ولو نذر فعل مباح ؛ أو تركه لم يلزمه لكن إن خالف 
لزمه كفارة يمين على المرجح" ٠‏ 

قال عنه اين النعية 9 :(على المرجتج):... كذا في نسخة العصنفة 
وكانت الراجح فأصلحت المرجح وعبارة المحرر على ما رجح في المذهب وهو 
مخالف فى الظاهر كما في الروضة والشرحين ففيهما بعد تصحيح عدم الكفارة 
ف العع 91 

قال المحلي: (.- (على المرجح) في المذهب كما في المحرر وفي قول 
أو وجه لا كفارة ويؤخذ ترجيحه من الروضة كأصلها حيث حكى الخلاف ني 
نذر المعصية إن خولف» ورجح فيه عدم الكفارة ثم أحيل عليه نذر الواجب 
المهذب الصواب أنه لا كفارة في الثلاثة». قال 


ونذر المباح المذكور وفي شرح 
أنه لا كفارة فيه0, 


القليوبي: «قوله: (على المرجح) مرجوح والمعتمد 
عبارة الروضة: ..١‏ المعصية» كنذر شرب الخمر؛ أد الزناء أو القتل» أو 
الصلاة فى حال الحدث» أو الصوم في حال الحيض؟ أو القراءة حال والجحاية ؛ 
أ نذر ذبح نفسه أو ولده فلا يتعقد نذره. وإن لي ينيل المعصية المنذورة؛ فقد 
(؟) المحلى وحاشية القليوبي (40/54؟): 
١‏ ' ”1 


50 
أحسنء ولا كفارة عليه على المذهب, وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى 
الربيع قولا0© في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي؛ 0 كذ 
فى معصية» وكفارته كفارة يمين. قال الجمهور: المراد بالحديث» نذر اللجاج. 


قالوا: ورواية الربيع من كيسه. وحكى بعضهم الخلاف وجهين. قلت: هذا 
. وأما الطاعة فأنواع: أحدها: 


الحديث بهذا اللفظ ؛ ضعيف باتفاق المحدثين ».. 
الواجبات » فلا يصح نذرهاء لأنها واجبة بإيجاب الشرع » فلا ماق لالتزامهاء 
ولك "كندق العتلرات» اللخصن» بوصو : زمفاهيا ركذا لو نذن /أا- بوكرب 
الخمرء ولا يزنى. وسواء علق ذلك بحصول نعمة» أو الومدايداء :وان اجات 
ما اذكزة: فقي الززم الكقازةاما ميق في اقددم المعضنة. وادعى اصاجب التهليب 
أذ الظاهر هناء. ويجويهاء .وهل رون عدن المانم. يهنا توعب :الكقارة عند 
المخالقة؟ خيد ها سبق قن خلن السناصي والتربين.. تع الفاضي, بود 
الكقارة:في المباح» وذكر في المعصية وجهين .204:2 

قال ابن حجر: «.. على المرجح) في المذهب كما بأصله واقتضاه كلام 
الروضة وأصلها في موضع لكن المعتمد ما صَرّيه في المججوع وصححه في 
الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقًام9 . 

ويتحصل في من نذر فعل مباح: أو تركه لم يلزمه» لكن هل يكوة 0 
المباح يميئاً توجب الكفارة عند المخالفة ؟ فيه خلاف: 

- لا كفارة عليه على المذهب؛ وبه قطع جمهود 
ترجيحه من الروضة كأصلها حيث حكى الخلاف في نذر 
ام ار كايا عن أ احرج ا 


الأصحاب » ويؤخذ 

المعصية إن خولف» 

600 هذا التعبير أي قوله: (على المذهب 
في المذهب. 


000( الروضة (6/* ,مع ان 
7 الحفة 01/1٠0(‏ 6 


دنا 


لهم وحنب 
ورجح فيه عدم الكفارة ثم أحيل عليه نذر الواجب ونذر المباح المذكور» وفي 
شرح المهذب الصواب أنه لا كفارة في الثلاثة » فالمعتمد ما صوبه في المجموع 
وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه. 

وحكى الربيع قولاً في وجوبهاء واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي؛ 
وقطع القاضي بوجوب الكفارة في المباح» وذكر في المعصية وجهين قال 
الجمهور ورواية الربيع من كيسه. 
© معنى على المرجح: 

هو بمعنى «الراجح») ولكنه غير معتمد؛ ولذا قال «ابن حجر»: «واقتضاه 
كلام الروضة وأصلها في مرضع لكن المعتمد ما صوبه في المجموع وصححه 
في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقًا»» وقال القليوبي: «قوله: (على 
المرجح) مرجوح والمعتمد أنه لا كفارة فيه). 

وتال الدميري: «وهو الذي رجحه الشيخان في الكلام على نذر اللجاج 
والغضب ؛ لأنه نذر في غير معصية. ٠‏ والثاني وهو المرجح في الشرح والروضة 
هنا وجزما به في أول الإيلاء: لا كفارة. .906 . 

ولعل الإمام النوويّ عَدَلَ عن قوله «الراجح» إلى قوله «المرجح» ؛ 
لسببين: أنه صحح في الروضة وصوب في المجموع عدم الكفارة» فهو تبرأ من 
الحكم بتصحيحه هناء ثم أنه يحكي كلام الإمام الرافعي حيث كانت عبارته في 
المحرر «على ما رجح في المذهب» » وهذا الأقرب. والله أعلم. 

ويستفاد من التعبير بال رجح؛ ‏ حسب عيارة المنهاج7؟© - مسائل: الخلاقية 
في المسآلة والأرجحية ‏ أي أن الراجح ما عبر عنه ب(المرجح) » ومقابله: مرجوح' 


ك4 العجم الوهاج 01١ 4/1١(‏ 
ينيف وإنما قلت: #حسب عبارة المنهاج»؛ لما رأيتَ من عبارات الشُراح أنه غير معتمد فهو مر جوم ' 


رنانا 


رريناكثاناتة اتات انكف 


اختيارات 


الإمام النووي في المنهاج 


إءة#ت ‏ ا ا 2-0 


اختيارات الإمام النووي فى المنهاج 

قبل الكلام على اختيارات الإمام النووي في المنهاج لابد من ذكر تعريف 
«القول المختار) . 
© تعريف القول المختار: 

هو ما بختاره قائله من جهة الدليل» فالتعبير بالمختار من غير نقل له 
من أحد من الأئمة» يفيد أنه خلاف منقول المذهب» فقد اشتهر عندهم 
استعمال المختار لما يختاره قائله من حيث الدليل27. وهو المعتمد دليلاً لا 
. 

وعبارة «التحقيق): «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الصحيح 
الصريح يؤيده قلت: المختار كذا فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلة”2 


(1) مطلب الإيقاظ (ص ٠)»‏ 

(؟) يستفادُ من عبارة «التحقيق» الآتية 
الدليل» والمقابل عليه الأكبرء ومفلها عبارة اتضحيح التنبيه» ٠‏ 

() أي لا مذهباً وإن كان من المذهب وهنا يأتي إشكال ما مراد الإمام النوويّ بقرله: الراجح 
دليلاً؟ هل قول في المذهب عضده الدليل؟ أم قول من خارج المذهب عضده الدليل؟ أم 
القول الذي عضده الذليل مطلقاً سواء كان من المذهب أو من خارجه؟ ويؤيد الأول عبارة 
فالتسقيقة وقتصسيح الدبية):زيؤي الثاني كلام العليجي نقلاً عن شييخه كما في اانطلب 
الإيقاظ»: ويؤيد الثالث اختيارات الرونية التي نيّه أنها من حيث الدليل فنجد بعضها من 
المذهب وبعضها من خارجه. وهذا ناقشناه في بحث مطول تركمّه ؛ طلباً للاختصار 


م 


أن القرل المختار هو قول أو وجه في المذهب عضده 


واكتفيثٌ بالإشارة إليه. والله أعلم. 
/ا0 1 


896 _اختيارات الإمام النووي فيالتهاج__)(9/68* 

وأن الأكثر الأشهر خلافه020©, 
وعبارة اتصحيح التنبيه): «وما رجحه المضيف .وآكير الأضحاب وكا 
الراجح في الدليل خلافه» ورجحه بعضهم » قلث المختار كنا . 


اختيارات الإمام النووي في المنهاح 


© الموضع الأول: 
في كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة قوله: «قلت: يسن إدامة نظره إلى 
موضع سجوده» وقيل: يكره تغميض عينيه» واعندي» لا يكره» إن لم يخف 
ضررالاة 
د أقوال شرّاحَ المنهاج: 
قال ابن النقيب: «قوله و(عندي) لا يكره عير في الروضة بالسكان80: 
قال الدميري: «وعبر في الروضة بالمختار, وهذا قاله اختياراً من عنده» 
وهو مذهب بعض العلماء وقال الشيخ عز الدين: إذا خشي فوات الخشوع لرئية 
ما يفرق خاطره فالأولى تغميض عينيه)!©). 
عبان «الروضةة سّها؛ 3.... ويستحب المصلي» الخشرع في صلاته+ 
22 تبت 0 
() إلا المختار في الروضة ؛ حيث قال الأستوي في «المهمات»: المختار في الروضة ليس 
في مقابلة الأكثرين» بل بمعنى الصحيح والراجح ٠‏ 
)١(‏ التحقيق (ص18) وما بعدها. 
(م) تصحيح التنبيه (1/1) وما بعدها. 
)0( السراج على نكت المنهاج (11/1)» مغني المحتاج (071/4/1* 
() النجم الوهاج (199//5) ٠‏ 
لمن 


جه( سه مسدفمع_ )56 


قال بعض أصحابنا: بكره له تغميض عينيه. 


وأذ يديم نظر. إلى موضع مسجرده» 
و«المختار): به يكزه إن لم يبخف. غبرراً. وينبغي أن يدل فيها بنشاط؛ 


وفراغ قله من الشواغل* والله أعلم)0 , 


9 الموضع الثانية 

في فصل في فدية الصوم الواجب قوله. «وإن مات بعد التمكن لم يصم 
مه وليه قي اللجديف. بل يخزيع رمن ترك لكل يوم مله طايه وتنا ادر 
والكفارة . قلتة القديم هنا أظهر والولي كل قريب على المختار» . 


* أقوال شرح المهاج: 

_ قال ابن النقيب: «قوله: (على المختار) كذا عبر في الروضة بالمختار 
وى شرع المهذب 
_ وقال الدميري: «... (والولي كل قريب على المختار) ؛ لأنه مشتق من 
ان اللامء وهو القريب؛ فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه. 
في هذا الاختيار ابن الصلاح وابن الأستاذء وسبقهما إليه 


بالأصح المختار وهو تابع ني اختياره لابن الصلاح)20. 


الولي بإ 
والمصنف تايع 
5-58 الذخائر. والثاني 
وعلى هذا: لا فرق بين المستغرق وغيره؛ قال الرافعي: 
المهذب: إنه ليس ببعيد. والثالث: العاصب» 


الوارث وبه جزم الماوردي في آخر (كتاب الوصايا)» 


وفي التهذيب نحوه: 
وهذا هو الأشبه» وفي شرح 
: من له ولاية المال. وهذان القولان يردهما قرله مِرِاتَتيدرسةَ للمرأة: 


)0 الروضة (539/1)- 
00 إر_راج على نكت المنهلج (0108/1: 


(م) النجم الوهاج (ما مس بام 
501 


اختيارات الإمام النروي في المنهاج 


وقال المحلي: «(على المختار) من احتمالات للإمام وهي أن المعتير 
الولاية» كما في الحديث أو مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة. قال 
الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث ١‏ ه. وفي 
شوح مسلم: أنه مَوْاِيدَةَ قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذر أفأصوم عنها: (صومي عن أمك». وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة 
كما قاله في شرح الميتاب20: 

عبارة «الروضة): «... فمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل قضائه 
له حالان. أحدهما: أن يموت بعد تمكنه من القضاء ...2 فلا بد من تداركه 
يعد موته. وفي صفة التدارك قولان. الجديد: أنه يطعم من تركته عن كل يوم 
مد. والقديم: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه» ولا يلزمه... وهل المعتبر على 
القديم الولاية» أم مطلق القرابة» أم تشترط العصوبة» أم الإرث؟ توقف فيه 
الإمام وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره» وجدت 
الأشبه اعتبار الإرث. قلت: «المختار»» أن المراد مطلق القرابة. وفي صحيح 
مسلم: أن النبي - صَإِتَدسَة - قال: لامرأة تصوم عن أمها وهذا يبطل احتمال 
العضوية» وال أعلم0©. 

فالموضع الأول اختياره من عنده؛ وهو مذ هب بعض العلماء والثاني تابع 
في اختياره «ابن الصلاح» و«ابن الأستاة)؛ وسبقهما إليه «صاحب الذخائر»؛ 
وفي هذا دلالة على اختيارات الإمام النووي في «المنهاج) 90 . 
(١؟)‏ الروضة (841/1). 


إن إل أو سيره عن الموقسين :فى الزوقنة بالسختان ينل .علق اله رين الراجج أ امتح 
ف القع 


235 


سيراك امسو وع_) 0 


وني الكلام على اختيارات الإمام النوري مباحث مهمة تركتها خشية 
الإطالة وأفردتها ببحث مستقل منها: اختيارات الإمام النوويّ في كتبه بما فيها 
الروضة؛ وحالات القول المختار» وكيف نعلم أن مخنار الروضة من حيث 
الدليل؟؛ وحكم اخنيارات الإمام النووي من حيث المذهب؛ وحكم تقليد 
القول المختار» وطرق الاختيار. 


يي 


طامط شافط 


/ 


العمل على خلافه.. 


عليه العمل.. 


ظ 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ؤ 


0 


مصطلح الترجيح ب«العمل» 


7 

زود لفظ «العملٍ) عند تعدد «الأقوال)» أو «الأوجه» في مسألة معينة 
حيث يُرجح الفقهاء أحدّها بقولهم: «عليه العمل») أو «العمل على هذاا, أو 
برهن بقولهم: العمل على خلافه»)» وهذا لين محصؤرا على كتب الفقه 
نىرب» بل نجده في كتب الحديث؛» والفتاوى وغيرهاء وبحثنا سيقتصر على 
المعتق المراد» وما يستفاد منه» ومدى حجية العمل» مع إيجاز واقتصار على 
كب أثمتنا الشافعية”© 

عبر الإمام النووييٌ بهذا اللفظ في موضعين من «المنهاج»: 
© الموضع الأول: 

في تكبير العيد قوله: الويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر 
لتشريق وغيره كهو في الأظهر» وفي قول من مغرب ليلة النحرء وفي قول من 
صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا!. 

قال ايخ النقيت» «قولهة ل(والفجل على مزا). في .في الأأبضارة أقال 
النووي: في تصحيح التنبيه وهو ل ا 
زرائده: هو الأظهر عند المحققين0(© 


ل فهناك أحاديث 


ذلك شروح سنن 


(1) هذا المصطلح يحتاج إلى بحث شامل في علم الفقه والحديث والأصو 
ضعيفة والعمل عليها وأخرى صحيحة والعمل على خلافها. ينظر في 
الترمذي وأبي دَاوُدَ ورسالة الأنصاري تعليق الدكتور عبد الفتاح أبو 

(1) السراج على نكت المنهاج (4717/1): 

نل 


م( سمس )هه 


بظهر من اشر وح «المنهاج؟» و«الروضة» » و«المجموع» أن «العمل على 
هذا» أي «عمل الناس) في الأعصار والأمصار”'» وفيه إشارة لترجيحه لا سيما 


أنه صححه في «مجموعها ) واختاره في «تصحيحه)!" 8 ٠‏ وقال في «الأذكار) إنه 


«الأصح»» درفى «الروضة) إنه الأظهر عند المتحفقيد 99 للبحنايث أي الذي رواه 


يبد - فعل ذلك» وقال فيه: صحيح الإسناد” )0 وهو 
)0( 


الحاكم أنه - زنك 
المختار من المذهب) من حيث الدليل 0 وهو «المعتمد» 


وهذا الاعتماد والاختيار مبنية - كما في بعض شروح المنهاج ‏ على 
أمرين: 
الأمر الأول: 

الخبرٌ الصحيحٌ لما روى الحاكم عن علي وعثمان قالا: «كان النبي 


لفق مغني المحتاج (4519/1)؛ كنز الراغبين (408/1) وما بعدهاء السراج على نكت 
المنهاج ٠)8477/1(‏ 

-)531//1( نهاية المحتاج (/4)» المغني‎ )١( 

(5) نهاية المحتاج (78//1)؛ ٠»‏ المغني (431/1) 

(:) كنز الراغيين (198/1). 

(5) في المسألة ثلاثة أقوال (أصحها) عددهم من ظهر يوم التحر إلي صبح آخر التشريق 
ا 0 صبح آخر التشريق (والثالث) من صبح عرقة إلى 
عصر آخر التشريق ٠٠.‏ فالحاصل أن الأرمم غند مهرد الامتحا الابتداء من ظهر يوم 
النحر إلي صبح آخر التشريق واختارتٍ طائفة محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه 
يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق ممن اختاره أبو العباس ابن سريج 
حكاه عنه القاضي أبر الطيب في المجرد وآخرون قال البندنيجي هو اختيار المزني دام 
سريج قال الصيدلاني والرويانى وآخرون وعليه عمل الناس في الأمصار واختاره ابن 
المنذر والبيهقي وغيرهما من آئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو الذي 
اضكاوة... الخ التضرع (01/0- 

(1) كنز الراغبين (458/1) وما بعدهاء نهاية المحتاج (784/17) ٠‏ 


735 


صم كك 


1 بي يجهر في المكتويات ب(بسم الله الرحمن الرحيم) ويقنت في صلاة 
الفجزء وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح» ويقطعها صلاة امبر آخر أياء 
التشريق) . وفي النجم الوهاج: «هذا حديث صحيح الإسناد ولا اعلم في رواته 
منسوبا إلى الجرح2 ٠‏ 

وإن قال ابن حجر: (.. ثم رأيت الذهبي في تلخيص المستدرك أشار إلى 
أنه شديد الضعف وعبارته خبر واءٍ كأنه موضوع ثم بين ذلك ومر أن ما هو 
كذلك ليس بحجة ولا في الفضائل)0". 


انع ذلك فإن هذا الحديث لم يكن وحده دليلاً على الحكم» بل هناك 
زوانات ألغرق صحيحة بسطها الإمام النوويّ في (المجموع)". 
# الأمر الثاني: 


صحّ ذلك من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى 
عه دمن حير نكا | بوني هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي. 


© الموضع الثاني: 

في باب الشهادات قوله: الا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتماداً 
على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جازء ويشهد عند الأداء بما يعلم ؛ 
زلأ.يجوق اك عليها بتعريف عدل أو عدلين على «الأشهر)؛ و«العمل على 
خلافه))») ٠‏ 


-)19/7( تحفة المحتاج‎ )١( 
(؛) المجموع (74/0) وما يعدهاء‎ 
٠ )171//1( م( مغتي المحتاج‎ 


سسيعس )8 


قال الخطيب: «(على الأشهر) المعبر به في المحررء وفي الروضة 
وأصلها عند الأكثرين » بناء على أن المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة 
يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل: يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبرء وقبل 
بتعريف عدلين بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما (والعمل على 
خلافه) أي الأشهرء وهو التحمل بما ذكر ولم يبين أن مراده العمل على التحمل 
بتعريف غدل فق وقد مر أنهها وجهان» وقد سبق للمصئف مثل هذه العبارة 
في صلاة العيد» وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة» 
بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة . وقال البلقيني: 
ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب» بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان: 


أي ولا اعتبار ا 


نستخلص من مجموع الشروح* 

أن قوله: (على الأشهر والعمل على خلافه) أي على خلاف الأشهرل 
والأشهر هو لفظ «المحرر» 9 . 

والمرد بلاالعمل6 هنا عمل الشهود” والناس في بعض البلاد لا عمل 
«الأصحاب» كما قاله البلقيني7. ولا اعتبار به'')؛ حيث جرى غملهم على 
خلاف الأشهر 9 وهو الاكتفاء بالتعريف من عدل وجرى عليه جمع متقدمون . 
اح الم ل 0 
() المغني (034/4)- 
() كنز الراغيين (709/4)) مغني 
(م) السراج على تكت المنهاج ولق 
() قال الشبراملسي: (توله: والعمل من الشهرد إلخ) ضعيف. (0.01/8). 
(0) حاشية القليوبي (715/4)» المغني ( لمده)ء التحفة (١٠/و‏ ومع النهاية (0501/4). 


٠ )078/4( المحتاج‎ 


(1) مغني المحتاج (034/4)- 
() سبق أن بينا لفظ (الأشهر) . 
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ا وم 0662 


بل وسع غير واحد في اعتماد قول ولدها الصخ رفي :بين نسوة هله أب 90. 


- وقال الشيخ عز الدين في «الفناوى الموصلية): إنه ١المختارا‏ ؛ لمسيس 
22 
الحاجة  ٠.‏ 


- وفي ذكر العمل به المزيد على «الروضة» وأصلها إشارة إلى الميل إليه 
ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة» بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني 
فساق الأوجه الضعيفة9؟. 

- واعتمده بعضرٌ المتأخرين ونقل عن الرملي أنه فعله وأقر عليه في تزديت 
يبه( ويشتم منه الميل إلى ما عليه العمل» وفيه فسحة للناس» وإلا لتعطلت 
أحوالهم ببطلان كثير من الشهادات على لفساو 

ويتحصل مما قدمناه أن صيغة «العمل على هذا)؛ أو (العمل على خلافه» 
عند الشافعية صيغة ترجبح» ويدل عليها الأقوال الآثية: 

قال العلّامة علوي السقاف: «وقول الشيخين وعليه العمل صيغة ترج 
كما حققه بعض 0 

- قال الحاج محمد سهل في نظمه: «وصيغة الترجيح أيضا كثرت وهي 
بحب مدرك اختلفت.0٠‏ ثم قال: ومن الصيغ قول الشبخين وعليه العمل كما 


تت 6 
() التحفة /٠0(‏ ام). النهاية (0501/4: 
02( النجم الوهاج (786/1)- 

(5) المغتي (34/4؛)ء 

2( حاشية القليوبي (298/4: 

(ه) صرب الركام (87/9)- 

(1) الفوائد المكبة (ص4 ٠01١4‏ 


لكك :وت وو حك 


حققه بعضهم)(؟2 

قال الإمام النوويٌ في «التنقبح» - تعليقاً على قول الإمام الغزالي: 
كيا 2 أي السورة - للإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والأوابين 
الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها 
أنه لا تستحب» -: «قوله (وعليه العمل) 


«ويستحب قرا 
من غيرهما وهل تستحب في 
تستحبء والثاني: - وعليه العمل 
المراد بالعمل القتوى» يدي هو الأضح الذي ينتى بهء وعكذا رجحه شيخ 
أبو إسحاق المروذي70". 

ومن فتاوى ابن حجر (وسثل) رحمه الله تعالى سؤالاً صورته ما معنى 
قولهم في تكبير العيد «عليه العمل»» وفي الشهادات «الأشهر كذا والعمل على 
خلافه) وكيف يعمل بخلاف الراجح ؟ 

(فاجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله: «إن الترجيح تعارض؛ لأن العمل من 
جملة ما يرجح به وإن لم يستقل حجة» فلما تعارض في المسألة الترجيح من 
حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على 
رجحانيتة لوجود المعارض فساغ العمل يما عليه العمل)0. 


وسبق بترجيحه 


بد معنى اللفظ وما يستفاد منه: 

بعد كل ما قدمناه وما جاء في فتاوى «ابن حجر) على وجه الخصوص - 
يك إنه سثل عن هذا المصطلح بعينه - يظهر: أن صيغة «العمل عليهاء أده 
رولى خلافهاء عند الشافعية صيغة: «ترجيح»؛ لأن العمل من جملة ما يرجح 


)00 العمرات الحاجينية (ص18). 
(,) التنقيح (115/1) وما بعدهاء 
زم الفتاوى الكبرى (595/4 ١08.07‏ 


لض 


ممه( سقصص ه: 
به وإن لم يستقل حجة. والمراد بالعمل الفتوى ؛ لأن العمل يكون على مقتضى 
الفتوى والله أعلم . 

ويستفادٌ من كلام الشيخ ابن حجر أن العمل لا يستقل حجة بل يستند إلى 
مرجحات أخرى» وعليه نجد هنا جملة من المرجحات استند عليها العمل تقدم 
ذكرها إجمالاً » ونفصلها في الآتي: 


الترجبح بالعمل في تكبير العيد: 
اسعند إلى: 


)١(‏ الاستناد إلى الخبر الصحيح: 

قال الإمام النووييٌ في «الروضة»: «فالحجاج يبتدئون التكبير عقب ظهر 
يوم النحرء ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق. وأما غبر الحجاج» نفيهم 
طريقان. أصحهما: على ثلاثة أقوال. أظهرها: أنهم كالحجاج. والثاني: يبتدئون 
عقب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من أيام التشريق. والثالث: عقب 
الصبح من يوم عرفة ويختمونه عقب العصر آخر أيام التشريق. قال الصيدلاني 
وغيره: وعليه العمل في الأمصار . قلت: وهو الأظهر عند المحققين» للحديث. 
والله أعلم . والطريق الثاني: القطع بالقول الأول)27. وهو معنى قول شرح 
«المنهاج): «للخبر الصحيح فيه... ومن ثم اختاره. المصنف في المجموع 
وغيرها . 

)١(‏ الاستناد فعل الصحابي: 


قال الخطيب: «.. صح من فعل عمر وعلي واين مسعودة قاين ياس 


(0 الروضة (80/9)- 
لفق 


00 
رضي الله تعالى عنهم من غير إنكار) ؛ وفي هذا إشارة إلى «الإجماع السكوتي» 
والله اعلم. 

() وبالإمكان أن نقول: إنَّ العمل استند إلى «الإجماع الفعلي؟؟ 

قال ابن حجر في أثناء كلام له على «الإجماع الفعلي) - يعو .ما 
ثبت فيه أن العامة تفعله وجرت أعصار المجد ين عليه مع علمهم به وعدم 
إنكارهم له يُعطي حكمّ فعلهم كما هو ظاهر أيله7) اى. 
جه الترجيح بالعمل في الشهادات: 

لم أقف على مرجح غير قولهم: مسيس الحاجة إليه وفيه فسحة للناس) 
ولعل هذا يرجع إلى أن العمل هنا عمل الشهود والناس في بعض البلادء لا 
عمل الأصحاب كما قاله البلقيني» ولا اعتبار به. 

ومحصّل الكلام في هذا الموضع: أن العمل على خلاف الأشهر» فيعمل 
القضاة الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين» والفتوى 
والعمل على ذلك7©. 

ومن أمثلة هذا اللفظ في غير «المنهاج» قوله في «المجموع): «وذكر في 
النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم: انه لا يستحب 
قال وعلبه العمل..)7")» وهي كثيرة لمن تتبعها. والله أعلم. 


فد نا 


.)533/5( التحفة‎ )١( 
العلامة محمد بن حفيظ» النقول الصحاح (ص88).‎ )١( 
-)57/1( المجموع‎ )0( 


فق 


التعبيرات الأصولية في المنهاج 


الإجماع ٠.‏ . 
المجمع عليه.. 
القياس٠٠‏ 


الأقيس.. 


اسم وس احفلةا 


ام طلحات الأصولية في المنهاح 


اتعمل الإنام النووي في «المنهاج» ألفاظاً متداولة في كتب الأصول 
هذا ليس بغريب؛ لأن الفريع تبنى على الأصول» والأصل هو ما ينبني عليه 
غيره ومن تك الألفاظط الأصولية» «الإجماع» » و«المُجمع عليه»» و«القياس»؛ 


2 
و«الأقيس)ا» أسٌُ معانها على الترقيب ٠‏ 


رى الإجماع والمُجمع عليه 


«الإجماع) لغة هو: هو العزم؛ يقال» اجمع فلان على كذاء إذا عزم عليه ٠‏ 

وأما اصطلاحاً: فهو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا (محمد) - صتاطِوسَة 
على أمر من الأمور في عصر غير عصر الرسول سَأةٍدوعة : 

رقو المد ١‏ الإلسي الغالك من مصادر التشريع المتفق عليها عند 
المسلمين بعد كتاب الله وسنة وسول الله س] يي . 

فهل هو في «المنهاج» بهذا المعنى أم جاء بمعنى آخر؟ وللإجابة عن 
ذلك سنتعرض مواضعه في «المنهاج) وما قيل فيها. 
© الموضع الأول: 

في كتاب الفرائض فصل في إرث الحواشي : اوالعصبة من ليس له سهم 
ص ا قا ضمي 
(1) الوجيزء هيتو (صن771) وما بعدهاء 


دقف 


06 الصطاحات الأصريةواتفاع) _الصطاحات لاضرية تع __) © 


«المجمع» على توريثهم ؛ فيرث المال أو ما فضل بعد الفروضص». وفي 


اللو مزق 


هذا المرضع لم يذكر الشُرّح شيئاً ولعل عدم الذكر ؛ لوضوح المعنى . 


© الموضع الثاني: 
فى فصل فى تحمل الشهادة وأدائها قوله: «ولوجوب الأداء: شرؤظ: ١‏ 

ا ل 0 
قال المحلى: ((وأن يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب 

الم (قيل أو مختلف فيه) كشارب لببين ...)217 ومثله عبارة الخطيب٠‏ 

وقال العامة عبد اله بن حسين بلققه: :ووآمااقولهم هلا مجمع عليه :انها 


يقال فيما اجتمعت عليه الأمة)29, 


© الموضع الثالث: 

فى كتاب القضاء فصل في آداب القضاء قوله: اولا يقضي بخلاف علمه 
بالإجماع». ١‏ 

قال الخطيب: «(ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) كما إذا 
شهد شاهدان بزوجية بين اثنين وهو يعلم أن بينهما محرمية أو طلاقاً بائناً» فلا 
يقضي بالبينة في ذلك ؛ لأنه لو قفى به لكان قاطعاً يبطلان حكمه؛ والحكم 


بالباطل معررعم80: 


.)289/1١( العدفة‎ )( 

() كبز الراغين (4/ز0). 

(0) مطلب الإيقاظ (ص01), وينظر الفوائد المكية (ص 64 
(؛) مغني المحتاج (6/6.ه). 


إفد 


به ا م 


مسألة: «الوجوه» هل تخرق الإجماع؟ 
خلاضة مالذكرؤة: 

قال الخطيب: اتنبيه: اعترض على المصنف دعواه (الإجماع) بوجه حكاه 
«الماوردي» بأنه يحكم بالشهادة - أي بالبينة المخالفة لعلمه. وأجيب بأن لنا 
خلاناً ني أن الأوجه هل تقدح في الإجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو 


مذهب أو لا؟؛ والراجح أنه ليس بمذهب فللا تقدع»1. 


وقال ابن حجر: «... (بالإجماع) على نزاع فيه منشؤه أن الوجوه هل 
تخرق الإجماع ؟ والوجه أنا أن قلنا: لازم المذهب مذهب خرقته؛ وإلا وهو 
الأصح فلا270 . 

قال العلّامة ابن عبيد الله: «انعقد الإجماع على امتناع القضاء بخلاف 
العلم ونازع بعضهم في حصوله» ولكنه لا يعتد بذلك التزاع ؛ لأنه لم يخرج عن 
الإجماع سوى بعص وجوه للأصحاب وليست من مذهب الشافعي؛ لأنها 
مخرجه على قواعده أو نصوصهء فهي من لوازمه فقط» ولازم المذهب ليس 
بمذهب على الأصح اه تحفة بالمعنى. وهو معقول غير أنه صربح في انسلاخ 
طائفة من المذهب عنه؛ وهي كل ما في «المنهاج») وغيره من الوجوه؛ وقد مر 
أن الوجوه داخلة في المذهب بخلاف الاختيارات وهذا قد يخالف ما هناك) 7 . 


() مغني المحتاج (57/14)- 

(1) نحفة المحتاج :)18٠0/1١(‏ 

(م) صرب الركام (ص44١)‏ وما بعدها. للزيادة راجع ما قاله محمد الطيب في كتابه: 
«المذهب عند الشافعية) نقلاً عن كتاب حياة الشيخ عيسى مدون؛ وعن البحر المحيط 
(ص114). 


الا 


502 المصطلحات الأصولية في المنهاج وي د د-م- 


وقال ابن النقيب: «... (بالإجماع) عبارة «المحرر). و«الروضة20 
والشرحين بلا خلاف). وفيه نظ ففي «الحاوي) وجه أنه يقضي بالبينة إذا 
شهدت بما يعلم خلافه» وتبعه على حكابته الروباني » والشاشي في «الحلية)» 
وابن يونس وابن الرفعة في «اشرح التنبيه») لهما وهو لعمري ساقط غير معتد 


4م20 


© الموضع الرابع: 

في آداب القضاء قوله: «وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أو 
السنة أر الإجماع أو قياس جلي» . 

قال ابن حجر: «(أو) بان خلاف (الإجماع): ومته نا الف شرط 
الواتف (أو) خلاف (قياس جلي)» وهو ما يعم الأولى » والمساري قال 
القرافي: أو خالف القواعد الكلية قالت الحنفية: أو كان حكما لا دليل عليه أي: 
قطعا فلا نظر ؛ لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم 
لأدلة عنده. قال السبكي: أو خالف المذاهب الأربعة؛ لأنه كالمخالف 


للإجماع)0©. 


وبهذا يتضح جلياً أن «الإجماع» في المواضع الأربعة هو «الإجماع 
الأصولي)ء نا الموضع الثالث فلا يقضي القاضي بما علم خلافه ب(الإجماع) » 
كما إذا شهد شاهدان بزرجية بين اثنين وهو يعلم أن بينهما محرمية أو طلاقا 
بائئاًء فلا يقضي بالبينة في ذلك؛ لأنه لو قضى به لكان قاطعاً ببطلان حكمه» 
(1) عبارة الروضة: «ولا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف» (197/11): 


(1) السراج على نكت المنهاج (504/8)- 
(©) العحفة .0144/1١(‏ 


يكف 


6 


والحكم بالباطل محرم؛ وعبر في «المنهاج) بالإجماع وفي غيره بلا خلاف وهذا 
بنااعلى أن لازم المذهب ليس يعذعبٍ فلا تقدح وهو الراجخ »:والوجه: الذي 
حكاه الماوردي ساقط غير معتد به. 


© فرع: الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية: 

الكلام على لازم المذهب!© أزتتتنى المشعب :نظي لناافزقاً بين مذهب 
الإمام الشافعي يتؤئئيتة ومذهب الشافعية: حيث إن مذهب الإمام هو ما تصح 
نسبته له من الأحكام» وكونه منضوصياً لماه أو كونه مخرحاً من نصوصه على 
الخلاف في نسبة المخرج إليه» أما مذهب الشافعية» فهو أشمل وأعم فيشمل 
قول الإمام؛ وأوجه أصحابه التي تعد من المذهب. 

نفي فتاوى الشيخ ابن حجر ما نصه: «(وسئل) عما يفتي به المفتون هل 
يقال إنه مذهب الشافعي يتنه سواء أعلم كونه منصوصاً له» أم لا يقال ذلك 
إلا فيما علم نصه عليه وغيره يقال فيه إنه مقتضى مذهبه. (فأجاب) نفعنا الله 
تعالى به بقوله: «لا يجوز أن يقال في حكم هذا مذهب الشافعي إلا إن علم كونه 
نص على ذلك بخصوصه أو كونه مخرجاً من نصوصه على الخلاف في نسبة 
المخرج إليه؛ فقد قال التقي السبكي - رحمه الله تعالى - في جواب المسألة 
التاسعة والثلاثين من المسائل الحلبية: وأما من سكل عن مذهب الشافعي 
ويجيب مصرحاً بإضافته إلى مذهب الشافعي ولم يعلم ذلك منصوصاً 
ي تعن ولا مخرجاً من منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحدء بل اختلفوا 
فيما هو مخرج هل يجوز نسبته إليه» واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز هذا 
في القول المخرج, وأما الوجه فلا يجوز نسبته إليه بلا خلاف؛ نعم هو مقتضى 


(1) كما في مألة: «الوجوء» هل تخرق الإجماع ؟ المتقدمة في الموضع الثالث ٠‏ 


لحف 


سامت المصطلحات الأصولية في المنهاج 72501 سس 


مذهبه أو من مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه والمفتي يفتي به إذا تربجح 
عنده؛ لأنه من قواعد الشافعي يناعن ولا ينبغي أن يقال قال الشافعي مَلكدمن إله 
في منصوص له قال به أصحابه أو أكثرهم بخلاف ما خرجوا عنه بتأويل آر 
غيره؛ لأن تجنبهم له يدل على ريبة في نسبته إليه» وما اتفقوا عليه وقالوا ليس 
بمنصوص يسوغ تقليدهم فيه» ولكن لا يطلق أنه مذهب الشافعي مَتَإئَيتنة بل 
مذهب الشافعية فإن لم يعلم هل هو منصوص أو لا سهلت نسبته إليه؛ لأن 
الظاهر من اتفاقهم أنه قال به اه ملخصا والله سبحانه وتعالى أعلم)(". 


فد قدا تنا 


.)7٠0-0/54( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )1١( 
ليكلا‎ 


له( + سرهد__ )6م 


(0) الأقيس والقياس 


يه يمك أن سادتنا الشافعية حينما لا يجدون حكماً منصوصاً عليه في 
إن ير فإنّهم يجتهدون ويتيسون غير المنصوص عليه'"؛ لتناسب الفرهع 
, ولهذا نجد الإمام النوويّ في «المنهاج» استعمل ألفاظاً تدل على 
)ع منهاة 


الفتهية 
«القياس' 


© الأقيس' 

ورد في باب السلم ما نصه: (ويجوز في المقصورء وفيما صبغ غزله قبل 
التعيج ئبرود؛ و(الأقيس» صحته في المصبوغ بعده. قلت: الأصح منعه وبه 
قطع الجمهود والله أعلم)» ونتكلم عليه من وجوه: 
عبارات الفقهاء فيه: 


تال ابن النقيب: «قوله (والأقيس صحته في مصبوغ بعده) كذا في 


لف تل في المجمرع (84/1):وما يغدها؛ 0+ ويقيسيون غيز المنقول عليه طير متتصصرين 
على القباس الجلي ؛ ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فداوى 
أصحاب الرجره (الحالة الرابعة) إن يقرم بحفظ المذهب وتقله وفهمه.... وما لا يجده 
منقولا إن جد في المنقول معناه بحيث يدرك يغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه 
به والقتر يهء .وكقاا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب» وما ليس كذلك 
يجب إساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادراً في حق المذكور إذ يعد كما قال إمام 
التعربين إن تفع مسالة لم ينص عليها في التذعب ولا هي قي معنى المتصوص» ولا 


مندرجة تحت ضابط» . 
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مسشتححية المصطلحات الأصولية في المنهاج © 


(المحرر) ) وحكاه في «الشرح» عن جماعة منهم الجويني والماوردي وقال: إنه 
القياس بعد أن جعل المعروف في الكتب اللأصحات. أنه لا يجى وا 

قال الرافمي في «الشرح الكبير: #ويجوز في المقصور والمطلق محمول 
على الخام ولا يجوز في اللبيس؛ لأنه لا ينضبط ٠‏ ويجوز فيما صبغ غزله قبل 
النسج كالبرود» والمشهور في كتب الأصحاب أنه لا يجوز في المصبوم بعد 
النسج ووجهره بشيئين: (أحدهما): أن الصبغ عين تزاينه وهو مجهول المقدار 
والغرض يختلف باختلاف أقداره (والثاني): أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة 
وسائر صفات الغوب وحكى الإمام عن طائفة منهم شيخه أنه يجوز وبه قال 
صاحب الحاوي وهو «القياس) ولو صح التوجيهان لما جاز السلم في المسوج 
بعد الصبغ أيضاً وفى الغزل المنسوج كان 

قال القليوبي: «قوله - أي الي (المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: 
أن طائفة قالوا بالحجواز وهو «القياس76". والمعروف المنع..) أشار إلى أنه 
ليس في المسألة طرق » وأن معنى الأفيس المناسب للفروع الفقهية. .600 

عبارة «الروضة»): «ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج » كالبرود » والمعروف 
في كتب الأصحاب: : أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج. . وفيه وجه: أنه يجوز» قاله 
طائفة» منهم الشيخ أبو محمد» وصاحب التخاوي : ومو القنايي(9. 


01 السراج على نكت المنهاج مت‎ )١( 

)١(‏ فتح العزيز (17/9م). 

() رفي معجم مصطلحات الشافعية: هو القياس ونحوه فهو ترجيح له (ص 
(؛) حاشية القليوبي (/16). 

(0) الروضة (6/4؟). 


0 


نينا 


هو( “.ضسض__ )ص 


وقال عميرة: «قوله - أي المحلي -: (المراد الخ) غرضه من هذا أن 
من جوربهالا أنه مجرد بحك :بن المؤلف وا وأصلدغ!9. 


وقال الشيرواني: «قول المتن (والأقيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد 


اك 
الفقهية 0١‏ 


ورد في «الوردة البهية): «الأقيس: هو ما قوى قياسه أصلاً وجامعاً أئ 

راحداً مهما( من القولين أو الأقزال أو الوجهين آو الوجوة+ وقد يستعمل 

بمعنى الأقيس بكلام الشافعيّ رين أو بمسائل الباب كقول الرافعي في المحرر 

في باب السلم والأقيس تجويزه في المصبوغ بعد النسج؛ والوجه الآخر لا 

يجوز؛ لجهل مقدار الصبغ » واختلاف الغرض به. فالذي اقرب قياساً إلى كلام 

الأصحاب هو الوجه الأول لكون الثاني مردوداً بأنه لو لم يصح لما صح في 
40( 


المنسوج بعد الصبغ لوجود العلتين فيه» 


() حاشية عَميرة (0818/1. 

(؟) حاشية الشرواني (17/0)؛ » قال الحاج محمد احمد سهل: وصيغة ة العرجيح أيضا 
كبرت ... وذكر منها أوفق للقاعدة الفتهية » الشمرات الحاجينية (ص ٠0177‏ 

م( 0 المعنى قد يستعمل في موضع الأظهر والأصح إذا كان الوجهان أو القولان 

. كشاف الاصطلاحات الفقهية (ص4). 

0 57 55 (ص0)» الشافية (ص .)7١‏ وفي كشاف الاصطلاحات الفقهية (ص 4) ما 
نصه: اوبهذا المعنى يستعمل موضع الأشبه ويقابله الشبيه؛ لأن الأشبه ما نوى شبهه 
بكلام الشائمي أو أكثر أصحابه أو معظمهم وليس المراد أنه قياس شبه أو قياس علة 
المشابهة كقول الرافعي م في المحرر في الأواني والأشبه أنه لا فرق بين أن يكون الضبة في 
محل الشرب والا. كاك أن يره أراد الأشبه بكلام الك شافمي وفي تعجيل الزكاة قال 
والأشبه اعنبار قيمة يوم القبض أراد الأشبه بكلام الأصحاب وأصل المذهب». 

نينا 


معدم )هه 


والذي يظهر: أن «الأقيس» استعمل في هذا الموضع «بمعنى المناسب 
للفروع الفقهبة في مسائل هذا الباب»؛ بدليل قول الرافعي: الولو صح التوجيهان 
لما جاز السلم في المنسوج بعد الصبغ أيضاً وفي الغزل المسوج أيضاً» ؛ أي لو 
صح التوجيهان المانعان في منع السلم في المصبوغ بعد النسج لما جاز أيضاً 
لالش د الس وفي الغزل المنسوج حتى تتناسب الفروع الفقهية 
في المنع » ويما أنهم جوزه في ذ فى الآخرين فالأقيس جواز السلم في المصبوغ بعد 
النسج حتى تتناسب الفروع النقهية في الجواز والله أعلم . 


ويستفاد من تعبيرهم بالأقيس مسائل: 
)١(‏ الخلافية في المسألة. وكون الخلاف أوجهاً. 
)١(‏ المرجو. ية(©: وهي كون «الأقيس) مرجوحاً عبر عنه في «الروضة» 
وفيه وجه؛ ومقابله راجح هو المعروف والمشهور في كتب الأصحاب ٠‏ 

إفية أن له إسرتعمالات: الأقيس بكلام الشافميّ» أو بمسائل الباب» أو 


الأقرب اقئاس إلى كلام الأصحاب» أو مناسب للفروع الفقهية» أو الأوفق 


بالقياس على القواعد الفقهية ٠‏ 
ويستفاد من «شرح المحلي) على المتن أمران ذكرهما الشيخ القليربي 
وعميرة هما: 
١‏ غرض من هذا أن طائفة قالوه» لا أنه مجرد ببحث من المؤلف وأصله٠‏ 
؟ أشار إلى أنه ليس في المسألة طرقاًء وأن معنى الأقيس المناسب 
للفروع الفقهية . 
(1) عند البعض هو من ألفاظ الترجيح من حيث كونه مناسباً للفروع الفقهبة في باب معين 
أقرب لكلام الأميداب» لكنه من حيث المعتمد في المذهب مرجوح كما في مسالتنا. 


أو 


584 


سس مم ككتا 


لبيه : 

الأقيس في هذه المسألة عبر عنه بالقياس في الروضة بقوله: «رفيه وبجه 
أنه يجوز» قاله طائفة» منهم الشيخ أبو محمد؛ وصاحب الحاوي؛ وهو 
القياس)7©؛ وفي عبارة الرافعي في الشرح: «وبه قال صاحب الحاوي وهو 
القياس)7"©» وأيضاً في عبارة المحلي: (المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: أن 
طائفة قالوا بالجواز وهو القياس . والمعروف المنع)©. 


© القياس: 

ورد في أربعة مواضع من المنهاج: 

- الموضع الأول: في فصل في ارث الحواشي: «والعم لأبوين ولأب كأخ 
من الجهتين اجتماعاً وانفراداً وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب) ٠‏ 

الموضع الثاني: فرع في تصحيح المسائل: «ويقاس على هذا الانكسار 
على ثلاثة أصناف وأربعة » ولا يزيد الانكسار على ذلك). 

> الموقع الثالث: في فصل في تعليق العللاق بالأزمية, «قال أنت طالق 
في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء 0 أ في نهاره أو أول 59 
فبفجر أول يوم» أو آخره فبآخر جزء من الشهر» وقيل بأول التّضّف الآخر. ولو 
قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده» أن مانا في مقل رهد من بغده أو 
() الررضة (6/4). 


-0514/9( الشرح الكبير‎ )١( 
.)718/19( كنز الراغبين‎ )©( 
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اليوم» فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلاا لخاء وبه يقاس شهر وسنة). 
الف 


قال الخطيب: ((وبه) أي اليوم (يقاس شهر وسنة)ا 

-االموطع الرايع: :فى شيل فى |ججواع عقويات على شنخص بواحد قولهه 
لف أؤمة اتام روقطم ,وود ذف :وملالبوة جلي كم قتع لم قل تاذ يقتله 
بعد تعد "له تنه يعد عليه إن غاب مدق قخلةة اوكلما إن سضر,وقال«عجلوا 
القطع في الأصحء وإذا أغر عي النن خقه جل فإذا برك قطع » ولو أخر 
مستحق طرف جلد» وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر 
فقتل فلستحق الطرف دية» ولو أخر الجلد حقه فالقياس صبر 
الآخرين»- 

عبارة الروضة: «أما إذا لم يجتمعوا على الطلب؛» فإن أخر مستحق النفس 
حقه جلد» فإذا برأء قطع» وإن أثير مستحق الطرف حقهء جلد» ويتعذر القتل 
ل 0 
حقه» قال الغزالي: لو بحن مييق التقين من القتلة وقيل المستعصق اللطرفه: 
بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله؛ لم يكن بعيداء ولو بادر مستحق النفس 
نتييله» كان مستوفيا حقهء ورجع مستحق الطرف إلى الدية» ولو أخر مستحق 
ربق أن يصبر الأخخران»97. 


مستحق 


يلد حقهء فقياس ما 
وإنزقيائر) :ممما سيق «في هله المتسألة كما قاله الراقمي 
الصغير» وعبر بها في المحرر: ينبني 


تقدم استحقاقهما؛ لثلا يفرتا عليه 


قال الخطيب: « 
ايشرح الكبير» وسكت عن حكمها في 
صني الاعوين) سن عرق عطقم 
5 الروضة (١00174/1م‏ 


وإن 


11 


د كك 
85 نازع في ذلك البلقيني بقوله: تبع في القياس الرافعي؛ وليس القياس 
إلى القطع؛ لأنه يمكن أن يقطع » ثم ثم لا يفوت الجلد لأنه يمكن استيفاؤه 


با 
أ الب من من القطع ع و لا سيما ]ذا كان الطرف 'أثناً أو أدملة أو مسو هنا)0©: 


وقال المحلي: (فالقياس) مما سبق (صبر الآخرين)» فلا يقتل ولا يقطع 
60 


وى الجلدا 
شفع وما يستفاد منه: 


يتضح من أقوال الشُرّاح أن القياس في المواضع الثلاثة الأولى استعمل 
يمي القياس اللغوي وهو تقدير الشيء على مثاله» والتي قد تكون من باب 
القياس أولا يكون, وعليه يقال في ال.ألة ما قيل في ما قبلهاء فبني العم مغلا 
لحم لأبوين ولأب والاتكسار على ثلاثة مثل الانكسار على صنفين» ومثل 
إليوم في التفصيل الشهر والسنة ٠‏ 

وأما الموضع الرابع استعمل فيه قياس مسألة على مسألة» فهو قياس 
أصولي ومن كَمَ قال الخطيب مُبيّناً و' وجللة: «.. (فالقياس) مما سبق في هذه 
يسألة كما قاله الرافني .فى الغز الكيرع وسكت عن حكهها ني الصغيرء 
وعبر بها في المحرر: ينبغي (صبر الآخرين) حتى يستوفي حقه) وإن تقدم 
استحقاقهما لثلا يفوتا عليه حقه وإن نازع في ذلك البلقيني بقوله: تبع في 
القياس الرافعي» . 

والقياس - كما هو معلوم - رد فرع ! إلى أصل لمعنى جامع بينهماء فيدخل 
في هذا التعرسه قدي ام جور ماقمل على للقساسة» وقناين العبه 


() المغني (00/0ه). 
(؟) كيز الراغبين (8:7/4). 


4 


مت متحتي كك 
وقياس إلغاء الفارق فإنهما وإن لم يشتملا على علة فقد اشتملا على شبه علة. 
وعلى ما تقدم يكون لتعبيرهم بالقياس استعمالان» قياس لغوي وقياس 
أصولي» وهذا الفرق7" ربما يتضح من تعبيراته في المواضع المذكورة «وكذا 
قياس»)» و(ايقاس) » و١ابه‏ يقاس)اء ف« القياس»)» هذا ما ظهر لنا والله أعلم. 
وذكروا أن هذا اللفظ يفيد الترجيح قال سقاف الكاف: (هو القياس ونحوه 


فهو ترجيح 004" . 


تدا فنا 


)١(‏ وهذا التفريق محل نظر. 
(؟) معجم مصطلحات الشا 


أ( ع5 


284 


005566 


3 


أله بججب ب ب 0 


د تت 7 2 7 55 1 1 1 01010015 0303 
2 
ست 
ا اا سنت 


ع 


غلط. 


على الصواب.. 


2 


لابأس.. 


سحن وه 


0ك جيب 2 9 


- 


تود 1 


ألفاظ تدل على التصويب 


ألفاظ تدل على الندب 


ألفاظ تدل على الإياحة 


دست 


1000100113010 


ا الا 


7 
ألفاظ تدل على التصويب 
من منهجية الإمام النوريّ بيان رجحان ما كان راجحاً» وتضعيف ما كان 
ضعيفاً» وتيف ما كان زائفاً» وتصحيح ما كان غلطاً؛ ولهذا استعمل في 
«المنهاج) صيعّ اعتراض وتصحيج وتنبيه عند حصول شيء من ذلك تتضمن 
اتنرال علن,كلذم الرانتي +:ووين جفلة'قلاك: 


2 على الصواب 


ورد في باب الحج في فصل المبيت بمزدلفة ما نصه: : «ولا يختص الذبح 
5 قلت: «الصحيح» اختصاصه بوقت الأأضحية وسيأتي في آخر باب 
ميحرمات الإحرام «على الصواب» ؛ والله أعلم» ٠‏ 

عبارات الشُرّح فيه: 

قال الخطيب: ٠..(‏ (وسيأتي) للمحرر (في آخر باب محرمات الإحرام 
على الصواب» والله أعلم) وعبارته هناك ووقته وقت الأضحية على الصحيح» 
هذا بناه المصنف على ما فهمه من أن مراد الرافعي بالهدي هنا: المساق تقربا لله 
تعالى فاعترضه هنا وفي الروضة والمجموع. واعترض الإسنويٌ المصنفٌ بأن 
الهدي يطلق على دم الجبرانات والمحظورات وهذا لا يختص بزمان وهو المراد 
هناء وفي قرله: أولاً ثم يذبح من معه هدي » وعلى ما يساق تقريا إلى الله تعالى 
وهذا هو المخيص بوقت الأضحية على الصحيح وهو المذكور في آخر باب 


1314١ 


لبهم السس عسي 
محرمات الإحرام ؛ فلم يتوارد الكلامان على محل واحد .حتى يعد ذلك تناقضاء 

وقد أوضح الرافعي ذلك في باب الهدى من «الشرح الكبير»؛ فذكر أن 
الهدي يقع على الكل» وأن الممنوع فعله في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه 
المحرم ؛ لكنه لم يفصح في «المحرر» عن المراد كنا أتصج عنه في الكبيرة 
فظن العفيتك 07 العسالة بوائعلة فامقدرك طللي :وكيك يجيه الاستدرالةامع 
تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد ا ه أي كان الأولى للمصنف أن يحمل 
كلامه هنا على كلامه في «الشرح الكبير»» وإن كان الهدي إنما ينصرف عند 
الإطلاق إلى ما يتعاق بذلك المحمل؛ لأن الجمع حيث أمكن بين كلامين 
ظاهرهما التناقض يكون أولى من الاعتراض)90, 

قال عميرة: «قول المتن: (وسيأتي إلخ) بريد أن كلام الرافعي اختلف 
والصرات الأخيرء قال الإسنري: الهدي يطلق على دماء الجبرانات 
والمحظورات وعلى ما يساق تقرباً فالأول لا يختص بزمن» والثاني يختص 
57 الأضحية» فالأول أراده «المحرر» والثاني أراده فيما يأتي قال: وقد 
أوضح الرافعي ذلك في آخر باب الهدي من «الشرح الكبير». غاية الأمرء أنه لم 
يفصح في «المحرر» عن المراد فظن النوويّ أن المسألة واحدة» فاعترض في 
هذا الباب هنا في 0 وقول المتن: (على الصواب) أي في كلامه 
المخصر في المحرر؟ ٠‏ 

قال الدميري: «(على الصواب والله اعلم) كذا قال المصنف في «الروضة» 
ووشرح المهذب» ومقصوده بهذا: أن الرافعي ذكر هنا أن ذبح الهدي لا بخص 
() المغني (3174/1): 
)02( حاشية عميرة ٠)181/1(‏ 


150 


08 


سوه تسسوص_اقة 


لكن ف الع معن االفحيا وصحح آخر باب محرمات الإحرام 
0 يس ب كرة عناء والجوات؟ أن مراد الرافعي هنا دم الجبران 
ها تيتتصن :وهل 
والسظورات] فإنه لاا بحس زهان توقاء الديوق» 


هدى تقربا إلي الله تعالى» ذإنه يختص بوقت الاضحية 


وأما ما يساق من 
على الصحيح» وسيأتي وا أيغنا فى علة بان حزما الإنجرام* تعمء 
الاعتراض وارد على الرافعي من جهة انه أطلق ذكر الهدي هناء ولم يخصه 
ا 00 
بواجب ولا غيره» واسم الهدي بقع على الجميع'''. 


© معنى المصطلح وما يستفاد منه: 

يظهر من مجموع الشروح أن مصطلح على «الصواب» يستعمل: 
للاعتراض والتنبيه عند حصول تناقض » أو غلط محض صريح ليس فيه خلاف. 
فهو عبارة عن صبغة اعتراض وتصحيح وتنبيه تتضمن استدراك عند حصول 
شيء من ذلك سواء ذكر صاحبه الصواب في موضع آخر أم لا. 

قال الإمام النوويّ في كتابه «تصحيح التنبيه»: وما كان غلطاً محضاً ليس 
قيه لاف العة الصوائب نم0 


0) غلط 


في ,قصل الحلف على السكنى » قولهة لاولو جلف لا يدخلها وهو افيها أى 
لا يخرج وهر خارج فلا حنث بهذاء أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا 
يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حدث؛ قلت: تحنينه باستدامة 


)١(‏ النجم الوهاج (2177/17) وما بعدها. 
(؟) تصحيح التنبيه (59/1). 


فاعنا 


ا 
التزوج» والتطهر «غلط) لذهول». 

قال الدميري: «.. (غلط لذهول) هو كما قال... والذهول بالذال 
المعجمة نسيان الشيء والغفلة عنه00" . 

وقال ابن حجر: «(غلط لذهول) عما في شرحيه» فإن الذي جزم به فيهما 
عدم الحنث كما هو المنقول المنصوص)7©. 

وقال الخطيب: «(غلط) لمخالفته للمجزوم به في الشرحين وغيرهما من 
عدم الحنث (لذهول) بذال معجمة؛ وهو نسيان الشيء والغفلة عنه)!؟, 
©) معتى (١غلط)‏ وما يستفاد منه: 

يستعمل هذا اللفظ للتنبيه على ما كان خطأ صريح » وبيان المقالات غير 
المرتضاة» فهو عبارة عن صيغة تصحيح وتنبيه عند حصول شيء من ذلك٠‏ 

قال العامة علوي بن أحمد السقاف: «تتمة: من الحق الواضح المقرر من 
المعلوم بين الأثمة أن ما بقع لبعضهم بعضاً كقوله: «هذا غلط وخطأ» لا يريدو" 
به تنقيصاً ولا بغضاً» بل بيان المقالات الغير مرتضاة..)©2. 


١)47/1١( العجم الوهاج‎ )١( 

(؟) التحفة (١٠/78)؛‏ ومثله السراج على نكت المنهاج .)١45/4(‏ 
(7) المغني (419/4)- 

(4) الفوائد المكية (ص158). 


لبه( _سسوس__)#ص- 


ألفاظ تدل على الددب 


هناك ألفاظ تدل على الندب » ذكرها الإمام النوويّ كغيره من الفقهاء حيث 
إن المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ ومن جملة ذلك: 


() السنة 


الغالب في كتب الفررع الفقهية أن يعبر الفقهائ بيسن كذااء ومع هذا نجدٌ 


من ظيرالغالب تغبيرهم بلالينة6+ ولا مشاحة في انير » طالها أن المدلول وان ٠‏ 


قال في «المنهاج» ‏ في فصل المبيت بمنى -: اويشترط رمي السبع 
واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمي حجراء وأن يسمي رميا فلا يكفي 
الوضع» و«السئة) أن يرمي بقدر حصى الخذف»٠‏ 

قال المحلي: ( ٠‏ (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) ٠.‏ وروق 
مسلم حديث: ل بحصى الخذف» وهو دون الأنملة طولاً وغرضاً في قد 
الباقلة)20 


والسئة معناها واضح فهي: لغة: الطريقة » واصطلاحا: ما صدر عن 
ادفها المندوب» 


النبي -. عاخيدة ح من قزل آل قعل أى. تقوينة ل 
والمستحب والتطوع ٠‏ فجمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة 
لبية: بل يغلرنها في حرعية والحنة بالا ما خقل عن الفاضي. خضين 8 ج00 


يجعلها ثلاث مراتب: 


>33 


شو بج يي 
١‏ السنة: ما واظب عليها النبي سؤائ مهبتك 
؟ ‏ المستحب: ما فعله مرة أو مرتين٠‏ 


© التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. 
() فضيلة 


جاء في «المنهاج»: «وإدراك تكبيرة الإحرام «فضيلة» وإنما تحصل 
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه» وقيل بإدراك بعض القيامء وقيل بأول 
ركوع..). 

قال الخطيب: «(وإدراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة) لحديث رداء 
الترمذي عن أنس أن النبي صل متوقان امن ضلى: ف أريعين. يوم في جماعة 
يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من انفاق» وهذا 
الحديث متقطع لكنه من الفضائل فيتسامح فيهء وروي «الكل شيء صفوة 
وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها» رواه البزار من حديث أبي هريرة 


وأبى الفارذاء مرفوعاء :900, 
© معنى فضيلة: 
مفرد فضائل وهي مرادفة للسنة وفي مرتبتهاء 


هى عتدهم ما أمر ابه النتي 
ك3 


خلافاً للمالكية فهي في 
المرتبة الثانية من مراتب المندوب بعد السئة و 


شعترت إلا أنه لم يقاوم :غلية بل رضن فيه يذكر ألجزه وثراية بوفملة را 


.)9110//1( المغني‎ )١( 
٠)6١ص( (؟) مصطلحات المذاهب الفقهية‎ 
531 


مههر سيف ه: 


لكن يلاحظ أن تعريف السادة المالكية للفضيلة لا ينطبق على تكبيرة 
الإحرام؛ لأن النبي مِرَّتَِدَ لاشك أنه داوم عليها طيلة حياته؛ وأمر بها 
ورغب فيها بذكر أجرها وثرابها. وعلى هذا فإدراك تكبيرة الإحرام عند المالكية 
سنة ولا تسمى فضيلة ؛ لأن السنة عندهم ما واظب عليها النبي مَإِتَعيِبرءمَ 
ينطبق تماماً على تكبيرة الإحرام. 

وفي «البحر) عن بعضهم أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين 
التطوع والنافلة فلي راجع”9 . 


ونخلص من هذا أن للفضيلة ثلاث معاني: 


- عندنا هي مرادفة للسنة وفي مرتبتهاء وهذا المعتى هو المراد هناء 
ولعله عبر بفضيلة لعظيم فضلها. 

- عند المالكية هى فى المرتبة الثانية من مراتب المندوب بعد السنة 
وهذا لا ينطبق على ما هنا. 

- عند بعضهم أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع 
والنافلة » وهذا أيضاً لا ينطبق على تكبيرة الإحرام. 


(1) حاضية الشبراملسي على النهاية (5119//1) + 


بده 


تا 5 


ألفاظ تدل على الإباحة 


ذكر الإمام الغووي كغيره من الفقهاء ألفاظاً تدل على الإباحة» وإن 
اختافت الألفاظ فهي تدل على مدلول واحدء حيث إن المباح: هو الفعل الذي 
لا يتعلق بفعله» مدح ولا ذم» أو هو الذي لا يغاب فاعلهء ولا يعاقب تاركه» 
ومن جملة ذلك: 
لق لاباس 


عبر الإمام النوويّ في مواضع من «المنهاج» ب(لابأس) كما عبر به 
الزاقعى :قن «المحرر» . أذكر هنا أغلب المواضع » والكلام عليها من وجوه: 

الموضع الأول في مسائل منثورة في كناب الجنازة: «ولا بأس بإتباع 
المسلم جنازة قريبه الكافر) . 

قال الخطيب: «...... إولا بأس بإتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه 
الكافر) لأنه ولت ةزلتكم: «أمر علياً رضي الله تحالى عنه أن يواري أبا طالب» 


كما رواه أبو داود)0. 


وقال المحلي: «هو معنى قوله في «الروضة» وااشرح الميذب» عن 
الأصحاب: لا يكره روى أبو داود وغيره عن علي 7 قال: أتيت النبي 
صرتطبوتار فقلت: إن عفاق الال نقد عافن :ققال: ساكب قوارهك:؟ 


.)441//١( المغتي‎ )1( 


مو" 


02 5-52 
قال القليوبي: «قوله: (ولا بأس) فهو مباح » وعليه حمل لأمر في الحديث]20. 


الموضع الثاني في مسائل منثررة في كتاب الجنازة أيضاً؛ «ولا بأس 
بالإعلام بموته للصلاة وغيرها»). 


قال المحلى: «ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في 
االروضة) وصحح في «شرح المهذب» اله مسدب 0 

قال الخطيب: «.. (ولابأس بالإعلام) وهو النداء (بموته للصلاة) عليه 
(وغيرها) عَالمُحَاةٍ والدعاء والترحم كما في الروضة» بل يسن ذلك كما في 


:. 1 0 
المجموع ؛ «لأنه سَإشتتيدة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه جرع إلى 


المعلى فصل »نوكيل يسن في القريب بدو خيزءة وقيل بكر بطلفا» 
- الموضع الثالث فى فصل شروط الصوم: «ولو غلبه0! القيء فلا بأس»- 
00 5 
قال المحلى : و.... لإولى غليه الي افلا بأس) للحديك؟ . 


قال ١‏ يمطيب: «... (وإن غليه انتيء فلا يآس) أي لم بغير للخبر الماد؛ 


عن أبن حبآك بوغيرءة لانن نذرعة الثييء أي غلب عليه-ه فخ ئم فليس 


عليه قضاءء ومن اسققاء فليقضن)]!9: 


: ا بتدأمت 
- الموضع الرابع في كتاب الحج بإب الإحرام: «ولا بأس باستدامته بعد 


(1) كنز الراغبين مع حاشية القليوبي (4057/1): 
(؟) كبز الراغبين ٠)817/1(‏ 

)4 المغني (486/1)- 

(4) في نسخة: (رَإنْ غلبه) 

(5) كنز الراغبين 97/١/7(‏ 

(1) المغني (917/1/1) 


سوه مروت )#وسست. 


الإحرام ولا بطيب له جرم؟: 
قال المحلي: «... (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جرم) 
لما روى الشيخان عن عائشة تمتها قالت: «كأني أنظر إلى وبيض الطيب في 
مفرق رسول الله مَََعتدكَ1ةَ وهو محرم))(2. ١‏ 
قال ابن حجر: «(ولا بأس) أي لا حرمة (باستدامته) في ثوب أو بدن 
(بعد الإحرام) لخبر مسلم عن عائشة ‏ تت - كأني أنظر إلى وبيض المسك 


82 وهو محرم))(". 


أي بريقه في مفرق رسول الله - ملاع 
- الموضع الخامس في فصل الوقوف بعرفة: «ولابأس بالنوم». 
قال البسلي: «(ولا بأس بالنوم) المستغرق. وقيل: يضر. .00©. 
- الموضع السادس في فصل بيع الثمر: «ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند 
الأكل». 
قال الخطيب: «.. (ولا بأس بكمام) وهو بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره 
(لا يزال إلا عند الأكل) كالرمان والعلس والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في 
سخيلة لآن عاق رقةمن ص8 


© معنى لابأس وما يستقاد منها: 
يتضح لنا من عبارات «المنهاج»؛ وما قاله الشُرّاحَ ‏ وخصوصاً استعمالهم 


(1) كنز الراغبين (0056/1- 
)١(‏ التحفة (98/4): 
(2) كنز الراغبين (158/1). 
(:) المغني (449/1). 


«(ولارق يعس 60 

را #سيرص بع (0) 

هدرم صكس) (0) 

حلصم عوييا (د) 

“ل ق) مشي حم رعسم برعم ا يسم جحت شر .© (1) 
لط فص صقم 07 


م عم جب ع بحب قي بير بكم قر لز 
0-000 ل بصع حي عنص هن كيو كلم قي ا 
ان لذ 

َه ع ا فس عاننا يد 
0 امرض تخسر مي جيه - مهم مك العو يع 
5 ابي قاد القوانا لع م 8 
انيس يموع يخا 577 
اا قوسن 
يسم بكيم لمر متيية حرصم بويا مسيم لج 0 
/ 7 د د دين 2 برض 


0 


رهجم مسيم ضبة - سمي ميم مصرة ص 55 1050 
5 00 لونم حمسيس صمزيم, بيست قري وما 50 
١‏ ان يسكماء ددا 


1 


الست 


ين > “ها يسم كن 31 لمعم هو 
جر حسهم حر كي لسسع لكوم ورصسة من المجوكية تي 


ا 


لمهر _ سوط 6 


قال النووي في «الإيضاح): ااويكره مسه أي قبر النبي مَإشعبِيية أو 
تقبيله بل الأدب أن يبعد عنه. قال ابن حجر في حاشيته: اعترض التووي العز 
بن جماعة وغيره في تفبيل القبر ومسه بقول أحمد لا بأس به. وقد يجاب بأن 
قول أحمد لا باس به يحتمل نفي الحرمة ونفي الكراهة . 
للإباحة رهي الأصل في استعمالها كقول ابن حجر: «فإن لم تكن 
مجازفة في أرصافهم أي السلاطين فلا بأس بالدعاء لهم». قال الكردي: (وظاهره 
الإباحة وصرح بها الشارح في شرح العباب». اه الكردي. وفي المحلي: (و 
الاستعانة بإحضار الماء لا باس بهاء ولا يقال إنها خلاف الأولى». 

وتأني لنفي الضرر أيضاً قال الشيخ على الشبراملسي عند قول المتن: 
يزال إلا عند الأكل) -: قرله: دلا بأس أي لا يضرع" . 


- وتأتي 


دولا بأس يكمام ص 
ومثلها عبارة الخطيب: و(وإن غلبه القيء فلا بأس) أي لم يضرا ١‏ 
0) حسن 


هذا اللفظ في موضع واحد في باب السلم في فصل الإقراض «ولا يجوز 
رد صحيح عن مكسر أو زيادة» ولو رد هكذا بلا شرط فحسن». 


بشرط 
© أقوال الشرّاح: 

قال المحلي: و... (فحسن) لما في حديث مسلم السابق: إن خياركم 
أحسئكم قضاءً). وفى «الروضة؟ قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستح 
للظم أن ره جره مما أذ للحديث الصحيح في ذ ك9 . 
لك اا او ا 


(1) كشاف المصطلحات (ص *4)* 


(١؟)‏ كتر الراغبين ٠)817/9(‏ 
7 


ل 0 اا 


قال الدميري: «.. (فحسن)؛ لأن خير الناس أحسنهم قضاءً بل يستحب 
زلك للمقترض ولا يكره للمقرض أخذه)(", 
قال الخطيب: «.. (فحسن) بل مستحب للحديث السابق90©. 


قال بن حجر: «.. (فحسن) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمتقرض 


الأ 990 


©) معنى احسن) وما يستفاد منه: 

يستفاد من تعبيره بااحسن» إباحة للفعل لا غير» وليس فيه أكثر من 
استحسان الشيء» وقد يستحسن ما هو غير مندوب وغير لازم» وهذا يتضح لنا 
من خلال عباراتهم: وخصوصاً استعمالهم أسلوب الإضراب يقولهم: ابل 
مستحب أو يستحب)» وقولهم: اومن ثم ندب)» » ولعله عبر بااحسن) ؛ لوروده 


في حديث (إن خياركم آ. أحسنكم قضاء» والله أعلم . 


(1) النجم الوهاج (5844/4). 
(1) المغني (114/1). 
() التحفة (ه/50) النهاية (7786/4). 


كن 


3 


0م تصن طشنت 7 
0-0 


أ 
| 
ا 
ْ٠‏ 
| 
| 
ا 
ا 
ظ 
ْ٠‏ 
ا 
ا 


ألفاظ خاصة بالأئمة 

ألفاظ تدل على أعلام في المذهب: 

نص في البويطي.. 

صحح الرافعي في الشرح.. 

جزم البغوي.. 

د صححه الروياني والشاشي.. 
ألفاظ تدل على النسبة للأماكن وأزمان: 

المتسويوت إلى الأماكن: 

العراقيون.. الخراسانيون. ٠‏ 
المنسوبون إلى الأزمان: 


المتقدمون.٠‏ المتأخرون.. 


ألفاظ تدل على الترجيح: 
الجمهور .. الأكثرون.. المحققون.٠.‏ 


/ 


سه 


ده سد ستعص ستسصيه سم سس ساسم ممم د 


0 مس سمعصوور 
ا 0000 99 7 
١‏ 38 4 


ألفاظ خاصة بالأئمة 


فى «المنهاج» ألفاظ تدل على أعلام في المذهب» وأخرى تدل 
على تمي حسب الأماكن والأزمان» وأخرى تدل على الترجيح» 
مورة ويه الألفائل اليا آمية رةه عريي على معرفها 8# 


المذى» وكتبه وأئمته: وأصحابه؛ وانتشاره في الاقطار والبلدان؛ 
هباغ وكتب 


م فى الآتى 1 
ق أن ألذ هذا الإجمال في التي 
ومدارسه وطرقه» ويمكن أن الخص يللي 


أولة: ألفاظ تدل على أعلام في المذهب: 
نص في البويظي .. 
صحح الرافعي في الشرح'' 


ين جزم البغوي ٠.‏ 


صححه الروياني والشاشي' ' 


/ 
01 
ا 


0 


جحي 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ْ 


آ 


جه سوام فشت_ )08 


ألفاظ تدل على أعلام في المذهب 


تعارف سادتنا الشافعية على ألقاب ؛ تدل على أعلام في المذهب» وذكر 
النووي في «المنهاج») جماعةٌ منهم مع ذكر آراءهم وترجيحاتهم وتصحيحاتهم بعد 
دا ذكر تصحبحه للمسائل تأكيداً للتتصحيح وتقوية للترجيح » ومن جملة ذلك: 


() نص في البويطي”" 
في صلاة الكسوف عبارة «المغني مع المنهاج): «.. (ولا يطول السجدات 
في الأصح؛ قلت: الصحيح تطويلها وثبت في الصحيحين» ونص في) كتاب 
(البويطي) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بُوَيْط قرية من 
صعيد مصر الأدنى » كان خليفة الشافعي في حلقته بعده» مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين ؛ (أنه يطولها نحو الركرع الذي قبلها؛ والله أعلم))!" . 
معناه: قال الإمام الشافعيّ في الكتاب الذي يرويه «البويطي) عنه فسمى 
الكتاب ياسم راويه مجازاً؛ ومثله قال في «احرملة)0. 


() لم أهتم في هذا البحث بالتراجم ؛ إلا إذا كان صاحب الترجمة يتوقف على ترجمتء 
الوصول لمعنى معين » أو تحقيق نتيجة ماء أو له رأي في مسألة ما وعليه فقد ترجم” 
للأئمة: سََّدره ومحمد القزوبني» وعبد الغفار القزويني» والفوراني وأبي علي البجي 
في مبحث ظهور أترتفيج» وترجمتعنااللبرتطل,والرانعي والزوياي:والغاشي والبغو! 
لاقترانها بتصحيحات المنهاج . 

)43/1( مغنى المحتاج‎ )١( 

فك المجموع المذهب (41/1 -44): 

ا 


ا 22 0 


كتب الإمام الشافعي أربعة: أحدها: الأمَّ» والثاني: مختصر المزني» 
)2 
الثالث: البويطي» وربى: الإملاء'. اختصر اللجميع إمام الحربين أبو محمد 
الجويني فى كتاب اه: «النهاية»» واختصره الغزالي فى كتاب سماد 
«البسيط»» واختصر «البسيط» في كتاب سمّاه «الوسيط»؛ ثم بج اختصر «الوسيط) 


© فائدة: 


3 كتاب سمّاه «الوجيز)» ثم م اختصر «الوجيز) في كتاب سمّاه «الخلاصة)ا» 3 
اختصر «الخلاصة» الإمام الرافعي في كتاب سمّاه «المحرّر) ثم اختصره النووي 


في «المنهاج») ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فى كتاب سماه 


«المنهج» اه ما وجدته. 

وقد سمعت عن بعض علماء مصر أنه اختصر «المنهج) وسمّاه «النهج) 
وفي «حاشية العلامة البجيرمي على فتح الوهّاب شرح منهج الطلاب) ما نصه: 
«قوله: اختصرت فيه «منهاج الطالبين»» وهو مختصر «(المحرّر»اء وهو من 
«الوجيز» ؛ وهو من «الوسيط»؛ وهو من «البسيط»» وهو من «النهاية»؛ وهر من 
«الأم» اه وفى «التحفة» فى ذكر «المحرّر» ما نضّه: «وسمّي مختصرا؛ لقلة 
لفظهء لا لكونه ملخّصا من كتاب بعينه وهو يخالف ما سلف». اه نقلا عن 


المقاصد السنية لباسودان2©0, 


015 مطلب الإيقاظ (ص‎ )١( 
(؟) المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية» مخطوط الأحقاف برقم‎ 
.)١و89( (مع«ه؟)‎ 


م.م 


سوروت آلفاظ تدل على أعلام في المذهب 1 هت 


,) صحح الرافعي'" في الشرح 


ل فى «المنهاج» في كتاب الإجارة» فصل في الاستئجار للقرب: 


قال في د من 
«والأصح أي لا يجب حِبد وحَيِطُ وكخل على وَرَاقيٍ وحَيَاطٍ وكَكّل. قلت: 
7 اد 
امم الرافعي في الشرح؟ الرجوع فيه إلى العادة» فإن اضطربت وجب الببان» 
د ي يا 


وإلا فتبطل الإجارةء والله أعلم) . 


معنى تصحيح الرافي: 

اع الرافمي في «الشرح» الرجوع إلى العادة خلافاً لما في 
ا فاختلف ترجيح الرافعي في «المحرر» و«الشرح» . 

قال الخطيب: «... ولا يؤخذ من كلام المتن ترجيح في هذه المسألة» ف 
رفنت أنه تقل اختلاف ترجبح الرافعي في «المحرر) و(الشرح»» اللهم إلا أن 
إيراد كلام «الشرح» على جهة الاستدراك يشعر بترجيحه بدليل أنه لما 


يقال إن 
«الروضة») تصحيحه لم يتعقبه بما في «المحرر)ا» وقد يقال بترجيح ما في 


ذكر في 
وم جو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفزويني؛ الامام الجليل؛ أب القاسم الرافمي 

وهو منسوب إلى راقع بن خديج الصحابي رتنه كما وجد بخطه؛ صاحب «الشرح» 
الكبير» والصغير و«المحرر)» وشرح «مسند الشافعيّ» وغيرها. كان متضلعاً من علوم 
العرية تسيرا جديا وأصولاة وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين» 
كأنما كان الفقه ميتاً فاحياه وأنشرهء وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره.... ومع هذا 
أيضاً كان رحمه الله ورعاً زاهداً تقياً» طاهر الذيل مراقباً إليه» له السيرة المرضية ع 
وسمع الحديث من جماءة ؛ وروى عنه الحافظ «عيد العظيم المنذري» وغيره. قال "ابن 
الصلاح»: أظن أني لم أرى في بلاد العجم مثله؛ وتوني في ذي القعدة سنة ثلاث 
وعشرين وسعمائة . ينظر؛ طبقات الشافعية الكبرى (187/4- ٠)184‏ 


2 


ملك .ود 2 وي 


م )؛ لأنه لما استدرك عليه بما في «الشرح» لم يرجه والأوببه الأول( 
المحرر رك عليه بما في 5 


© المراد بالشرح: 

قال في «الوردة البهية): اومن المصطلحات الفقهية عند الشافعية 
«الشرحان» فحيث أطلق فالمراد به «الشرح الكبير» للرافعي المسمى ب«العزيز"؛ 
و«الشرح الضغيرة اله أيضاً.. وحيث أطلق لفظ «الشرح» فالمراد به «الششرح 


0000 اه . بتصرف. 


00 
() جزم البغوي" 
قال في (المنهاج): الا يسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر 
شعره ويكره في الوجه قلت: الأصح: يحرم وبه جزم البغوي)؛ وفي صحيح 
مسلم لعن فاعله والله أعلم» . 
المعنى: أن الإمام البغوي جزم بتحريم الوسم في الوجهء وعبارته في 
ز أن يسم على الوجه؛ لما روي عن جابر - تتتكتعنة - قالخ 


َك عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) 20 


0600 مغني المحتاج (57/9)؛ السراج على نكت المنهاج (151/5) 

ك4 الوردة البهية في بيان اصطلاحات الفقهية الشانعية (ص9١-١5)-‏ 

أت الحسين بن مسعود الفراء؛ الشيخ أبو محمد البغوي » صاحب «التهذيب» الملقب بامحي 
السنة4ء ومن مصنفاته: اشرح السنة)ء و«المصابيح»)؛ والتفسير المسمى «معالم التنزيل» ٠‏ 
كان إماما: جلبيلة؛ ورعاً؛ زاهداً» ققهيآً محدثاًء مقسرأً: جائعاً بين العلوم والعمل 
والعلوم الشريعة والفرآن» تفقه على «القاضي الحسين4: وهو أخص تلامذته به. وكان لا 
يلقى الدرس إلا على طهارة. ينظرة طبقات الشافعية الكبرى (910//1) ٠‏ 

2( التهذيب .)711١/0(‏ 
لا 


ا ألفاظ تدل على أعلام في المذهب © 


(:) صححه الروياني والشاثي 


قال في «المنهاج»: «ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع 
حلقومه. . فكنادٌ قلت الأصح لا يحل بإرسال كلب ؛ وصححه الروياني والشاشي 
وال أعلم» ٠‏ 

أما معنى التتص حيح فواضح » وفائدته تظهر من عبارة | لخطيب حيث جاء فيها ما 
نصه: اولما كان مقتضى تشبيه «المحرر» المتردي بالناد أنه يحل بإرسال كلب عليه 
استدركه | مصنف بقوله: (قلت: الأصح لا يحل بإرسال كلب) عليه (وصححه 
لرويانى) .. (والشاشي(؟).. فإنه نقل عدم حل المتردي بما ذكر عن الروياني'"/ 
ل 
() محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء الإمام الكبير» فخر الإسلامء أبو بكر الشاشي ٠‏ ولد 

يا ارين » في المجرم سنة عسحة وعشريق وأؤحداةةعجرية».وكان إناب جلبلا: حاف 


لمعاقد المذهب وشوارده. ٠٠‏ يضرب المثل باسمه. من شيوخه في العراق أيو إسحاق 


«الشيرازي؟ ؛ ويه بوه وصان نيد عرست كان يبي #الجتيد» التديمه :قود 
جه جعدة» وين أميع عليدائق مرق ونه فليا اذا احضر له ماء ليشربه؛ فقال: 
ولا احتاج قد سقاني إلآن ملك شربة أغنسي عن الطعا) والشراب»» ثم مات من ساعتهء 
ربو لدبت حايس عر غوالدسنة سبع وجنسئانة ود بياب أرق مغ شت ل 
إسحاق في قبر واحد- له من المصنفات الحلية وغيرها واشتهر بصاحب الحلي- ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (05/5* 


ا وى يي بن عدي يصب الإنام لايل أبو المحاسن الروياني صاحب 
أحد أئمة المذعب. ولد في ذي 


وايجحرء ؛ وف البثل (حداث عن البحر ولا نخريج) ؛ 
: 8 ا 0 
الي ريد ىحر وأويعمقة ‏ ونفقه على بيه ويج يلنه::. وسيع من خلاتق امل 
نيسابرر وبخارى وغرنة ومرو وغيرها. ٠‏ 

. وله الكيرة سقط لمعب زويشارب لفقل باننيها في 3ل 


وكان يلقب فخر الإسلام* 
قت كتب الغافعنّ لأمليتها من . قال فيه القاضي” 


حتى لحكى أنه قال: الو حر 


20 


ادس طاءام واشت 
(والله أعلم))(2. 


قال ابن النقيب: «قوله (فكناد) هذا بالنسبة لحله بالرمي أما بالكلب 
فوجهان صحح النوويّ تبعاً ل«لروياني) و«الشاشي» التحريم واختار البصريون 
ال 
ملإحظات على التصحيحات: 

من الملاحظ أن هذه التصحيحات جاء بها الإمام النوويّ عند استدراكه 
التصحبح على المحرر وهذا ربما يفيد أمرين: 

)١(‏ - أغلب هذه التصحيحات جاء بها للتقوية والتأكيد فقط ؛ لأن الإمام 
النووي ذكرها بعد ما ذكر تصحيحه وترجيحه» ثم زاده تقوية بقوله: نص في 
البويطي»)؛ واجزم به البغوي» » و(صححه الروياني والشاشي) . 

(7) - أما تصحيح الرافعي الرجوع إلى العادة: فهو استدراك بكلام 
«الشرح» مما يفيد الترجيح» اللهم إلا أن يقال: لكنه هنا لم يصحح كما صحح 
في يقية الاستدراكات فلا يؤخذ من كلام النوويئ ترجيح في هذه المسألة؛ ولهذا 
قال الخطيب: : «لا يؤخذ من كلام المتن ترجيح في هذه المسألة» بل فائدته أنه 
نقل إختلاف ترجيح الرافعي في المحرر والشرح؛ اللهم إلا أن يقال: إن إيراد 
كلام الشرح على جهة الاستدراك يشعر بترجيحه بدليل أنه لما ذكر في الروضة 


أبو محمد الجُرجان 
در محرم سنة اثنتين وخمس مائة: مات شهيد بعد فرغه من الإملاء..6. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى 1١95/19(‏ - 156). 

() المغني (078/4- 

)05 المراج على نكت المنهاج 6 


ا 
ذا 


: انادرة العصرء» إمام في الفقه»- قتله الملاحدة حسداً في حادي 


تصحييده لم يتعقبه بما في المحرر وقد يقال: بترجيح ما في المحرر؛ لأنه لما 


ستدرك عليه يما في الشرح لم يرجحه والأول أوجه00" , 


قال ابن حجر: «فائدة: غالب استدراكات المئن على أصله من 
زدرح)"". وهذه الاستدراكات التي ينقلها من الشرح هي المعتمدة عنده ويعبر 
عنها في المنهاج بقوله: قلت الأصح أو الصحيح كذا ونحوهماء إلا أنه في هذا 
لمرضع نقل تصحيح الشرح فقط ولم يستدرك بالتصحيح عليه. 


كد نشد فنا 


() مغني المحناج (474/1): 
زم) تحنة المحتاج (0199/7- 


أولاً: المنسوبون إلى الأماكن: 
3 العراقيون.. 


د الخراسانيون. . 


ثانياً: المنسوبون إلى الأزمان: 
المتقدمون.. 


* المتأخرون... 


لود فقا يننا 
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أ 


ألفاظ تدل على النسبة إلى الأماكن والأأزمان 


اعان 30ر0 قاررا7 205 10001013 


حر 
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بالطلل برورربربباممااااا ا ااا ا ا ا ااا اا 00 
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المنسوبون إلى الأماكن 


اشتهر مذهب الشافعيّ في أنحاء متفرقة ومختلفة من البلاد الإسلامية » 
زتلقة أفراذ مرخ الأئمة الكبار وجماعات من طلبة العلم الفضلاء» وفي كل مصر 
برزت نخبة من العلماء» حملت لواء المذهب دراسة وتدريساً وتأليفًء وظهرت 
5 العصور المتأخرة اصطلاحات تجمع أعلام هذه الأمصار ممن كان لهم اليد 
الملولى في الاستنباط والتّخريج والترجبح والتفريع» ورد في «(المنهاج» بعضهاء 
وذكرت بقيتها تتميماً للفائدة» والشيءٌ بالشيء يُذكر. 

اشهرها مصطلح: «أصحابنا الخراسانيون»» و«أصحابنا العراقيون)0© 
الذي ظهر في نهايات القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» ثم تبع ذلك ما سعي' 
«طريقة العراقيين»)» واطريقة الخراسانيين»: فالقفال المروزي (ت 517 ه) 
هو: رأس طريقة أصحاينا الخراسانيين» والشيخ أبو حامد الإسفراييني (ت 
ه) هو: رأس طريقة العراقيين» والشبخ أبو علي السنجي (ت 40ه) 
هو: أول من جمع بين الطريقين والشيخ أبو إسحاق المروزي (ت 4٠‏ ه) 
عنده تلتقي الطريقان ٠‏ 

قال الدكتور عبد العظيم الذيب - رحمه الله -: ونحب أن نؤكد هنا عدة 
أمور: أن هذه النسبة عراقي أو خراساني» لا علاقة لها بالعرق والميلادء وإنما 
0 هدم تمع شب اتقائتي مستها لدى أحد تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه سبباً في ظهور 


الطريفتين العراقية والخراسائية» واختلاف الفقهاء فى حكاية المذهب» وتعدد الأقوال عن 
الشافمي في المسألة الواحدة. من بحث (المعتمد عند الشافعية) للباحث محمد الكاف. 


فين 


مامه المنسوبون إلى الأماكن 5 


تأتي هذه التسمية من الشيوخ والتلقي» ومرطن المدرسة والتلمذة» فقد يكون 
الصاحب خراسائي الأصل والعرق والمولد؛ ولكنه عاش في العراق؛ وسمع 
شيوخ العراق فهو حينئذ عراقي؛ وأوضح مئال على ذلك الشيخ أبو حامد 
الاسفراييني» شيخ طريقة العراقيين» فهر إسغرابيني المولدء بل والنشأة. 

فقد قدم العراق شاباً: وتفقه على شيوخه العراقيين وتخرج بهم فصار 
بهذا عراقياً» بل هو شيخ طريقة العراقيين» مع أنه خراساني المولد والنشأة؛ 
ولكنه عراقي التفقه . 

ومما ننبه إليه أيضاً أن الخراسانيين يسمون أبضاً ب«المراوزةاء قتادة 
يقولون: أصحابنا الخراسانيون» وأخرى يقولون: أصحابنا المراوزة: 
والذي ننبه إليه ثالثاً أن إطلاق لفظ (خراسانيين) في هذا المقام لا يراه * 
خراسان بحدودها الجغرافية؛ بل المراد كل الجناح الشرقي لدار الإسلام' 
فيشمل كل ما وراء النهر إلى حدود الهند والصين* 

ونننها أنضا أن مصطلح (العراقيين) يطلق أيضاً ويراد به الأحناف» وأوضح 
ما يمثل ذلك الاستعمال كتاب إمامنا يعافمي بعنوان: (اختلاف العراقين) ؛ 
يعني أبا حنيفة» وابن أبي ليلى؛ وهو عمن كناب الام ناذا أطنى. للا 
«العراقيون» في مقابلة الخراسانيين» فالمراد به الأصحاب من أهل العراق؛ وأما 
إذا أطلق في مقابلة مذهب الشافعي أو غيره» فالمراد به أصحاب أبي حنيفة 
. 0 
د 0 «* 
(1) امتدعة اتحقيق (نهاية المطلب»: د.عبد العفليم (وييب وتخمه أله رحمة الأبرارء 
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العراقيون 


يقصد سادتنا الشافعية ب«العراقيين» أتباع الشيخ أبي حامد الإسفرابيني 
الذى انتهت إليه الرياسة في فقه الشافعية ببغداد» قيل: كان يحضر درسه سبع 
يئة فقيه؛ وتبعه جماعة لا يحصون عدداًء سلكوا طريقة في تدوين الفروع» 
ونصر المذهب في العراق واشتهرت طريقتهم في ذلك ب«طريقة العراقيين»» 
أخصهم به أبو الحسن الماوردي «صاحب الحاوي) البصري متوفي 45٠‏ هء 
والقاضي أبو طيب الطبري صاحب الكتاب المسمى ب«التعليقة» المتوفي سنة 
5٠‏ هء والقاضي أبو علي البندنيجي 0 


الخراسانيون 


لم يُذكر هذا المصطلح فى «المنهاج»» إلا أنه صار من المتعارف عليه ما 
مور العراقيون إلا ور الخراسانيون؛ لكونهما مدرستين شافعيتين متقابلتين. 

قال الإمام النوويّ في «المجموع»: «واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين 
لنصوص الشافعيّ وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل 
الخراسانيين غالباً » والخراسانيون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالبا» 20 . 

ف«الخراسانيون» هم أتباع القفال المروزي الذي له طريقته في تدوين 
الفروع وهؤلاء سلكوا طريقته هذه أخصهم الشيخ أبو محمد عبد الله بن 


)١(‏ الابتهاج (ص 70/7) وما بعدها. 
(؟) المجمرع (19/1) 
الس 


يوسف النيسابوري المعروف بالجويني (ت 8م: ه)» وأبو القاسم الفوراني 
ل(ت 45١‏ ه) والقاضي حسين (ت 551 ه) وغيرهم؛ واشتهرت طريقة هؤلاء 
ومن تبعهم ب«طريقة الخراسانيين» ويقال لهم «المراوزة؛ أيضاً؛ لأن شيخهم 
ومعظم أتباعهم مراوزة» وتارة يقولون: قال الخراسانيون» وتارة يقولون: قال 
المراوزة كذاء فهما عبارتان عن معبر واحد. 

وإنما اقتصرت افي ذكر أثمتا التسوبين للأماكن على هذين المصطلحين 
فقط لشهرتهما وإلا فقد قال التاج السبكي: «واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا 
يعفرق البلاد ومنهم: أصحابنا بالعراق.. ومنهم النيسابوريون.. ومنهم 
الخراسانيون. ٠.‏ ومنهم أهل الشام ومصر.. ومنهم أهل الحجاز.. ومنهم أهل 
فارس.. ومنهم خلائق من بلاد أآخر من بلاد الشرق » على اختلاف أقاليمه» 


واتساع ملائة ...ها اهفصيو 


© مواضع التعبير بالعراقيين: 

الأول: فى باب أسباب الحدث قوله: ووالأصح حل حمله في أمتعة» 
وتفسير» ودفافين لا قلب ورقه بعودء وأن الصبي المحدث لا يمنع. قلت: 
الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون» والله أعلم؟ ٠‏ 

الثاني: باب صلاة الخرف فصل فيما يحل لبسه قوله: «ويحل للمرأة 


لبسه» والأصح تحريم افتراشهاء وأن للولي إلباسه الصبي ٠‏ قلت: الأصح حل 


افتراشهاء وبه قطع العراقيون وغيرهمء والله أعلم) ٠‏ 
الثالث: كتاب الردة قوله: «ولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدهاء وأحد 
أبويه مسلم فمسلم» أو مرتدان فمسلم» وفي يول |مرتد» وفي. قول كافز أصلي 
01 ينظر: الكلام بطوله في طبقات الشافعية الكبرى (1/1©) وما 74" 
لقنا 


©( مك560 
5 الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره» والله أعلم). 

الرابع : كتاب النذر قوله: (النذر وهو ضربان نذر لجاج: كإن كلمته فلله 
علي عتق دق أو صرم» وفيه كفارة يمين» وفي قول ما النزم؛ وفي قول أيهما شاء. 
5 إزثالث أظهر ورجحه العراقيون, والله أعلم). 


3 معنى القطع في قوله: قطع العراقيون: 

ا كما قاله القلبُوبِيُ رحمه الله -: : الجزم بقولٍ فك أو أو وجهء 
فلقطع يكون بالوجه كما يكونُ بالقولٍ» كما صَدّحَ به الشارح المُحمّقٌ وعد 
ملع والخطيبٌ الشَرْيينيٌ بيني وغيزهم صتإئلتنظر. 

ذدالقَطْع» تم حكابةٌ قولٍ أو وجه وإنكارٌ ما زا كما تَقَرّرَه وذلك 
الإتكارٌ ما يكون لِمُقايلٍ يَحْكِي فَولَيْنِ أو وجهَيْن » فحكايةٌ قولٍ أد وجم في 
المسألة بلا وجودٍ خلافي فيها لا يقال لها: ااطرينٌ تاطِعةٌ) » فلا يُقال: اطريقٌ 
اطي إلا إذا كان في تاها حاكيةٌ لخلافي » ولذلك عَيدُوا في تعريفف لُق 
بماختلات الأصحاب» ١ ١‏ 

فالعراقيون في بعض هذه المواضع قطعوا بقولٍ أو وج وانكروا ما سواء 
المقطوع به؛ ورجحوا في بعضهاء ونقلوا الاتفاق في البعض الآخرا”. 


)١(‏ تصوير المطلب (ص/70). 


امت 


. 3 
المنسويون إلى الأزمان 

قسم أئمتنا الشافعية علماءهم إلى متقدمين ومتاعرين محسست الزمنة 
وحسب طبقاتهم كعادة المؤرخين في كل مذهبء وفي كل أن عن فخوذ 
الشريعة. 

وقد ذكر الإمام النووي في «المتهاج» لمق د بوؤكزية: المتقدمين 
تتميماً للفائدة؛ وكلامنا على المتقدمين يقتضي لزاماً إزكلام على أصحاب 
الوجره وما يستتبع ذلك من مباحث في هذا الصدد. 

١‏ المتاخرون 

جاء في كتاب الفرائض: «ولو فقدوا - أي الورثئة من الرجال والنساء - 
كلهم.. فأصل المذهب: أنه لا يررث ذوو الأرحام» ولا يرد على أهل الفرض» 
بل المال لييت المال» وأفتى «المتأخرون»: إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد 
على أقل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبةء فإن لم يكونوا»٠‏ 
صرف إلى ذوي الأرحام ٠0.٠.‏ 


قال ابن حجرة 1 المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من 
كان بعد الأربعماثة » وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين)20. 
فإذا كان المراد بالوبا يريخ الآن:وقئله :من يعد اللشنيحين: فيكون المتعلامولة 
تت ا 
(1) تحفة المحتاج (40/7) نهاية المحتاج :01١/5(‏ 
وا 


جه _ ع 6 


من قبلهما وهو كذلك قال الشيخ ابن حجر في «شرح العباب» عند قول المتن: 
(والأصحاب) ما نصّه: «أي أصحاب الشافعي الذين سلكوا طريقته في 
الاجتهاد» أو قلّدوه من الصحابة وهي هنا: أتباعه فيما يراه من الأحكام مجازاً 
عن الاجتماع في العشرة بجامع ما في كل من الموافقة وشدّة الارتباط؛ وهو 
بهذا المعنى يشمل سائر أثمّة مذهبه منذ زمنه إلى الآن؛ لكن غلب استعمالهم 
اهتين من قبل الشيشين) 1 اه 

فالمراد ب«المتأخرين) هنا كما قال القليوبي: «من الأصحاب وهم بعد 
الأربعماثة موافقة لبعض المتقدمين)!"؛ وفي كلام الشيخ ابن حجر عن 
المتقدمين والأصحاب الآني مزيداً من الإيضاح . 


5 الشّيحُ ابِنُ حجر في «الفتاوى): «... أن المُرادَ ب«الأصحاب»: 
المُتقدّمرن وهم: أصحاب الأوجه غالبّاء وضْبِطُوا بالزّمَنِ وهم: من قبل 
الأربعمائة» ومن عداهم يُسَمُوْنَ نّ ب«المُتاخّرين1» ولا يُسَمّوْنَ بلالمتقدّيين)» 
وين َم كَءَ امْتَرَضُوا قرلٌ «المنهاج» وأفتى المتأخرون بن منهم ابْنُ سُراقَةٌ» وهو 
قبل الأربعمائة» لا يونا وو قل نظلة نذا جا وواجة هذا الاصطلاح: بأد 
بي أل القرن القالث ين جمليهم السَلنُ المشهوةٌ لهم على لسانه ملق 
بأنهم خيرٌ القرون » فلم عُدُوا من السّلَف وقَرُبُوا مِن عصر المجتهدين وكانثث 


سا1 


(1) نقلاً عن المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفرائد الفقهية؛ مخطوط الأحقاف 
برقم (85ه 9 (2984). 
(0) حاشية القليربي (110//9)- 


اه 
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بو ا كر 5 وه 5 5 
ملكةٌ الاجْتِهادٍ فيهم أَقْوَى مِن غيرهم خصوا - تمييزًا لهم على مَن بعدهم ‏ ياسم 
«المُتقدّمين»)» قاحفظ ذلك ؟؛ فإنه مهم لي : 


إذن المتقدمون هم أصحاب الوجوه غالباً؛ وصيِطُوا ؛ بن قبل الأربعمائق 
قال لهم أيضًا: «مجتهدو المذهب»؛ و«المجتهدون المُعيّدُ وناك و١المتَبَحُرُون‏ 
في المذلهب»ء: فكل من أحاطً بأصول إمايه في كن باب يلط الأحكام ين 
قواعدٍ إماوه» وله أهليهٌ التخريج والّرجيح: يطلق عليه هذه المسميات: 


قال الشيخ ابن حيجن ها أقصاة الا... مهدو االملعب أسحات الوه 
أو قاعدته لا 


وغيرهم لم يبدوا شيئاً من وجوههم وآرائهم إلا على قول الشافعي 
يخرجرة عن ذلك البعة؛ ومن خرج غنه كمفردات المزتي وآراة أبي :كود دان 
جرير الطبري وابن المنذر لا تعد آراؤه وجوهاً في المذهب ولا منه بل هر 
كبقية آراء المخالفين للمذهب](© ١‏ 

قال في «الغمرات الحاجينية»): (... المتقدمرن واللأصحاب مترادفان» إذ 
المعبر عنهم بالأصحاب هم المتقدمون» وبالعكس . والأصحاب جمع صاحب؛ 
وهم أتباع الإمام المجتهد فيما ذغب إليه واغتمدة من الأحكام مجازاً سيبه 
الموافقة بينهم » وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة) . 

وقال أيضاً: «المتقدمون والأصحاب المراد بهم أصحاب الوجوه في 
الغالب الذين أفادوا المذهب بتفريعهم وتخريجهم على نصوص الشافعيً» وإلا 
فبعضهم قد يجتهد من غير ملاحظة نصوص الإمام وقواعده» قال في التحفة وقد 
يشدون عنهما كالمزني وابن ثور فيجتهدون من غير أخذ منهماء بل على 


5 .)37/1( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


.)١5/9( الفعارى الكبرى‎ )١( 


الكت وسح وو كك 


علافهماء تنسب حينئذ لهم ولا يعدرنهما وجوها في المذهب» وهم ذرو 
الأربعة القرون» ومن عدا أهل الأربعماثة عبر عنهم الشيخان» في عصرهما 
بالمتأخرين ؛ والمتأخرين اليوم وقبله من عاش ووجد بعد الشيخين)7©. 
إ#اشروط أصحاب الوجوه: 

وشرط كل منهم: كوه عالمًا بالفقهء وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاء 
بصيرًا بمَسالِكِ الأَفْيسة والمّعاني» تام الإزتياض في التخريج بالإنوا ٠‏ كما 
إلحاقي ما ليس منصوصنًا عليه لإمايه بأصوله كما في مُقدَّمةٍاالمجمر 3 


د شتت 
(1) العمرات الحاجينية في الاصطلاحات الفقهية (ص19)* 
(1) المجموع .)4/1١(‏ 


ميض 


ا 1 كم 


تمّة في الكلام على أصحاب الوجوه 


الكلام على أصحاب الوجوه يكتنفه بعض الغموض» يحتاج الباحث 
ا وا و 

منها: كيف لا يعد أمغال. أبي حامد المروزي وأبي محمد الجويني وابنه 
من أصحاب الوجره بينما مَنْ هو أقل منهم مرتبة في الملهب - في القابر 3 
من أصحاب الوجوه كالزبيري والمحمودي وأبي خلف؟ ومتى بُعدٌ الشخصٌ من 
أصحاب الوجوه؟ وهل للقضية ضايط يحكمها أم لا؟ وإن وجد فما هو؟ وإن 
قيل الضابط هو القدرة والارتياض على إلحاق الفروع بالأصول والتخريج على 
قول الإمام فمن ذكرناهم ومن سنذكرهم بعضهم لم يعد من أصحاب الوجوهء 
وبعضهم اختلف فيه وهم معروفون بالقدرة على الاستنباط فإن قيل هو كذلك 
لكن أكثر أصحاب الوجوه كانوا في الطبقة المتقدمة قبل الأربعمائة اعترض 
بجماعة من أصحاب الوجوه ممن توفي بعد الأربعماثة وهم ثلاثة وعشرون إماماً 
كما سيأتي حصرهم قربا . 

لذا من الأهمية بمكان الإجابة على هذه التساؤلات» وتحديد الفترة 
الزمنية التى وَجِدَ فيها «أصحاب الوجوه» ثم الإشارة لملاحظات مهمة في هذا 
السياق. 0 

قال الشيخُ ابن حجر في «الفتاوى): (... أنّ المُرادَ بالالآصحاب»): 
المُقدّمون وهم: أصحاب الأوجه غالبا وضبِطُوا ِالزّمَنِ وهم: من قبل 
الأربعمائة»..» إلى آخر ما قال وعلى هذا يستفاد من كلام الشيخ ابن حجر أن 


05 


.  موتححتتسا‎ 


التحلديد بالأربعمائة هر ععقدمين +: ولس لأصحاب الوجوه بدليل قوله بعد 


وغوة2 2 ب لهت ا 
زلك: لوقن غداهم يُسَمَّرْنَ ب«المُتأخرين)» ولا يُسَمَّوْنَ ب«المُتقدمين'» ومين 


مم اغتَرَضُوا قولّ «المنهاج» » وأفتى المتأخرون أن منهم ابْنُ سراقة» وهو قبل 
الأربعمائة)؛ وعلى هذا فمن كان قبل الا ربعمائة يسمون بالمتقدمين ومن بعدها 
هم المتأخرون ٠‏ 

أما أصحاب الوجوه فغالبهم في الأربعمائة وجماعة منهم بعد الأربعماثة 
كما سيأتي » ويؤيد هذا الفهم عبارة الشيخ ابن حجر: «. .والمتبحر في الفقه هو 
الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب الفقه بحيث يمكنه أن يقيس ما 
لم ينص إمامه عليه على ما نص عليه» وهذه مرتبة جليلة لا توجد الآن لأنها 
مرتبة أصحاب الرجوه وقد انقطعت من أريعماثة سنة...200» فهذه العبارة 
صريحة فى أن مرتبة أصحاب الوجوه لا توجد الآن أي في الفترة ما بين (95:9 
فريل 7 التى عاش فيها الشيخ ابن حجر فهي قد انقطعت من أربعمائة سنة » 
فإذا طرحنا (4 هن من (قا.نة ه) على أقل تقدير فالناتج 0٠04(‏ ه) فيكون 
جماعة من أصحاب الوجوه بعد الأربعماثة إلى حدود هذه الفترة» وآخر مَنْ 
ترصلنا إلى نصهم عليه أنه من أصحاب الوجوه أبو نصر بن الصباغ صاحب 
الشامل (0٠٠غ‏ 007ائه)ء ويعكر على هذا الفهم اختلافهم 0 تصنيف 
الغزالى (.همع ‏ ه٠ده)‏ وإمامه  419(‏ 8/ا4ه) هل هما من أصحاب 
الوجوه أم لا؟ فمَنْ عدّهما من أصحاب الوجوه فلا إشكال على هذا الفهم» 
أما من لم يعدهما منهم فهنا يشكل على هذا الفهم كما يلاحظ من سنة 
الولافة:والوفاء لهجا : 


)١(‏ الفعاوى الفقهية الكبرى (95/4؟). 
(1) هذا الفهم مستفاد من كلام شيخنا الدكتور أمجد رشيد حفظه الله. 


7 


ولعل الخلاف في إمام الحرمين على وجه الخصوص مبني على 
الاععلاق في احتمالاته الني يبديها هل تعد وجوهاً في المذعب أم لا؟ فمن 
عدَّها وجوهاً فلاشك أنه من أصحاب الوجوه ومن لا فلا. 

قال الشيخ ابن حجر؛ «قال ابن الصلاح: إمام الحرمين والغزالي 
والشيرازي. من الأئمة المجتهدين في المذهب. اهء ووافقه الشيخان فأقاما 
كالغزالي احتمالات الإمام وجوهاً وخالف في ذلك ابن الرفعة فقال في موضع 
من المطلب: احتمالات الإمام لا تعد وجوهاً» وفي موضع آخخر منه الخزالي ليس 

من أصحاب الوجوه بل ولا ! إمامه» والذي يتجه أن هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهاد 
فالمراد به التأهل له مطلقاً أو فى بعض المسائل ؛ إذ الأصح جواز تجزيه؛ أما 
حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافمي إلى 
الآنء كيف وهو متوقف على تأسيش قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج 
عليها استنباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيفة 
مرتبة الاجتهاد المطلق » ولا يغني عنه بلوخ الدرجة الوسطى فيما سبق فإن أدون 
أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلاً عن 
الاجتهاد النسبي فضلاً عن الاجتهاد الجطلف0©, 

وقد قسم ابن الملقن علماء. المنهب إلى طبقتين على حسب المكانة 
والمنزلة» وقد سمى الطبقة الأولى: طبقة أصحاب الوجوه ومن داناهم» 
وعددهم ينيف على الخمسمائة» وقال عن الطبقة العائية: نذكر فيها جماعات 
دون أصحاب الوجوه ومن داناهم » وعددهم ينيف على سبعماثة ٠‏ 

هذاء وقد رأينا العلامة أحمد بك الحسيني في الجرء الأول من مقدمته 


2 مم‎ 
.)1"4/9١( التحفة‎ )١( 


وض 


6ه( متوسع ست )58 


لكتابه اامرشد الأنام لبر أم الإمام)”" ع يو ب حت إل كلمب الشافني 
قال: «الفصل الأول: في سرد أماء أضسابة الاعلين عنة :ومن ايعلدهم امن 
أمنات الإبعزة وو داناهم)؛ وتميز عن غيره من الكتّاب بأشياء منها: 

داآلة لم بيجع احا ممن نمع الشائمي يبال وكذا كل من توفي قبل 
الثلائمائة ؛ لم يجعل أحدًا من هؤلاء موق أضصحاب الوجره.ومن:داناهم* 

- أنه نص على أصحاب الوجوه بأعيانهم» وميزهم عن داناهم وهو 
يسردهم معا. 

- وقف بأصحاب الوجوه عند سبنة لاه وعي /النة الث توقي فيها أبن 
أفيات الوجره أو حالف الطيري 0 


© الإمام النووي هو الأكثرعناية بأصحاب الوجوه: 

قال الدكتور عبد العظيم الدّيب: «فلم نجد أحداً من مؤلفي كتب الطبقات 
يُننَ بتمييز أصحاب الوجوه» وإثبات هذه الصفة لهم عناية النووي ؛ ويبدو أن 
الاتفاق على حصر أصحاب الوجوه غير ممكن ؛ فهذا يقتضي نخل فقه كل واحد 
من هؤلاء ومعرفة ما خرّجه من وجوه لم يُسبق بها). 

ثم قال: «والذني تأكد لي بعد طول البحث والتقصي في المؤلفات التى 

تؤرخ للمذهب ورجاله» أن الإمام النووي كان الأكثر عناية والتفاتاً إلى تمييز 
أصحاب الوجوه عن غيرهم» والنص عليهم فى كتابه «تهذيب الأسماء 
لق نقع هذه المقدمة في جزأين كبيرين» كل جزء يزيد على ثمائماثة صفحة بخط اليد؛ فاما 

الكتاب فيقع في أربعة وعشرين مجلداً في شرح ريع العياذات فقظ من كتاب الأم ولا 

يزال مخطوطاً. 
()) مقدمة تحقيق (نهاية المطلب». د عبد العظيم الديب رحمه الله رحمة الأبرارء 


كفنا 


٠‏ تا سن ارون 
واللغات»: فالنووي هو أهل هذا الشأن» فجهده وجهاده في الفقه - مع الرافعي 
4 مذهيًا لى 


هو تحرير المذهب وتحديد ما يصح أن ينسب للشافعي» ويسمى 
ةا ع3 غيره من تخريجات واجتهادات لمجتهدي المذهب على طول 
القرون التي بقت عصره؛ ولذا كان حاضرا في ذهنه مائلاً أمام عينه أعلام 
المذهب وأئمته فى هذا الشأن» فحيئما ذكر واحداً منهم ميزه من هذه الجهة» 
وقال: من أصحاب الوجوه. 

وهذا يؤكد ما قلناه من قبل: إن الإحاطة بجميع أصحاب الوجره غير 
ميسورة؛ فالنووي لم يترجم في تهذيبه لجميع رجال المذهب؛. فهناك كثير من 
أصحاب الوجوه غير المذكورين في التهذيب)0©. 
© تحديد أصحاب الوجوه: 

أشرنا من قبل أن الاتفاق على أصحاب الوجوه ليس ميسوراً: وقد 
صدق قولنا هذا العلامة بن سميط العلري الحضرمي (لالارام د عععزم)ء 
فقد عدد من أصحاب الوجوه قومّاء اتفق مع أحمد بك الحسيني في بعضهم 
وزاد بعضا آخرء لم يعده الحسيني منهم . 

فمن هؤلاء الذين زادهم بن سميط: ١‏ - أبو علي بن خيران» داق 
علي بن أبي هريرة» ‏ - ابن الحداد» 4 القفال الشاشى, ه - أبو 
عي الرحمن القزاق: 

فهؤلاء لم يعدهم الحسيني من أصحاب الوجوه؛ لا سهوّاء ولا اختصاراء 
بل ترجم لهم ولم يقل من أصحاب الوجوه؛ كما قال في الذين عددهم . 
(1) مقدمة تحقيق نهاية المطلب. د عبد العظيم الديب رحمه الله رحمة الأبرار. 


لق 


ةوطع ساعد _) 6 


بل أن عبارة بن سُميط توحي بأن أصحاب الوجوه موجودون في 
الطبقات بعد الرابعة » حيث يقول: ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة 
يعد ليقع 0ك 

وقد خالفه في ذلك السيد علوي بن أحمد السقاف المتوفى 718١ه‏ 
وهو - أيضاً ‏ من محققي المتأخرين» حيث ينقل عن ابن حجر الهيتمي المتوفى 
4ه ما لفظه: «وفي الاصطلاح المراد بالأصحاب المتقدمون» وهم أصحا 
الأوجه غالباً وضبطوا بالزمن وهم من الأربعماثة»» ذأنت تراه متفقاً في ذلك مع 
أحمد بك الحسينى وهذا هو المقبول والراجح؛ وإن كنا لا نمنع أن يوجد آحاد 
بعد ذلك لهم القدرة على التخري , 

وعليه هل العبرة بالزمن أو بالقدرة على التخريج والاستنياط؟ والذي 
يظهر إن العبرة بالقدرة على التخريج والاستباط سواء في الأربعمائة أو بعدهاء 
بل لو ُجَدَ في الأربعماثة من قصر عن مرتبة أصحاب الوجوه فلا يُعد منهم كما 
في عبارة «المجموع» الآتية » ولا مانع من وجود آحاد في الأزمنة المتأخرة لهم 
القدرة على التخريج والاستنباط كما في عبارة الشيخخ ابن حجر الآتية . 

رمحصّل الكلام: أن «أصحاب الوجوها هم أصحاب الأريعمائة غالياء 
وهناك جماعة يصل عددهم إلى ثلاثة وعشرين إماماً عدّهم الإمام النوري في 
«تهذيب الأسماء واللغات» وابن السبكي في «الطبقات» من أصحاب الوجوه» 
ي أنهم موجودون بعد الأربعمائة» بل بعضهم تجاوز نصف القرن الخامس مثل 


أبي عاصم العبادي (710/0 - 408ه)؛ والقاضي حسين (0.. -4301ه)0 


(1) وهذا يصدقه الراقع فإن جماعة من أصحاب الوجوه موجودوث بعد الأربعمائة كما سبأتي ٠‏ 


(؟) مقدمة تحقيق نهاية المطلب. د عبد | لف رحمه الله رحمة الأيرار. 
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ستوهمع سوه )2 


مواه)ء وأبي خلف الطبري (...-٠١87ه)»‏ أبي نصر 


والإنلاقي (854- 
بن الصباغ صاحب العامل (00غ - /ا/41ه)ء 
وقد وُجِدَ من المتأخرين من له القدرة على التخريج مثل: 


)١(‏ ابن الرفمة (ه4+ - /٠١‏ ه)ء قال عنه الشيخ ابن حجر: (..قيل: 
لعلث» أي باعتبار الأوجه التي خرجهاء وحتى كاد 


إنه زاد فى مذهب الشافعيّ ١‏ 
المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج 


أن يعد مع أصحاب الأوجه؛ لانفراده من بين 
بعد انقطاعها بانقطاع أصحاب الأوجهء ومن ثم لقب به الفقيه» دون غيره» بل 
بالغ بعضهمء فعده مع أصحاب الأوجهء وأبى أن يعد الغزالي وإمامه 
3 

لل 5 

(؟) ابن يونس (ووه _ وع+ ه) كمال الدين» أبو الفتح قال عنه الشيخ 
ابن حجرفي الفتاوى: «... وناهيك باين يونس هذاء إنه قيل فيه: إنه بلغ مرتبة 
أصحاب الأوجه وله من الإحاطة بكلام الأصحاب ما ليس للإسنوي وغيره» 
ناقلان ثقتان في شيء كان الرجوع للأعلم أولى. وقد علمت أنه 


وإذا تعارض 
النقل عن الأكثرين الإسنوي ومن تبعه مع ابن الصلاح وابن يونس 


تعارض في 
وعم أجل وأدرى وأحفظ وأثبت وأعلم من الإسنوي وغيره فوجب تقديم ما 
قالاه على ما قاله غيرهما-)0". 

وني ما يلي أذكر أسناء أمتجاب الوجوة الذين توفوا بعد الأربعمائة» وقد 


قسمهم الدكنور هيتو إلى فسمين مكهرون ومقلون في تخريج الوجوه: 


.)3/5( الفتارى الكبرى‎ )١( 
.)186/15( (؟) الفعاوى الكبرى‎ 
27 


سي تعةف لكام ع اساي )سس 
المكثرون 

,)هو٠٠ في حدود‎  ...( ابن القفال الشاشي صاحب التقريب‎ ١ 
الحناطي (... بعد 6٠٠5ه)» 3- الحليمي (/8 - 507ه)ء 6 أبو‎ - ١ 
ابن كج (... - 6٠5ه)؛ 5 الشيخ‎ 5 ء)ه4١5‎  ...( الطيب الصعلوكي‎ 
,)هعغ1٠١‎ - ”31( أبو حامد الاسفراييني :" -5٠غئه) 7 الزيادي‎ 
القزويني (... 4إ4كه)ء 4 ابن المحاملي (58 - 16غه)ء‎ - 
-...0( أبو إسحاق الاسفراييني‎ 1١١ القفال الصغير (90م - 107 4ه)ء‎ ٠ 
الجويني (0.. - 5728ه)ء‎ 1١8 4ه).؛ 17 - الستجى (..- - 8:0ئه)ء‎ 
ء)ه40٠‎ -752( أبو الطيب الطبري‎ ١١ ء)ه4ه٠.‎  م+4( الماوردي‎ 


- ..0( أبو عاصم العبادي (ه - موعه)ء 107 - القاضي حسين‎ - ١ 


17اهم). 
المقلون 
بدا عبد الله القطان  ...(‏ 17٠4ه)ء‏ 5 - الطوسي (000 - 
٠4ه)ء  "‏ العمري (... - 444ه)ء 4؛ - الابلاقي (535 - 439ه)ء 
أبو خلف الطبري واء وافم + دأأبى :تضر بن الصباغ صضاحن 


الشامل 4٠٠(‏ - /ا/ائه). وبهذا يكون مجموع أسماء أصحاب الوجوه الذين 
ترفوا بعد الأربعمائة ثلاثئة وعشرين إماماً ٠‏ 
© هل كل من وجد في الأربعمائة يعد من أصحاب الوجوه؟ 

قال الإمام التروي أثناء كلامه على أحوال المفتي _: «... وللمفتى 


ا د 


لل بيت تتمة في الكلام على أصحاب الوجوه هلد 


المنتسب أربعة أحوال0٠.٠‏ (الحالة الثانية) أن يكون مجتهداً مقيداً في مذهب 
إمامه مسقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه 
وكراضم: وشرطه كونه عالماً بالفقه وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاً بصيراً 
سالك الأقيسة» والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيماً بإلحاق 
ما ليبن منصوصا عليه لإنافه بأضوله ولا يعرى .عن شوب تقليد له لإخلاله 
بيعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيراً ما أخل بهما 
المقيد» ثم يتبخذ نصوص إمامهء أصولاً يسعبط منها كفعل المستقل بنصوص 
الشرع» وريما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل 
المستقل في النصوص ٠‏ وهذه صفة أصحابنا «أصحاب الوجوه» وعليها كان أئمة 
أصحابنا أو أكثرهم .. (الحالة الغالثة) أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه 
النفسن حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد 
ويزيف ويرجح » لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو 
الارتياض في الاسعباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم» وهذه صفة كثير 
من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه 
وصنفوا فيه تصانيف عليها معظم اشتغال الناس اليوم» ولم يلحقوا الذين قبلهم 
قي التخريج» وأما فتاويهم فكانوا يعبسطون فيها تبسط أولئك أو قريباً منهء 

ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي » ومنهم من جمعت 

فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصبحاب الوجوه. .900 , 

يفهم من كلام الإمام النووي أن أئمة في المذهب لم يبلغوا رتبة أصحاب 
الوجوه: مع وجودهم في الأربعمائة وهم كثير إلى أواخر المائة الرابعة» فلا يلزم 


.)414/١( المجموع‎ )1( 


ارقا 


سوه ر_ستوعمءاسيات_ )56 


أن يكوف كل من وجد في الأربعمائة من أصحاب الوجوه؛ كما لا يلزم ألا بكون 
منهم مَنْ بعد الأربعماثة إلا أن غالب أصحاب الوجوه هم أهل الأربعماثة؛ 
وهم الموصوفون بالمتقدمين. 


فائدة 


قال خاتمة المحققين العلّامة أحمد بك الحسيني المتوفى (1177اه - 
) في كتابه شرح «الأم» المسمى: «مرشد الأنام لبر أمّ الإمام»: (... إذا 
أطلقوا في الكتب لفظ «الأصحاب» فهذا الإطلاق يعم أصحاب الطريقتين ومن 
عاصرهم ومن كان قبلهم من الأئمة العظام ومن كان بعدهم...: وأما لأصحاب 
الوجوه) فهم: أخص من لفظ «الأصحاب»؛ لأن كل من كان من أصحاب 
الوجوه يدخل تحت لفظ «الأصحاب6؛ ولا عكسء وأصحاب الوجوه 
معروفون» ويدخل فيهم أصحاب الطريقين)0©. 


0 يد كنا 


(1) مقدمات تحقيق «نهاية المطلب» د. عبد العظيم الدّيب رحمه الله. 
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ألفاظ تدل على الترجيح 


ذكر الإمام النوويّ في المنهاج ألفاظاً تدل على تصحيح 
الجمهور والأكثرين والمحققين» بيّنَ بها ما عليه الجمهرر والأكثرء 
وما توصل إليه المُحفّنَ وهي تدل على الترجبح نناقشها على 
النروبب: 


٠ الجمهور.‎ * 
٠ الأكثرون.‎ 


٠ ٠:نوققحملا‎ 


/ 


بردت تناد سنا تن ه000 


نكت وت تانر 2 
076505555553055 0 صن 60 7 نت جل 2 7 007 


وت ] ١‏ الجمهور 0 


الجمهور 


7 الإمام النوويّ ب«الجمهور) الجُل من «الأصحاب» وهناك طائفة 
قليلة لهم رأي مخالف سواء كان ذلك في كتبه التي تُعْنى بالفقه المقارن 
ك(المجمرع؟» أم في كتبه التي جُمْى بالخلاف داخل المذهب >«الروضة» 
و(المنهاج) ونحوهما» وفي «المجموع» كثير من المراضع يصرح بالإضافة إليهم 
بقوله: اجمهور الأصحاب»» أما إذا أراد التعبير عن اجمهور العلماء» فإنه يأتي 
بما يدل على ذلك كقوله: (اجمهور العلمام -.ملعب: الجمهون - غتدنا كذا أو 
مذهبنا كذا وعند الجمهرر كذاا» وهذا غالباً ما يكون عند كلامه على مذاهمب 
العلماء . 
© مواضع التعبير بالجمهور في المنهاج مقارنة بالمجموع والروضة: 

تكرر لفظ «الجمهور» في «المنهاج» في ثمانية مواضع» وبمقارنتها 
ب«المجموع» و«الروضة) يتضح لك ما قدمناه: 

الموضع الأول: في باب الوضوءء قوله: «قلت: صحح الجمهور 
موضع التحذيف من الرأس» والله أعلم) ٠‏ 

قال في المجموع: اصحح الجمهور كونه من الرأس منهم القاضي أبو 
الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الروياني 
والرافعي عن الجمهورء وهو الموافق لنص الشافعيَ في حد الرأس والله 
أعلمغ, 
() المجمرع (7077/1) ٠‏ 


أن 


نضا 


هجوز سسدئيج__)©5 


:د الموضع الثاني: في كتاب صلاة الجماعة قوله: «قلت: الأصح 
المنصوص وهو قول الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلته؛ والله أعلم) . 

قال في المجموع: «فإن كان مستتراً به كمرتد.. فوجهان مشهوران ذكر 
المصنف دليلهما الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين 
وجوب الإعادة؛ وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أته لا إعادة؛» 
والمذهب الوجوب وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو 
الطيب البندئيجي والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلاكق قال أبو حامد 
والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب» وقال الماوردي: مذهب الشافعيّ وعامة 
أصحابه وجوب الإعادة قال: وغلط من لم يوحت القعا د 0 

الموضع الثالث: في باب زكاة الحيوان قوله: ولا يجوز أخذ جبران 
مع ثنية بدل جذعه على أحسن الوجهين قلت: الأصح عند الجمهور الجواز؛ 
والله أعلم». 

قال في المجموع: «ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعي 

الغزالي والمتولي 


الإجزاءء» وهو الأصح عند جمهور الأصحاب» وصحح 
والبغوي المنع والمتعب الأولغ29, 

:د الموضع الرابع: في باب محرمات الإحرام قوله: «ويحل الإذخر» وكذا 
الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور» ٠‏ 

قال في المجموع: «واحترزنا بغير مؤذٍ عن العوسج وكل شجرة ذات شوك 
فلا يحرم» ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذى هذا هو المذهب دبه قلع 


-)191/4( المجموع‎ )١( 
.)10197/0( المجموع‎ )١( 
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جهر __دشس_ )56 


المصنف والجمهور؛ وفى وجه حكاه القاضي حسين والمتولي واختاره المتولي 
أله مفسيون0076. 

ثال الخطيب: «(وكذا الشوك) بحل شجره (كالعوسج) جمع عوسجة نوع 
من الشوك (وغيره) من كل مؤذ يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا 
ضمان في قطعه» وقيل بحرم ويجب الضمان بقلعه وصححه المصنف في شرح 
مسلم واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه» قال: والفرق بيته وبين الصيود 
المؤذية أنها تفصد الأذى بخلاف الشجر. (تنبيه) قال الإسنوي ولأجل اختبار 
المصنف المنع عبر بقوله عند الجمهور ولم يعبر بالصحبح ونحوه على عادته؛ 
لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيح الجواز لاعتقاده خلافه ولا تصحبح المنع لكونه 
خلاف المشهور في المذهب اه لكنه لم يحترز عن ذلك في الروضة بل قال 
على الصحيح الذي قطع بد الجمنهوين 27 

الموضع الخامس: في باب السلم قوله: «والأقيس صحته في المصبورغ 
بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهورء والله أعلم) . 

قال في الروضة: «المعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجوز المصبرغ 
بعد النسج» وفيه وجه أنه يجوز قاله طائفة منهم الشيخ أبو محمد وصاحب 
الحاوي وهو القياس)20 . 

د الموضع السادس: في كتاب قسم الصدقات قوله: «ويعطى الفقير 
والمسكين كفاية سنة قلت: الأصح المنصوصء وقول الجمهور كفاية العمر 


() المجمرع (20/0 6). 
)١(‏ مغني المحتاج -07/1١/1(‏ 
() الررضة (10/4). 


كت مودت ان رون 


الغالب فيغتري به عقاراً يستغله» الله أعلم» ٠‏ 
قال فى الروضة: (... ولكن الأصح ما قاله العراقيرن وهو نص الشافعيّ 
ينع ونقله الشبخ صر المقدسي عن جمهود أصحابناء قال: وهر المذهب 


00 


والله أعلم» ١"‏ 

قال في المجموع: (والصحيح بل الصواب هو الأول هذا الذي ذكرناه من 
إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من 
الخرامانيين ونص عليه الشافعيّ؛ وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من 
الخراسانيين أنه يعطي كفاية سنة؛.. وبهذا قطع أبو العباس اين القاص في 
المنتاع » والصحيح الأول وهو كفاية العمر 06 7 اب 0 اي 


عامة أصحايئا قال: وهو المذهب» وقال الرافعي 
امام 


وآخرين؛ وقال صاحب البيان: هو المنصوص وقول جمهور 

الموضع السابع: في فصل الثاني من كتاب قطع السرقة قوله: البقطع 
مسلم وذبي بعال سملم وذني» وفي معاهد أقوال: أحنسنها إن شرط تقطحه يسرتة 
قطع , وإلا فلا قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع» والله أعلم» ٠‏ 

قال فى الروضة: (ما المعاهد ومن دخل بأمان ففيه أقوال أظهرها: عند 
الأصحاب وهو نصه في أكثر كتبه لا يقطع لأنه لم يلعزم فأشبه الحربي » والثاني: 
يقطع كالذمي وكحد القذف والقصاصء والثالث ومو حي إن ترط عليةافي 
العهد قطعه إن سرق قطع وإلا فلا06 . 


(1) الروضة (09114/1. 
(؟) المجموع (01944/1- 
(*) الروضة .001437/1١(‏ 


ذخان 


لسبهم صصص 
الموضع الثامن: في كتاب النذر: «وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب 

القضاء فى الأظهر. قلت: الأظهر لا يجب؛ وبه قطع الجمهور» والله أعلم». 
أل فى الروضة: «وإذا أفطرت بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء 

قولان ويقال وجهان أظهرهما: لا يجب كالعيد وبه قال الجمهور وصححه أبو 


ل الله لق 
على الطبري وابن القطان والروياني)""". 


تعضمن دراستنا لهذا اللفظ على النقاط الآنية: المراد بالأكثرين» ثم 
حصر مواضعه في المنهاج » وتعليق الشُرّاح عليها. وآخيراً الاعتراض على 
الشيخين بكلام الأكرين من الأصحاب» وهل الترجيح بالكثرة أم بقوة 
المدرك ؟. 

من عبارات المغني والنووي يظهر أن هذا اللفظ استعمله لرأي الأكثر من 
الأصحاب؛ وإنما ترك تسميتهم» لعظم كثرتهم كراهة التطويل» ومقابله الأقلون 
كما صرح به الخ لخطيب في بعض المواضع كما سيأتي. 

أما عن الفرق بين لفظ الأكثرين والجمهور؛ فلم يظهر لي فرق بينهماء بل 
تفيد عبارات شُرّاح المنهاج أن المقابل لهما قلة» وفي بعض مواضع المجموع 
المقابل لهما كثرة لكنها لا تقارن بالجمهور والأكثرين كما في مقدمة المجموع 
حيث قال ما نصه: لاوحيث أقول” الذي عليه الجمهور كذاء أو الذي عليه 
المعظم» أو قال الجمهورء أو المعظمء أو الأكثرون كذاء ثم أنقل عن جماعة 


)١١‏ الررضة ١/(‏ 1م). 
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خلاف ذلك» فهو كما اذكره إن شاء الله تعالى: ولا يهولنك كثرة من أذكره فى 
بعض المواضع على خلاف الجمهور أو خلاف المشهرر أو الأكثرين؛ ونحو 
ذلك فإني إنما أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم كراهة لزيادة التطويل)20. 

وعليه يكون التعبير بهما مجرد تنويع » وتفئن لا غيرء فحيث قالوا: الأكثر 
أو المعظم أو الجمهور» فيقدر المضاف إليه النائب عنه اللام في الأكثر والمعظم 
والجمهور يما يليق موضعهاء ويقال: فى كتب النحو مثلاً أكثر النحاة» وهذا هو 
الأغلب والمشهور عند العلماء؛ والدائر بين أفواه المشابخ» وإلا فقد يقدر في 
موضع كتب الفروع بغيره بأن يقال: أكثر الأصحاب”". وهذا ما صرح به 
الخطيب بقوله: «الأكثرون من الآصحاب» كما في العبارات الاتية. 


© مواضع التعبير بالأكثرين: 

عد الأول: في باب صلاة الجمعة: «من المسنون غسل العيد والكسوف 
والاستسقاء ولغاسل الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء والكائر إذا 
أسلم» وأغسال الحج » وآكدها غسل غاسل الميت» ثم الجمعة : وعكسه القديم - 
قلت: القديم هنا أظهرء ورجحه الأكثرون, وأحاديئه صحيحة كثيرة» وليس 
للجديد حديث صحيح, والله أعلم» . 

عد الثاني: في باب السلم: «والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي 
وخر وجبن وأقط وشهذ وخل تمر أو .زييب+ لا الخيز في الأصح عند 
الأكثرين). 

قال الخطيب: «والثاني وصححه الإمام ومن تبعه وحكاه المزني عن انض 


.)0/١( المجموع‎ )١( 
.)14 (؟) كشاف المصطلحات (ص‎ 


>” 
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الصحة ؛ لأن ناره مضبوطة ؛ والملح غير مقصود)(". 


الثالث: في بات الرقن: الويمندق اليرعين و دووئ: التلقه وبميدةة 
ولا يصدق في الرد عند الأكثرين». 

الرابع: في باب اللقطة: «ومن أخذ لقطة للحفظ أبدًا فهي أمانة» فإن 
دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف» والحالة هذه). 

قال الخطيب: «(ولم يوجب الأكثرون) من الأصحاب (التعريف والحالة 
هذه) وهي أخذ اللقطة للحفظ أبداً؛ لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك 
بعده. ورجح الإمام والغزالي وغيرهما وجوبه» وهذا هر المعتمد كما صححه 
المصنف في شرح مسلم» وقال في زيادة الروضة: إنه الأقوى المختارء وفي 
كلام المصنف إشارة إليه بعزوه عدم التعريف إلى الأكثرين» ولم بقل على 
الأصح كعادته)2"7. 

:د الخامس: فى باب كفارة الظهار؟(فإن'عجز عن صدٍ بهرم أو مرض 
قال الأكثرون: برب زوال أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زياد مرضي 
قل يطعا سن سكن أي نيا لا كازرأ حلا وزيا وطلواسين ما ما 
يكون فطرة»). 

قال الخطيب: «(فإن عجز) المظاهر (عن صوم) أو ولاء (بهرم أو مرض 
قال الأكثرون) من الأصحاب إلا يرجى زواله) وقال الأقلون كالإمام والغزالي: 
لا بد من تقيبد المرطى يكونه لدوم شهرين إما بن عادة مطردة في مغله أو يقول 
الأطباء. وصحح هذا في زوائد الروضة » ولو اقتصر المصنف على هذا لفهم منه 
بيب يي 7 


() المغني (0160/9- 
)١(‏ المغني (059/1)- 


م( _سساسع__ )© 
الأول؛ وأطلق جمع من الأصحاب المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله 
وعدم 

بد السادس: في كتاب النفقات: «إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب 
إرضاعه » وإن وجدتا لم تجبر الأم» فإن رغبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في 
الأصح. قلت: الأصح ليس له منعهاء وصححه الأكثرون؛ والله أعلم؟ ٠‏ 

السابع: في كتاب الوصايا: «والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير' 
وحديث وفقه» لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب» وكذا متكلم عند الأكثرين»- 


قال الخطيب: «وقيل بدخل» وبه قال المتولي ومال إليه الرافعي . واقتضى 


كلامه أن الدليل يقعضي التسوية بينه وبين المحدث والمقرئئ» فإما أن يتسادوا 


في الدخول كلهم أو في الخروج؛ ولأجل هذا التوتف عدل المصنف عن 
الأصح إلى قوله: عند الأكثرين» 
ع الثامن: في كتاب الشهادات: «ولو شهد كافر 
بعد كماله قبلت شهادته» أو فاسق تاب فلاء وتقبل شهادته في غيرها بشرط 
يظن بها صدق توبته» وقدرها الأكفرون بسنة"* 
الأصحاب (بسنة) لأن لمضيها 


0 


أو عبد أو سبي كم أعاذها 


اختباره بعد التوبة مدة 

قال الخطيب: «(وتدرها الأكثرون) من 
المشتمل على الفصول الأريعة أثرا بينا في تهبيج النفوس لما تشتهيه» فإذا مضت 
على السلامة أشعر ذلك يتين السريرة. وقد اعتبر الشارع السنة في العنة وفي 


.)1478/9( المغني‎ )١( 
المغني («الالا).‎ )١( 
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0 هشه تار ددن 
مدة التغريب والزكاة والجزية6!©,. 

التاسع: في كتاب الشهادات أيضاً قوله: وله الشهادة بالتسامع على 
نسب من أب أو قبيلة» وكذا أم في الأصح؛ وموت على المذهب؛ لا عتق 
ورلاء ووقف ونكاح وملك ني الأصح. قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين 


في الجميع الجواز, والله أعلم». 


الاعتراض على الشيخين بكلام الأكثرين من الأصحاب””: 

ووجةُ هذا الاعتراض: أَنَّ المذهب نقل» وما عليه الأكثرون أرجحٌ وأقوى 
مما عليه غيرُهم . والجواب عن هذا الاعتراض عند ابن حجر من وجهين' 

الأوّل: بين فيه أن كون (ما عليه الأكثرون هو الأقوى والمرجّح مذهباً) 
أمرا خاصّاً بمن ليس فيه أهلية التخريج » وأنَّ النوويّ صرّح بذلك في المجموع ١‏ 
وأن مغل الشيخين لا يتقيّدان إلا بقوة المدرك . 

نض عبارته في (المجموع): «أنَا إذا وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً 
بين الأمساب. في الراجع من قولين أو وجهين» فليعتمد ما صححه الأكثر 
والأعلم والأورع» فإن تعارض الأعلم والأورع قُدّم الأعلم» فإن لم يجد 
جين عن أحر اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين» فما رواه 
البويظى والزبيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدّم عند أصحابنا على ما رواه 
الربيع الجيزي وحرملة- قال الشيخ. أبو.حمرى أبن الضلايم: ويتربج أيضا نما 
وائق أكثر أئمة المذاهب ٠‏ وهذا الذي قاله فيه نظر واحتمال» اب أل 
2-5 يت 


(0 المغني (007/5): 
06 يرؤلر: ببحث شييخنا الدكتور أمجد وشيد محمد علي حفظه الله. 


() المجموع (58/1): 
بلس 


ل ا 


قال ابن حجر في «الإبعاب» بعد سوق عبارة «المجموع» ما نصّه: (فهى 
مصرّحة بأنَّ محل ما ذُكر فيمن ليس فيه أهلية التخريج والترجيح. أمّا من فيه 
أهلية ذلك كالشيخين فلا يقيّده ترجيح الأكثرين- الخ" اه. 

هذا بالنسبة لكلام الإمام النوويّ في المسألة» أمَا بالنسبة لكلام الإمام 
الرافعي فيهاء فقد به التاج السبكي في «طبقاته) على أمرٍ مهم في ذلك؛ فقال: 
«(تتبيه) اشتهر على لسان الطلبة أنَّ الرافمي لا بصحّح إلا ما كان عليه أكثر 
الأصحاب» وكأنهم أخذوا ذلك من خطبة كتابه (المحرّر» ومن كلام صاحب 
«الحاوي الصغير» واشتد نكير الشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله تعالى - على من 
ظنّ ذلك. وبيّن خطأه في كتاب «الطوالع المشرقة) وغيره. ولخّصت أنا كلامه 
فيه في كتاب «التوشيح) ثم ذكرتٌ أماكن رجّح الرافعي فيها ما أعرف أن الأكثر 
على خلافه)("2 ثم عدَّ مسائل في ذلك. 

منها: الجلوس بين السجدتين هل هو ركنٌ طريلٌ أو قصير؟ فيه وجهان 
أحدهما: أنه طويل قال الرافعي: حكاه إمامٌ الحرمين عن ابن سريج والجمهرر 
والعاني: أنه قصيث. قال الرافعيٌ: وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في 
الفروق وتابعه صاحب التهذيب وغيره وهو الأصح انتهى. ولعل الرافعي يُتازع 
الإمام في كون الجمهور على أنه طويل ومنها في صلاة الخوف إذا دَميَ السَلاح 
الذي يحمله المصلي» وعجز عن إلقائه أمسكه وفي القضاء حينئذ قولان قال 
الرافعيٌ: نقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي» وقال النووي: ظاهر 0 
الأصحاب القطم به قال الرافعي : والأقيسٌ أنه لا يقضي ووافقه الشيخ الإمام90. 


.)ب؟5/1١( مخطوط‎  باعيإلا‎ )١( 
٠)991/8( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
الطبقات الكبرى (95/4؟).‎ )*( 


لبه 6: 


وقد ذكر الإمام شمس الدين محمد الشُلمي'"© عبارة «المحرّر» المتوهم 
نها ذلك وهي قول الرّافمي: «ناص على ما عليه المعظم»: وحمل قوله هذا 
على ما إذا استوى الأصحاب المختلفون في المسألة في العلم والورع والإتقان 
وذكاء القريحة . فهنا يُرجّح قولُ الأكثرء أمَا إذا كانوا متفاوتين في ذلك فلا ينظر 
للأكثر بل للأقوى مدركاً . 

فالحاصل من ذلك أن الشيخين ‏ كما قال ابن حجر لا يتقيّدان بالأكثر 
بل بما قو مدركه عندهما. وعليه فلا يتأتى الاعتراض عليهما بكلام الأكثرين 
خلافاً لمن تومّم ذلك. 

وقد استشعر ابن حجر على نفسه اعتراضاً هنا وذلك بأن يقال: يُؤيد قوله 
أولئك المعترضين بكلام الأكثرين - بقطع النظر عن قوّة المدرك ‏ أن الرافعي 
إذا جزم يبحث قد يعترض عليه النوويّ بمخالفة الأكثرين لا لمدركه. 

والجواب - كما ظهر لي من قراءة مخطوطة «الإيعاب» التي بين يدي إذ 
فيها غباش كثير ‏ : أن ذلك إنما يقع للتووي ‏ كما يعلم من استقراء كلامهما - 
حيث خالف الرافعي كلام الأكثرين لا لمدرك. فيعترض عليه النوويّ بكلامهم ؛ 
لأنه أقوى مدركاً. فعلمنا أن منشأ الاعتراض بكلامهم إنما هو لمخالفة المدرك 
لا لمخالفة كلام الأكثرين. قال: ومن ثم قال بعض الأئمة: ما قوي مدركه هو 
المقدّم عند المحققين» وإن لم يقل به إلا واحد. ومن ثمّ وافق الأصحاب على 
كثرتهم الشافعيّ يَنؤئئينة في مسائل أنفرد بها عن أكثر الأثمة؛ نظراً إلى قوّة 
و0 
)١(‏ الإيعاب ‏ مخطوط (١/١٠اب ‏ (7أ). 

25266 


ا اا 


الجواب الثاني: بين ابن حجر أن الذين يعترضون بكلام الأكثرين ليس 
الحقيقة ما عليه الأكيرون؛ لأن هؤلاء المعترضين بذلك: ربّما عدّدوا 


هو في 
الأصحاب أو اثنين مفلا ٠‏ قال: ألا ترى كن أصحاب 


جملا ترجع إلى واحد من 
الشيع أبي حامد شيخ الطريقين قد بلغوا من من الكثرة مبلغاً عظيماً فمن رأى كتبهم 
وفناويهم متفقة على شيء واحد يظن أن الأكثرين عليه. وفي الحقيقة ذلك إنما 

هو رأئ رجل واحد؛ لأن الغالب من أحوال الأصحات أن كل أهل طريقة إل 
ماتره إمام رركي يل يوون ابي لا في تفريم وتأميلة: ٠‏ قال ابن حجر: 
فضطّن لهذا قإنه راج على كتيرين اعترضوا على الشيخين بسخالفتهيا لكلام 
الأكثرين ٠‏ وفي الحقيقة لم يخالفا ذلك. وبفرضه وتسليمه فقد بان أنّهما لا 


تيدان إلا بقوة المدرك9". 


© مل الترجيح بالكثرة أم بقوة الدليل؟ 

ورد في العوائد الدينية - من أثناء كلام -: «والترجيح إما بأن يوافق 
أحدهما جمهور الأصحاب أو للأثمة الثلاثة أو للأحاديث الصحيحة مثلاً.. ثم 
إن محل الترجيح بموافقة الجمهور ‏ كما علم مما مر عند اتحاد المُدرك» وإلا 


قبه لا بالكثرة)0. 


وفي التحفة: «(وكذا عند الآمن)... (على الصحيح)... وكون الأكثرين 
على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحائه» لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم 
بتعبيره بالصحبح..٠‏ فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني: 
العرجبح بقرة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله 
)١(‏ الفتاوى الفقهية (14/8 8م18 106). 
(؟) العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية (ص 810)» (ص 90)/ 


8 


لبور ههه 


بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في 
00000 ' 

وفي المغني: «(وقد التزم مصنفه - رحمه الله أن ينص») في مسائل 
الخلاف (على ما صححه) فيها (معظم) أي أكثر (الأصحاب)؛ لأن نقل 
المذهب من باب الرواية كَيْرَجَحُ بِالْكثٍَ - قاله تلميذ المصنف ابن العطار - 
ولكن إنما يرجع إلى قول الأكثر إذا لم يظهر دليل بخلافه؛ لأن العادة تقضي 
بأن الخطأ إلى القليل أقرب)(©. 

وفي التحفة: «(أن ينص) فيما فيه خلافا أي غالبا (على ما صححه) فيه 
(معظم الأصحاب)؛ لأن الخطأ إلى القليل أقرب منه إلى الكثيرء وهذا حيث لا 
دليل بعضد ما عليه الأقلون» وإلا اتبعوا ومن ثمّ وقع لهما ‏ أعني الشيخين - 
ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب واعترضهما المتأخرون بما 
روك كلبه فى اختلة شرح العباب وأشرت إليه فيما مر آنفاء وبما قررته يندفع 
الاعتراض على الرافعي بأنه قد يجزم ببحث للإمام أو غيره. 

والجواب عنه بأنه إنما يفعل ذلك فيما فيه تقبيد لما أطلقوه ورده بأن هذا 
لا يطرد في كلامه على أن الذي في المجموع وغيره أن ما دخل في |طلاق 
الأصحاب منزل منزلة تصريحهم به فلعل الرافعي فهم فيما انفرد به واحد أنه 
موافق لإطلاقهم فنزله منزلة تصريحهم ب 

يظهر مما مرّ: أن العبرة بقوة المُدرك؛ ولكن الكثرة أيضاً من جملة 


() التحفة (0/هع؟-5غ5)٠‏ 


-)19/1( المغني‎ )١( 
(ع) التحفة (1/لاه).‎ 


0( سسومع__ )6ه 


مايرجح به بشروطء منها: ألا تنتمي الكثرة إلى واحد؛ لأن أتباع الرجل لا 
تابعون ومقلدون له فيما قاله» وهم معه كالرجل الواحد» 
ومنها: وألَا يرجح الشيخان خلاف الكثرة؛ لأن الرجوع إليهما واجباً متعيناًء إذ 
المدار عليهما في الترجيح والتصحيح» وكم من مسألة خالفا فيها الأكثرين 
باتفاق النقلة ومع ذلك يكون الراجح ما قالاه ورجحاه؛ لاعتمادهما على الدليل٠‏ 

وهذا صريح كلام الشيخ ابن حجر: «.. أن الكتب المتقدمة على 
الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على 
الظن أنه المذهب» ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم 0 فإن هذه 
الكثرة قد تنتهي إلى واحد ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أب أبي حامد مع 
كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالباً وإن خالفت سائر الأصحاب» 
فتعين سبر كتبهم ٠‏ هذا كله في حكم لم يتعرض. له الشيغان. أو أحدهما وإلا 
فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به ويتقلونه عن 
وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه.. فإن اختلفا 
إل 


يعدون معهء فإنهم 


فالمصنف فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو.١)‏ 
ويتحصل مما تقدم أن إتباع أو اعتماد الأكثر يحصل بأربعة شروط' 
١‏ عند اتحاد المُدرك أو إذا لم يظهر دليل بخلاف قول الأكثر ٠‏ 
؟ _ عند استواء الأصحاب المختلفين في المسألة فى العلم والورع 
والإتقان وذكاء القريحة ٠‏ , 
+ آلا تنتهي الكثرة إلى واحد. 
؛ ‏ وألا يرجّح الشيخان خلاف الكثرة. 


.)05/١( التحفة‎ )١( 
لدان‎ 


لبهم ا دشضس__)#جمط- 

وفي الفتاوى الكبرى: «والترجيح يختلف باختلاف المفتين؛ فإن كان 
المفتي من أهل الترجيح والقدرة على على التصحيح.. أفتى بما ترجح عنده بمقنضى 
أصونل المذهب وقواعده؛ فالقادر على النظر والترجيح يلزمه » وأمًا غيره.. فيأخذ 
بالكثرة بشروطها. قال الإمام الأزرق: : إذا وَجَدَ من اليس أهلاً للترجيح اختلافا 
للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر. 0 

وفيها: «على أن إتباع الأكثرين إنما هو في الأكثر؛ وإلا فالشيخان كثيراً ما 
يخالفان الأكثرين بل وقع لهما في الإفرار أنهما حكيا 5 الأكثرين فرعا وعن 
الصيدلاني خلافه وصوبا ما قاله الصيدلاني وحده مع مخالفته لسائر الأصحاب 
كما بينت ذلك مع تحقيقه وما تعلق به في بعض الفتاوى) 0 

وفيها أنضاً _ أثناء كلامه على اختلاف الأصحاب في الدور : 
«...صحح الشيخان بطلانه كان الرجوع إليهما واجباً متعيناً إذ المدار عليهما في 
الترجيح والمعول عليهما في التصحيح أمر لازم وقول جازم وكم من مسألة 


-)90/5( الفتارى الكبرى‎ )١( 
(؟) الفتارى الكبرى (97/4)» عبارة الروضة (04/4"): امات وخلف ألف درهم» فادعى‎ 
رجل أنه أوصى له بغلث مالهء فصدقه الرارث» ثم جاء آخر فادعى عليه ألف درهم ديناء‎ 
نصدقه الوارث» قيل: يصرف الثلث إلى الوصية » لتقدمها. وقيل: يقدم الدين على الوصية‎ 
كما هو المعروف فيهما. ولو صدق مدعي دين أولاء قدم قطعا. ولو صدق المدعيين‎ 
معاء قال الأكثرون: يقسم الألف بينهما أرباعاء لأنا نحتاج إلى الألف للدين» وإلى ثلث‎ 
المال للوصية ؛ فيخص الوصية ثلث عائل» وهو الربع . وقال الصيدلاني: تسقط الوصية ء‎ 
ويقدم الدين كما لو ثيتا بالبينة » وهذا هو الصواب» سواء قدمنا عند ترتب الإقرارين‎ 
فوعن الصَيدّلاني أنه تسقط الوصية‎ :)99/1١( الأول منهماء أو سوينا -اء وعبارة الرافعي‎ 
ويقدم الدين كما لو ثبتا بالبينة وهذا هو الحق سواء قدمنا عند ترتيب الاقرارين الأول‎ 


منهما أو سوينا بيتهماة. 


لبهم سسسعضت_-]8- 


خالفا فيها الأكثرين باتفاق النقلة ومع ذلك يكون الراجح ما قالاء ورجحاه بل 
بقع لهما في مواضع أنهما ينقلان حكماً عن الأكثرين ويصرحان بأن عليه 
الأكثرين ومع ذلك يخالفانه ويرجحان سواه ويكون الحق ما رجحاه ومن ذلك 
ما وقع لهما في الإقرار نإنهما نقلا حكما عن الأكفرين ونقلا عن الصيدلاني 
مقابله ثم قالا: والحق والصواب ما قاله الصيدلاني ووافقهما على ذلك جم 
المتأخرين فيما أحسب إذ ما قاله الأكثرون في ذلك في غاية الإشكال لا يفهم له 
وجه إلا بعد مزيد تأمل وتدبر..) ثم رد على المتأخرين ممن يعترضون على 
الشيخين بمخالفتهما لكلام الأكثرين بما حاصله: «أن الاعتراض بذلك عليهما 
ليس فى محله فإنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون إلا المقلد الصرف القاصر عن 
رتبة الترجيع والتصحبح » وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذلك.١2‏ ثم 
قال: «ذإن قلت: أنبام الشبخ أبي حامد على مقالته وهم كثيرون إذ هو شيخ 
الطريقتين قلت: أتباع الرجل لا يعدون معه فإنهم تابعون ومقلدون له قيما قاله 
معه كالرجل الواجد نا أشان لذلك الزركشي في أول الخادم فظهر بما قررته أنا 
إن قابلنا الرجال بالرجال يان الرجال القائلرن ببطلان الدور أكثر» هذا مع قطع 
تضرع أو الدا امع باقر الفذاقيت إلا بن ندب على برطلاية كيت إذا 
انضم العلماء من سائر إلمذاهب إلى من قال بيطلانه من أصحابنا وانضم لذلك 
العياء الكسخين. الممول في الترجيح والتصحيح إنما هو عليهما باتفاق جميع 
من جاء بعدهما إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت إليه وانضم لذلك أيضا اعتماد أكثر 


)6 
اللتاعرين رسفتبي لداليه ا 00. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (186/4 14 ء 


6: 


“ا تت مث 0000 
0) المحققون 


جمع فحن : والشحق اسم فاعل من «التحقيق» وللتحقيق عدة تعاريف 
منها: 

قال الجرجاني: التحقيق: إثبات المسألة بدليلها» 

وفى المغني: «إثبات المسألة بدليلها تحقيق» وإثباتها بدليل آخر تدقيق» 
التعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق؛ وبمراعاة علم المعاني والبديع في 
تركيبها تنميق » والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق»”"©. 


00 


قال الشيخ. ابن حجر: «وهو إثبات المسألة بدليلها أو علتها مع رد 
إفن 


رحبا 

قال الشرواني: «أي قوادح 
المبية فى أسول الفقنة. 

قال القادائي: «ذكر الشيء على الوجه الحق؛ أو إثبات المسائل 


الدليل المبنية في علم المناظرة وقرادح العلة 


ذه 
بالآدلة)” ”. 
, خهر المُحقّق. قال الشيخ زكريا: «ومن لم 


فمن قام به وصف التحقيق ٍِ 
20. وعلى هذا فالمحقق مشتق من صفة 


يقم به وصف لم يشتق له منه اسم" 
0( المغني (18/1)- 
() التحفة (07/1): 
(4) حاشية الشرواني (91/1)- 
(5) الفرائد الجنية (91/1)- 
(7) لب الأصول (ص077- 
اا 


آ ب ام )2 


افسعت: دعو :الذي لعن الفى+. على الوجة الحق» أو الذي يثبت المسألة 
بدليلها أو علتها مع رد قوادحها. 


© مواضع التعبير بالمحققين: 

الأول في باب شروط الصلاة: «ويعفى عن قليل دم البراغيث؛ وونيم 
الثباب: بوالأاضيم لا يعقى .عن تخيره». ولا؛ كليل انعقير بعرقة 'وتعرف: الكثرة 
بالعادة. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقاء والله أعلم». 

قال في المجموع: «.. وفى كثيره وجهان مشهوران أحدهما: قاله 
الاصطخري: لا يعفى عنه» وأصحهما: ‏ باتفاق الأصحاب -: يعفى عنه قال 
القاضي أبو الطيب: هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق الحروزي 006 

الثاني في باب النكاح: «والأصح عند المحتقين أن الأمة كالحرةء والله 
أعلم» - 

قال الخطيب: .. (والأصح عند المحققين) الشيخ أبي حامد والقاضي 
5 الطيب والمحاملي والجرجاني والعمراني» قال في الروضة: وهو مقتظى 
إطلاق الأكثرين ؛ وهو أرجح دلياة)("©. 

الغالث في كتاب الشهادات: «وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أر 
قبيلة وكذا 1 في الاصح» ومرت على المذهب. لا عتق وولاء ووقف ونكاح 
وملك في الأصح - قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز؛ 
والله أعلم) ٠‏ 
(0) المجموع (075/7. 
() المغني (000/5). 

لدان 


م1 ؟ المحتقون 1 وو ااا 
قال في الروضة: «وهل يثبت بها الولاء والعتق والوقف والزوجية وجهان 


تال الإصطخري» وابن القاص» وأبو علي بن أبي هريرة؛ والطبري: نعم 
الصباغ » وقال أبو إسحاق: لاء وبه أفتى القفال» وصححه الإمام, 


ورجحه ابن 
بن الحسن العبادي » والروياني» قالوا: ويستحب تجديد شهود كتب الوقف إذا 
خف انقراض الأصول» قال في العدة: هذا ظاهر المذهب لكن الفترى الجواز 


للحاجة. قلت الجواز أقوى وهو المختار والله أعلم 0 , 


ومن المقارنة بين كتب الإمام النوويّ ظهر لنا أن المحققين: في المسألة 
الأولى: ابن سريج وأبو إسحاق المروزي» وفي المسألة الثانية: الشيخ أبو حامد 
والقاضي أبو الطيب والمحاملي رالجرجاني والعمراني والغزالي» وفي المسألة 
الثالثة: الإصطخري وابن القاص وأبو علي بن أبي هريرة والطبري وابن الصباغ . 

ومن مقدمتي «التحقيق») واتصحيح التنبيه) التي تقدمتا في بداية البحث 
يظهر لنا أن المحققين هم محققو الأصحاب» ممن قبل الشيخين» كما في تعبيره 
بالأكثرين أي من الأصحاب» وليس خاصاً عند الإمام النوويّ بأسماء معينة9؟ ع 
لاختلاف الأسماء في المسائل الثلاثة. 

ولكن ما ضابط الإمام النوويّ في إطلاق لفظ المحققين هل ما قدمناه من 


)١(‏ الروضة (51//11؟). 

() قال الدكتور عبد العظيم الديب ‏ المحقق لكتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين في المقدمات 
لص :18) عن ورود لفظ المسنققين في الهاية -: افيستخدم الإمام هذا اللفظ كثيرأء وبالتيع 
والملاحظة ظهر أن المحققين عنده هم: 1 صاخية التقويين.ت 54 #هة 8 التفال 
الصغير المروزي ؛ عبد الله بن أحمد.ت برعم م الأسعاذ أبو إسحاق الاسفراييني ٠‏ 
ت 418هء 4 الشيخ أبر بكر الصيدّلاني: ن ببوهء ه ‏ الشيخ أبو علي السنجي. 


ت 470ه 8 الشيخ أبو الجوينى. ت زعو هء 7 القاضي حسينءات جه 


ا 


جه( سمس )6 


وجود وصف التحقيق أم شيء آخر. 

والذي ظهر لنا بعد طول البحث؛ وسؤال أهل العلم» أن الغالب في 
إطلاق لفظ المحققين أن يراد بهم قن تصدى لمسألة ماء ولم يكتف بتقل ما 
جاء فيهاء بل محصها وسبرها وتتبعهاء وجمع أطرافها وأدلتهاء وحصر الروايات 
وقارن بين العبارات » ولا يجزم بالحكم إلا بعد البحث التامء» وجمع متفرقات 
الكلام ٠‏ 

وعليه يكون المحقق مَنْ بذل جهداً ة فى الوصول إلى تحقيق المسألة من 

جميع الوجوه حسب الإمكان» ويعرف ذلك من خلال كلامه المؤيد بالبحث 
الالال وهذا يختلف حسب العلم الذي يبحث فيه فمغلاً تحقيق أخلذ 
الحكم من حديث ما ينظر إليه من جميع الروايات ومعرفة المعارض وغيرها من 
طرق التوفيق بين الروايات . 

قال ابن دقيق العيد ‏ أثناء كلامه على حديث المسيء صلاته -: «على 
طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: أحدها: أن تجن طرق هذا الحديث 
ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب 
وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب 
العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.... فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين 
تسمل به يوثالتهاة أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه 

فى آخر فيتفعلب نظره وأن يستعمل القرائن المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا 

فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين.- 6 

أما عن التحقيق في الفقه فقد بَيَنهُ الإمام النووي في مقدمة الجموع» وقال 


.)208/1( إحكام الأحكام‎ )١( 


66 _>«سس__)9د 


في مقدمة التحقيق - بعد أن جمع بين يديه أكثر من ماثة كتاب من أمهات كتب كتب 
المذعب والفتاويات -: (ولا أرجح إلا ما رجحه الأصحاب أو أكثرهم 


ومحققوهم وكان راجحا في الدليل» ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان 


الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: المختار كذاء فبكون المختار تصريحاً بأنه 
الراجح دليلاً» وقالت به طائفة قليلة وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه. وما 
وجلته فيه من حكم أو خلاف غريب أو ترجيح خلاف ما في بعض الكتب 
المشهورة فأعتمده فهو محقن معتمد ‏ إن شاء الله فإني لا أفعل ذلك إلا بعد 
البحث التام» وجمع متفرقات كلام الأصحاب فإن رغبتٌ في مراجعة شيء من 
ذلك فراجعه فيما جمعتّه في شرح المهذب والروضة تجد ما يحصل لك اليقين 


فيما قصلته إن شاء الله ...00" 


٠057 - التحفيق (ص78‎ )١( 
لمان‎ 


الاحتياط. . 


أفضل وأولى. ٠‏ 


0 
أبدا.. 
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5 
الفاظ متفرقة 

تمض هذا المبحث لألفاظ متفرقة وردت في «المنهاج»؛ وليس لها 
جامع مشترك يجمعها؛ وهي ألفاظ تستعمل في كتب الفقه وغيرهاء أحبيت 
الختام بذكر معانيها ؛ تتميماً للفائدة وحتى أستوعب جميع الألفاظ التي وردت 
فى «المنهاج» ‏ فمن جملة ذلك: 

()أليق 

هذه اللفظة جاءت بمعتى أفضل وأنسب ذكرها الإمام النوويّ في كتاب 
الكتابة» في فصل يازم السيد أن يحط بقوله: ليلزم السيد أن يحط عنه جزءاً من 
المال أو يدفعه إليه والحط أولى» وفي النجم الأخير أليق1. 

قال ابن حجر: «(و) الحط (في النجم الأخير أليق)؛ لأنه أقرب إلى 
تحصيل مقصود العتق» وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل». قال ابن قاسم: 
«(قوله: وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل الخ) قد يقال: لا حاجة لذلك بل 
يكفى أنه يترتب على الأليقية الأفضلية: 0" . 

- قال الرملي: «(وفي النجم الأخير ألين)؛ لأنه حالة الخلوض من الرق 
ومعنى ليق أفضل)0©, 

- قال القليوبي: «قوله: (أليق) أي أنسب ؛ لأنه أفضل) 9 . 
(1) التحفة مع حاشية بن قاسم )444/1١(‏ 


(؟) نهاية المحتاج (411/4): 
(7) حاشية القليوبي (758/4). 


رنها 


مسحوي كك 
() الاحتياط 


ذكره الإمام النوويّ في موضعين: 

# الموضع الأول: في باب الحيض قوله: «و متحيرة بأن نسيت عادتها 
قدراً» ووقتأ» ففي قول كمبتدأة. والمشهور وجوب الاحتياط» فيحرم الوطء 
وس المصحف». 

الموضع الثاني: في باب الصوم قرله: «والاحتياط أن لا يأكل آخر 
النهار إلا بيقين ويحل بالاجتهاد في الأصح» . 

قال تاج الدين السبكي: «قاعدة: الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود 
والموهوم كالمحقق وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها . 

وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى: ظاجْتَبُوا كَثِيرا 
نَ ال إذ نْة4 فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإئم 
عشية من الوقوع فيما هو إقم: وذلك هو الحنياط » وهو امبتنباط جيد 


مثال جعل المعدوم كالموجود: المنافع المعقود عليها في الإجارة؛ فإنا 
نجعلها كالموجود نورد العقد عليها. 

ومثال الموهوم المجعول كالمحقى: أكثر أحكام الخنثى المشكل» 
أفرد بعض أثمتنا كتابا بأحكام الخنائى ؛ فلا معنى للتطويل بتعديدها . 

ومثال جعل ما يرى على بعض الوجوه لا برى إلا على كلها تارك الصلاة 
نسي عينها من الخمس ؛ فإنا نوجب عليه الخمس وإن كانت البراءة» في نفس 
الأمر تحصل بواحدة. 
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##محعقى و 

واعلم آن مسائل الاحبياط كثيرة بطول اسيقم اوها يرج خاصلها إلى أن 
الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة كإيجاب الصلدة على المتحيرة وإن احتمل 
كونها حائضاًء وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطئهاء 

وأمجبوا الألحيائة قي مسائل امتهانة فى الزعاة مسالة الإناء بإذا عبر 
التمييز» وفيما إذا تحقق في ذمته زكاة وشك هل هي درهم أو دينار أو شاة أو 
بعير» وإن لم يعتضد بأصل ٠‏ وفي الفلاة ارسي م تيس لاعتضيانة يأصل+ 

ولم يرجيو قيما إذا فلك غل اللقارج من ذكرة رزي أو يني ؟. بل صحجيا 
أنه يتخير لأنه إذا أخذ بأحدهما فالأصل عدم وجوب الآخر» 0 

والاحتياط أيضاً يستعمل للوجوب والندب”2 

قال المناوي: «الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشيء 
طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوئق من جميع الجهات ومنه قولهم افعل 
الأحوط يعني افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل9. 


(/1) أفضل وأولى 
تكرر لفظ «أفضل» في «المنهاج» في نحر سين مرة تقريبء ولفظ «أولى» 
في نحو ست وعشرين مرة تقريباً. 
وتد اختلف الفقهاء في «اخلاف الأفضل»: و«خلاف الأولى؛ هل هما 
متساويان, أم متغايران؟ وبناء عليه اختلفوا في «الأفضل)ء و«الأولى» على 
ثلاثة أقوال: 
() الأشباء والنظائر :011١/1(‏ 


.)١1١ص( الشافية (ص18١)» معجم المصطلحات‎ )١( 
(م) التوقيف على مهمات التعاريف (صوم).‎ 


7 


القول الأول: الأولى والأفضل غير متساويين ؛ وهذا مبني على أن خلاف 
الأفضل ماير لخلاف الأولى؛ فخلاف الأفضل معناه: أنه لا نهي فيه بل فيه 
فضل إلا أن خلافه أفضل منهء وخلاف الأولى اسم للمنهي عنه؛ لكن بنمي غبر 
خاص + فهر الممين غفة بالتكروه كراهة فيقة: واليهي يتعضي عدم الثواب. 
وعليه يكون الأفضل: مفاضلة بين نغيلتين» نهذا أفضل وهذا أفضل 
5 5 00 00( 
منه( والأولى: أولوية شيء وتركه منهي عنه لكن بنهي غير خاص ' 
وهذا التفريق بينهما يستفاد من النصوص التالية؛ 
قال الشيخ الرشيدي: «(قوله: ولا خلاف الأولى) أي لكنه خلاف 
الأفضل حيث سهل التنزه عنه كما قاله العلامة ابن حجرء وبه تعلم أن خلاف 
الأولى غير خلاف الأفضل؛» وذلك؛ لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين 
عنان اشم للمتفي عنه لكن بنهي غير خاصء فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة 
عخفينة »:وآما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه 
أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا في الحاشية في محلات ..516. 
لي اليا 
(1) وقد يأتي أنضل يمعنى فاغيل كقوله في المنهاج من كتاب التكاح: الهو مستحب لمحماج 
إليه يجد أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهونه بالصوم فإن لم يحتج كره إن فقد 
الأهبة وإلا فلا لكن العبادة أفضل. قلت: فإن لم يتعبد فالتكاح أفضل في الأصح؛ قال في 
العحفة (110//97): ... (لكن العبادة) أي التخلي لها من المتعبد (أفضل) منه... ويصح 
عدم التقدير ويكون أفضل بمعنى فاضل... (قلت قإن لم يتعبد فالتكاح أفضل في 
الآصح) ٠.‏ فافضل هنا بمعنى فاضل مطلقا..© ٠‏ 
(0) وآما خلاف الأولى وخلاف السنة فالفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه 
كما تفرر» وخلاف السنة لا نبي فيه أصلاً فهو مساو لخلاف الأفضل فتأمله. كشاف 
المصطلحات (ص44). 
() حاشية الرشيدي .)1١11/1(‏ 


حسن 


لبه سنس )08 


قال البجيرمي: اقل بن م لصي 
عدم الغواب إلا أن يقال: لم يرد بكونه خلاف 21 ف 
خلاف الأفضل» أي فيكون في 000 

القول الثاني: الأرلى والأفضل يساويلت:. رهذا ميتي .على أن نخلاف 
الأفضل كخلاف الأولى » وعليه يكون الأولى أولوية شي وتركه منهي عنه لكن 
بنهي غير خاص » ومثله الأفضل . 

وهذا يستفاد من النصوص التالية: 

قال الشيخ علي الشبراملسي: «... حلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون 
مكروعاً كراهة عننة يمير غلا بخلاف الأولى). 

وقال الشيخ علي الشبراملسي أيضاً: «قلت: قد يشعر التعبير بقوله «أفضل) 
أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى» ولعله مبني على أن خلاف الأفضل دون 
خلاف الأولى: ولم أره بل هر مخالف لما ذكره من أن الأولى والأفضل 
متساويان لكن في البحر عن بعضهم أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين 
التطوع والنافلة فليراجع 00" . 

القول الثالك: خلاف الأفضل أعم . 

قال الشيخ سليمات الجمل: ا(تتبيه) أؤرد على قول م بر أنه لا يصح 
الإيصاء بالاقتصار على ساتر العورة لأنه مكروه كما مر أنه يقول بصحة إيصائه 
(1) حاشية البجيرمي على المنيج (574/1). 


(؟) حاشية الشبراملسي على النهاية (131/15)- 
(م) حاشية الشبرائلسي على النهاية ٠0171/1(‏ 


يشا 


©( _سعة__ )6ه 


بترك الثرب الثاني والثالث مع أنه خلاف الأفضل [أي وخلاف الأفضل مكروه] 
فأجاب بأن خلاف الأفضل ليس مكروها في الاصطلاح» وأقول: هذا لا يفيد 
لأنه مكروه عند المتقدمين ومجرد اصطلاح المتأخرين على خلافه لا يفيد؛ 
وإرادة الأصحاب الكراهة في قولهم لا يصح بالمكروه الكراهة الشديدة دون 
الخفيفة التي سماها المتأخرون خلاف الأولى بعيدة فليتأمل ٠‏ 
ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين هو خلاف الأولى وهو النهي بغير 
المقصود وخلاف الأفضل آعم [ووجه العموم أن خلاف الأفضل قد يكون 
مكروهاً وقد لا 000 وفيه نظر؛ لأن الأفضل مأمور به والأمر به يتضمن 
النهي عن تركه فتركه خلاف :الأولى تأمل)20, 
د 
(ه) آبدا 
تستعمل لفظة «قط» فيما مضى من الزمان» كما تستعمل لفظة «أبدة فيا 
يستقبل منه» فيقولون: :عا كلمع اهل بول عليه 001 . قال تعالى: « وَلَا مضل 
عل أَحَرٍ ينم مَاتَ أبَا4» وقال تعالى: 0 : أبَدَا؛ وفي سدن 
أبي داود والبيهقتي والحاكم: : «أن علي بن أبى طالب كان يضحي يكبشين عن 
نفسه وكبشين عن النبي ص وقال: إن رسول الله علطتيو أمرني أن 
أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبداً»- 
ومن أمثلته في المنهاج قوله: «وتصلى الفرائض أبداً»» وقوله: : «ولو أقام 


له بد أن برحل لل حصات اطة بتوينها كل, وت قمبر لماة :ايوم 


(1) ما بين الحاصرتين هنا والذي قبله تفسير للتوضيح ليبن من أضل العبارة ٠‏ 
(؟) حاشية الجمل (199/1). 
() درة الغواص قي أوهام الخواص ٠)4/١(‏ 
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ليوح سه 
ونيل أربعة » وفي قول أبداً)» وقوله: «ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو 
أسلمتا فإن دخل بها حرمتا أبداً..). 


«) مطلقا 

تستعمل لفظة امطلقاً» لعدم التفصيل » وهذا الإطلاق في مقابله قيدٌ ماضي 
أو آتِ. عبارة المغني مع المنهاج: «(قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب) 
سواء أكان معه غيره أم لا (مطلق) أي من غير تفصيل كما مر (واله أعلم)». 

وفيهما أنضناً «.. (وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً) أي: على وجه الإطلاق 
ويقضى بها من غير تفصيل كما في الروضة وأصلها0”©. 

قال العامة محمد بن عبد الله باسودان: .. ونقل عن الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري: أن من اصطلاح الشيخ ابن حجر في كتبه أنه إذا فسر الكلمة بأيْ 
فالعبارة صحيحة » وإن قال: (يعني) فالعبارة فيها إيهام انتهى . ونقل عنه أنه قال 


إذا عبر الفقهاء بقولهم: «مطلقاً» كان الإطلاق في مقابله فيد ماض أو آت)9". 


د أمثلة القيد الماضي* 

منها ما قدمناه في ضبة الذهبء والشهادة بالردة» ومنها: قوله في المنهاج: 
دولو نوى مدة فخرج فيها وعاد» فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أو 
لها فلاء وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف» وقيل: لا يستأئف مطلقاً». 
4 مغني المحتاج ٠)141//1(‏ 
(ب) مغني المحتاج (471/9) ٠‏ 


م المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية ؛ مخطوط الأحقاف برقم 
زمه (ونو 2 ). 


اهنا 


مهر__سعة__ )06 


ومنها توله: «ومتى أتلف إلتخذ من الغاصب مستقلاً به فالقرار عليه 
مطلقاً» وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاماً مفصوباً ضيافة فأكله فكذا في 
الأظهر) . 

قال الخطيب: ا(مطلقاً) أي: سواء كانت يده يد تان أو آنا 0 
وأمثلة القيد الآتي: 

منها قوله: اوله أن يحرم كإسرام زيد فإن لم يكن زيد محرماً انعقد إحرامه 
مطلقاًء وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم يتعقد»» قال الخطيب: «(وله) أي لعمرو 
مثلا (أن يحرم كإحرام زيد) كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه. ٠‏ 
لي يد سوم ل كد عر فى مصوية السام مر عر 
فاسداً (اتعقد إحرامه مطلقا) ؛ لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة» فإذا بطلت بقي 
أصل الإحرام ولفت إضاقه لزيد (وقيل إن علم عدم إحرام زيم تعقد) حرام 
كما لو علق» فقال إن كان محرماً فقد أحرمت فلم يكن محر ان 

ومنها قوله: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقء وبشرط قطعه» 

بشرط إبقائه» وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر» » لا يجوز إلا بشرط 
ا ... قال الخطيب: «إيجوز بيع العمر بعد بدو)» أي ظهور (صلاحه) 
وسياتي بيانه (مطلقاً) من غير شرط قطع ولا تبقية (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) 
0 


بو صلاحها رواه الشيخان» فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال 
ان 


سواء 


2٠٠١ العلاثة‎ 


.)70/4/1( المغني‎ )١( 
.)147/1( المغني‎ ),( 
.)190/7( (م) المغني‎ 


لام 


© هه 


ومن أمثلة غير المنهاج ما في حاشية الجمل - على عبارة شرح المنهج 
«والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة فألحق بها الخنثى احتياطاء فإن أذنا للنساء 
بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم 
ا -: (قوله: أو فوقه كره) المعتمد حينئذ الحرمة مطلقا أي قصدت الأذان 
أم لاء كان هناك أجنبي أم لا وهذا كله للنساء؛ فإن كان لغيرهن حرم مطلقا من 
غير تفصيل اه شيخنا»(" . 


(60 حاشية الجمل (8/1). 


لس 


جا ل ع سح 


خاتمة 
000 
وبهذا أصِل لك ختام هذا البحث» بعد دراسة واستقراء لمصطلحات 
الترري - رحمه الله في المذهب الشافعي في الترجيح بين أقوال الإمام 
الشافعي وَتَؤئعة؛ وأوجه أصحابه وجعلتٌ المدخل لذلك مصطلحات المنهاج 
سواء الموجودة في مقدمته؛ أو في ثناياه. 


الإمام 


ولا أدعى أنى استرفيتٌ مادة البحث» بل ما زالت هناك الكثير من 
الإشكالات ويعض المصطلحات التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص» العمل 
البشري دائمًا يعتريه القصور» ويرد عليه الخطأ والنسيان وما من غيل يعمله 
الإنسان» ثم ينظر فيه بعد ذلك إلا ويجد نفسه قد قضّر في بعض الأمور؛ قحي 
أنني حاولتٌ» ويدلثٌ الجهد والبحث مطروح على طاولة المناقشة والدراء ” 

ريحضرني هنا بعض الملاحظات على البحث وهي: 

أكثرثُ من النقول» وربما في بعضها تكرير؛ تأكيداً للمعنى د 
الفقزير: 

- اقتصرثٌ في ثبت المرا 
وخصرصاً كتب المصطلح: فإن أكثرها ينقل بعضها من بعض ٠‏ 


زيادة في 


جع على المراجع التي تقل منها وإلا في 5م 


وميه 
أ ف هذا البحث بتراجم العلماء إلا إذا كان صاحب ا 
لم أهتم في .هذا البحت + و ل ناك الي 


م معين » أو تحقيق نتيجة ماء 

يتوقف على معرفته الوصول لمعنى معين أو تحقيق نتيجة ١‏ 

مسألة ماء 7 
نا 


:> ود .ورور 


- عرضتٌ البحتٌ على كثير من الباحثين والعلماء والمندرسين؛ لجل 


إبدأه الملاحظات قبل ]تراج ولكن. ل بميلني إلا القليل وأغلبهم اعتذر 


بمشاغله الخاصة؛ لذا رأيت إخراج لبيحئ معتمداً على ملاحظات القراء بع 
جزمي أني توصلت في هذه الدراسة إلى ننائج مقبولة ومسلمة ٠‏ 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة» الغامن عشر من رجب» عام ثلاثة وثلاثين 
وأربعمائة وألف» على يد جايعة. السين النقير. إلى :مولاه' القدير»: غرفات 


عبد الرحمن المقدي؛ لطف الله به ووالديه ومشايخه في الدارين آمين٠‏ 
والثه أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع 
به كل المسلمين في مشارق الأرض ومكاريهاء: وأن بجعلة سراجاً للمبتدتين» 
وضرن للتاحنيق وتذكاراً للعلماء المحققين» وآخْرُ دَعْوّانا أن الحمدٌ لله رب 
إلرؤ... ومن اله على سينتا ومولانا محمد»:وآلة ‏ وضحيةء:وسلم تسليماً. 


نن نضا نكا 


نفس 


هبه م هم 


بيت امراجع 


١‏ المنثور في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي » وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية» 8٠4١ه ‏ 1488م عدد 
الأجزاء: ". 

؟ - فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» لشمس الدين أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عفمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 
07 وه) المحقق: علي حسين علي ؛ مكتبة السنة ‏ مصر الطبعة: الأولى؛ 474١ه/‏ 
اف ]م عدد الأجزاء: 4. 

٠“‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنتطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
١٠٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي٠‏ 

؛ ‏ المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفرائد الفقهية »؛ مخطوط 
الأحقاف برقم (معه د (و8؟0). 

ه ‏ الابتهاج في بيان مصطلح المنهاج» لأحمد بن أبي بكر بن سميط ط دار 
المنهاج مطبوع مع النجم الوهاج ٠‏ 

كضقة 1 حماج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي» دار إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء: ١٠ء‏ 

حاشية قليوبي» لأحمد سلامة القليوبي الناشر: دار الفكر 4١‏ اه 


1465م عدد الأجزاء: 5. 


نضا 


#©___جمع_ )08 


8 السراج على نكت المنهاج» لابن النقيب» مكتبة الرشد الطبعة الأولى 


اهملا ١5م‏ 

8 سلم 1 المتعلم المحتاج في رموز المنهاج؛ لأحمد ميقري شميلة الأهدل 
طبعة دار المنهاج. 

٠‏ . كشاف المصطلحات» محمد سعيد السرائجي » مكتبة معهد العلوم 
المرعية؛ النتوسياء 

١‏ النجم الوهاج؛ دار المنهاج » الطبعة الأولى: :18 1ه - ٠4‏ 1م 

٠ 001١74( المحرر مخطرط الأحقاف برقم‎ ١١ 

1٠‏ العوائد الدينية تلخيص الفوائد المدنية أحمد كويا بن علي الشالياتي 
المليباري . دار النفائس ٠‏ 

4 مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ» لعبد الله بن 
حسين بلفقيه؛ الطبعة الأولى 517١ه ‏ 5٠٠1م.‏ دار العلم والدعوة. 

6 نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ طبعة. دار الكتب العلمية4١5١ه--‏ 
9 قام. 

1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: لا/إوه)» الطبعة الأولى. دار الفكر. 
5 ١ه‏ 4١٠٠م.‏ عدد الأجزاء؛ والطبعة الأولى» دار الكتب العلمية: 6١4١ه‏ - 
4م عدد الأجزاء: 5. 

١‏ المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت117/5ه)» دار الفكر. 


اشنا 


لجهر__سيع_ )08 


البيان فى مذهب الإمام الشافمي لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني لني الشافعي (المنونى: برووه) المحقق: قاسم محمد النوري» 
دار المنهاج ‏ جدة الطبعة: الأولى؛ 141١‏ ه- 5600 6* 

8 - الحاري الكبير اقترح مختصر اللنربيء لآبي.:الحبن علي بن:مجهد ين 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المترفى: ٠45ه)؛‏ 
المحقق: الشيخ علي محمد تعنوض - الشيخ نغاذل أحمد عبد الموجودة ذار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأؤلى ١4189:‏ هدب 1945 م2 عندد 
الأجزاء: 19 

-٠‏ فتح العزيز بشرح الوجيز «الشرح الكبير»؛ لعبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني (المتوفى: «777ه)ء دار الفكر. 

-١‏ تصحيح التنبيه» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى / 4119 اه - 1955م 

١١‏ - التحقيقء الطبعة الأولى. دار الجيل. 1417ه 1117م / عادل 
عبد الموجود» علي معوض ٠‏ 

1 التنقيح شرح الوسيط. الطبعة الأولى بهامش الوسيط 4١1/‏ اه 1991م 
دار السلام - 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 717/5ه) تحقيق: زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامي؛ ببروت - 
دمشق ‏ عمان الطبعة: الثالئة, 4١‏ ١ه‏ / 1491م عدد الأجزاء: 17 

- الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر؛ جلال الدين السيوطي 


(المتوفى: ١41ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان عام النشر؛ ها 
7٠٠١8‏ م عدد الأجزاء: 7 . 


كفنا 


لبهر_ييع_ 81 000 


اس الأنانت عدت افو ويم لباو وري ادي الملميةه اليم 


الأولى 417 ١ه‏ 1443م) تحقيق زكريا عميرات٠‏ 
أ حاشية البنانى ؛ الطبعة الثانية» البابي الحلبي ٠‏ 
؟ ‏ كنز الراغبين طبعة البابي الحلبي* 


الأشباه والنظائر» تناج الدين عبد الوهاب بن تقي 


الندين.السيكن 


(المخونى: الالاه)؛ دار الكتب العلمية الطبعة وني 3ف 31قام علد 

الأجراء: 5- 
.م - طبقات الشاقعية الكبرى» تاج الدين عيد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
يسك الخلوة 


(المتوفى! الالاه) المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
البابى الحلبي عدد الأجزاء: ٠١‏ 

م المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية د. علي جمعة٠‏ 

وم بداية المحتاج» لابن قاضي شهبة الأسدي (خ) الأحقاف برقم (0175) 

مم _ مقدمات تحقيق نهاية المطلب ؛ د. عبد العظيم الديب» دار المنهاج » 
ط. الأولى 1478ه- 1017م 

ع المدخل إلى مذهب الشافعي» د. أكرو القواسمى » دار النفائس الأردن 
الطبعة الأولى 477 1ه18 ١1م‏ 

هم ترشيح التوشيحء الداج السبكي» مخطوط في مكتبة القاهرة بسرقم 
جبم)١‏ 

+م ‏ تهذيب الأسماء واللغات » أبو زكريا النووي؛ دار الفكر ط (01 115١ه‏ 


ار 


فض 


نه اميت طلست 


0 الابتهاج في شرح المنهاج: لتقي السبكي ؛ (خ) الأحقاف برقم 


(405)ء 


وم . النتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي أحمد بن محمد بن 


بن عل ونه سر الكتي الفعدي دار الحنبا العلمية ؛ الطبعة الأولى» 


/ااع زه//اة 5١م‏ 

وم الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الناشر دار الكتب 
العلمية" ١‏ 4 ١ه‏ عدد الأجزاء ٠١‏ 

٠غ‏ غاية الأصول شرح لب الأصول» لزكريا الأنصاري» دار الفكر؛ الطبعة 
الأولى: 1418 هب 9944 ١م‏ 

١‏ - حاشية مميرقء انمد البزلني غميرة6ادان الفكز :1418ه. :1150م 

عدد الأجزاء: 5 

٠م19917 اه‎ 4١ حاشية الرشيدي طبعة. دار الكتب العلمية5‎ 4٠+ 

47 _ حاشية الشبراملسي طبعة . دار الكتب العلمية 4١4‏ ١ه‏ 1491م. 

45 عجالة المحعاج لعمر بن علي ابن الملقن» لعز الدين عشام بن 
عيد الكريم؛ دار الكتب بالأردن 7٠‏ (ه- ١1‏ 10م* 

هغ ‏ دقائق المنهاج » دار ابن حزم ٠‏ 1195م: 

5 - بحر المذهب» الروياني أبر المحاسن عبد الواحد» دار إحياء التراث 
إلعربي بيروت الطبعة الأولى471 اه 01٠1م‏ 

1 - حاشية البيجيرمي على المنهج» الطبعة الأخيرة البابي الحلبي» 1179ه- 
مهكلم 


خضا 


لبه مه )و 


44 فتاوى الرمليء دار الفكر 407 ١ه‏ 1581م 

؛ ‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر 
بيررت ٠‏ 

٠‏ الإيعاب شرح العباب» مخطوط بمكتبة الحبيب سالم بن عبد الله 
الشاطري ٠‏ 

١‏ بغية المسترشدين» العلامة عبد الرحمن لمشهور» دار الفكر بيروت 
اه 1994م 


+5 إعانة الطالبين؛ للسيد البكري: مصطفى البابي الحلبي ط. الثانية 


0ه مو امء 


+0 المهذب» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» دار القلم ‏ دمشقء الدار 
الشامية ‏ بيروت ط. الأولى 4117 ١ه-‏ 19455م: 


4 - ككقفقك اللغام عن حكم التجرد من الميقات قبل الإحرام؛ العلامة محمد 
سليمان الكردي » مخطوط بمكتبة الحبيب سالم الشاطري. 

ده معجم مصطلحات فتهاء الشافعية » سقاف بن علي الكاف . 

الوردة البهية في بيان الاصطلاحات الفقهية » أبو الفضل عبد الشكور. 

7ه المجموع المذعب» المكتية المكية» 1416 - 5004م - 

8 صوب الركام في تحقيق الأحكام» ابن عبيد الله السقاف. 

4 الفوائد المكية» علوي بن أحمد السقاف» طبعة البابي الحلبي . 


٠‏ - الشمرات الحاجنية في الاصطلاحات الفقهية؛ الحاج محمد سهل 
الحاجيني. 


10 ل 1 اين 


النقول الضساع» للسبيةا محمد بن ساقم ين حفيظاء مجموع في أحكام 
التكاح طبعة قديمة اشرف عليها الشيخ عبد الوهاب الصلاحي ٠‏ 

حاشية الشرواني» دار إحياء التراث العربي ؛ عدد الأجزاء: +٠١‏ 

“> الشافية في بيان اصطلاحات فقهاء الشافعية» صالح العيدروس١٠‏ 

4 الأذكارء الإمام النووي طبعة. دار الفكر. 

8+ الفتوحات » ابن علان: طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ٠‏ 

5 - التهذيبء للبغوي: دار الكنب العلمية بيروت تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض » الطيعة الأولى 1414ه د ١015517‏ 

1 الفوائد الجنية ».دان البشائر الإسلانية :ط (1) 411 1ه-01155:* 


4 - إحكام الأحكام؛ الطبعة الأولى» دار الكعب العلمية بيروت414 اه 
6م 

4 حاشية ابن قاسم دار إسياء التراث العربييء عدد الأجزاء: +٠١‏ 

٠‏ التوقيف في مهمات التعاريف» دار الفكر المعاصر ‏ دار الفكر ييروت 
الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ تحقيق محمد رضوان٠‏ 

و جاشية الجمل على شرح المنهج: داز الكتب العلمية , ط. الأولى 
7غ 1ه1995م. 

+ ذرة الخواص في أزهام المعراضء نأبو القاسم الحريري» مؤيسة الكتب 
الثقافية تحقيق عرفان مطرجي الطبعة الأولى 418 اه - 01194: 


ع7 الفوائد المدنية؛ لسليمان الكردي» مطبوع بهامش قرة العين٠‏ 


ليان 


٠‏ مستححس- كك 


+ - منظومة مخطوطة في مصطلحات الشافعية » للحبيب محمد بن سالم بن 
حفيظ ؛ بخط شيخنا الشيخ محمد بن على باعوضان حفظه الله . 


مسلك المحتاج شرج خطبة المنهاج» أب المبارك الشيرازي. 
. الوسيط » الغزالي» الطبعة الأولى دار السلام 411 ١ه‏ 1991م 
مجموعة سبعة كتب مفيدة» علوي بن أحمد السقاف» ط . مصطفى 


البابى الحلبي ٠‏ 

8 الخزائن السنية من مشاهير الكتب الشافعية » لعبد عبد القادر الأندونسي » 
مؤسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى 416١ه ‏ 4١٠5م‏ 

9 مصطلحات المذاهب الفقهية؛ مريم محمد صالح الظفيري » دار ابن حزم 
الطبعة الأولى 471١اه-‏ 73015م: 

.م تشديف المسامع بجمع الجوامع ؛ بدر الدين الزركشي» دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى ٠17اهب‏ 5000م 


فون نشد نكا 


ذانا 


ابتكار الإمام النوويّ لهذا المصطلحات ويم . 000 


فائدة تخريج الإمام التووي للحديث في كتبا يق مامون رك م عا 
بيان حيغية الابتكار 00 5 00000007 
مصطلح الإمام النوري في كتبه الممائلة للمنهاج 2 3-2 ع 
مقدمات مصنفات الإمام النووي ا ا 1 
)١(‏ مقدمة التحقيق 


(4) مقدمة الروضة 


الخلاصة مي حو ممص طب بلطا قم اوه ل 101 
هل وقَّى الإمام النووي بمصطلحه؟ ب ماب وس را لمم 0 
التناقض الظاهر بين كتب الإمام النووي كسرع عع امه انعا تمد ور 
تعمة جهود الشبخين في الترجيح ا 000 


هل تعبيره بالمذهب معناه الراجح من طريق القطع؟ الا حمسمع ووو وو كوك مدلا 
هل المعبّر عنه ب«المذهب» من الحاكية موافق لطريق القطع أو مخالفها؟ ... “7 


ليان 


65 الفهرس وس 


000 تعبيره ب«القولين»‎ )١( 
0 0 تنبيه: لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح‎ 
000 تعبيره ب(الأقوال» ا‎ )7( 
تعبيره: باأقوال أحسنها» ولاه لاتكا» عتمم عن ف عه لجسو فيظنو نموا كور‎ )4( 
صحح القديم عه ع لوطو 4و و عاو الا ومو لد لوا لوطيو ا‎ )5( 
حكم مذهب الشافعي القديم حي ووو وسو التق و6 0 عا‎ 
31071 ظاهرة توافق مذهب الشافعي القديم ومذهب مالك ع ل‎ 
1 تعبيرات خاصة بنصوص الإمام الشافعيّ ل سد ا ا‎ 


يدا 


)١(‏ تعبيره باانَصّ عَلَيْهِا 


000 2 تعبيره باص في ليوطو يز د‎ )١( 
00 تعبيرات خاصة بأوجه يب‎ 
«الوجه): في اصطلاح فقهاء الشافعية خاص وعدشعادء مكاناء عام عه وب در يي‎ 
000 في وجه كذا ا‎ )١( 
الوجهان أر الأوجه‎ )١( 

مواضع في المنهاج بلا ترجيح 

الخلاصة ادع طعا لإ تويز جاه ام بويع عو مع عع طعا ء حا عه لاوزو واج جح قز 
02( أحسن الوجهين 1 مه بواج 304 36 181 أيه ع بارعا عولد ولد ال اج و 0106 
(4) على الجديد في الأصح #والجوء موجه مسف عه وهو بيه زعوي عرد ب بر د ووو 
الأصح المنصوص في المنهاج ممح 0 لام واق يو ووب بتارو وومريي و 1 قرخ 11 
مواضع المصطلح في المنهاج 3 2000 
أزاء الفقهاء في معناه وأدلتهم ا 57000هظ25 
الرأي الأول ودليله ال 200 
نصوص أصحاب هذا الرأى الملا دو فو لايور وو طول م1 01 814 
الرأي الثاني ودليله طعا كس سوا دواع وى رو ويم ووو زورب 1 


هر سه 


المعنى الغالك ودليله 1 1 121 1 1 1 1 اا 
(فائدة) الفرق بين «القول» و«الوجم) و«النّض) م 5 
تحرير محل الاتفاق والاختلاف م حسم ولاه الراك الو ةراد ا 12 
المناقشة وبيان الراجح 

نائدة: اتفاق المنهاج والروضة والتحقيق في هذا الاصطلاح 0000 
مقارنة عبارات المنهاج وبقية كتب المذهب لجا شاوه الو تلاط اه ورد كو وم جع ا 
خلاصة آراء الفقهاء في «الأصح أو الصحيح المنصوص ع ا 
معنى الأصح المنصوص وما يستفاد منه 111 
مخالفة الشيخين والأصحاب نص الشافعي 001 1#( 
خلاصة ما ذكره الشيخ عبد البصير عن هذا المصطلح 

مصطلح التردد في الخلاف ااا 000 
المواضع من المنهاج مع بيان الراجح جعي كوت يمنع اكه جب رداك ونا لالد ري 55 
ألفاظ نقل الخلاف والجزم بعدمه مده القن ناوه فقا رو عقي عي اود 10 
أولاً: مسألنا نقل الخلاف 

المسألة الأولى: تعبيره ب«كذا) أو «وكذا» او نوي من عاو له ع 0 
الحالة الأولى ا 
الحالة الثانية ا ل يم ع سو سد ا 1 0 
الحالة الثالئة اا ا 


المسألة الثانية: تعبيره ب«فيه خلاف» 0 


لوو ا اف د 


ثانياً: مسألتا الجزم يعدم الخلاف ك 00 
المسألة الأولى: تعبيره بلا خلاف اممو ووو ص ةر ل 01180 
المسألة الثانية: تعبيره ب«قطعا» 
ألفاظ نقل المذهب والترجيح ب 3200 
() أصل المذهب مطااوه اام تاق اوح ار المت عا كمد قي لع 11 
مقابل أصل المتذعبف ا ا ا ا 
مخالفة أصل المذهب ا 
مي اللأضل مجيعيم جساجة وقيه هع له وعم مهنم عه عقاع اه زعاء عه ماع عاج عق ء تمع .101/146 
و) وقد تمن سد مفو ومسو جوج مه 46161106 عا ل ل ا ا 036 
45 المنقول 100101011395 1 1 1 1 011 
معني العتقول مد ةج 044 علخ ع نوع رد مب فاه معان دمع وال وه ورم و جلا ارد لذ مام 9 
مفاهيم المنقول عدي عه مهم روه عا عن توه معز رو زر اق ااال حر حوري ار ويه 9/16 
وو على الأشبهر عم مع همه سوو فود مويو ميو مو عابو اكه و خا زوع 771 
معتى الأشهن موق فبا زو ملق 0 إجور دوه جزوزم مك18 ا ب ل لج 
(ه) على المرجح تدع كا أو مان ار جاع لووقا او امه برو وعدا ع د 181 
معنى على المرجح منافاء جو ع 0ل 9ل ويا عمو ولا لم اسه حانج 06 زد و وام 
إجتيارات الإمام النوويّ في المنهاج عن معدل امورو عن لاد جو 9816 
يف القول المختار فياه مد امت كلا اجو مويو درا رور ىووا جاع ولو او برك ا اق 3 
جتيارات الإمام النوويّ في المنهاج كلامو مب سوم عم ووووايار ود جرال ارلا 


الترجيح بالعمل في الشهادات 0 


المصطلحات الأصولية في المنهاج 001013102120127 00 
)1١(‏ الإجماع والمُجمع عليه سعد 2 مورك وسور ل ف 0100 
مسالة: «الوجوها هل تخرق الإجماع ؟ وا علا عع واج نجه وج 6و عا عاج نتم 1171-2 
الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية ممم وم ممه عو معام مه ل نتفي 
)١(‏ الأقيس والقياس كا واه يم كيد جع يك الوا ل ا ره و لخر 1 
ألفاظ تدل على التصويب و 1 


لامي الفهرس 
ألفاظ خاصة بالأئمة باد مس سر م تس دس 
ألفاظ تدل على أعلام في المذهب 9 *ش*ش*[ظظ2 


)00( نص في البويطي [ |[ [ز[ |[ز[ة[ [ [ |[ [ [ [ [ [ از 1111 
فائدة كتب الإمام الشافعي أربعة 1111 


+ صحح الرافعي في الشرح وج جزيا و عا ماروالا موه تو‎ )١( 
جزم البغوي رحمه الله كس كوي ا‎ )( 
0 صححه الروياني والشاشي‎ (5 


ألفاظ تدل على النسبة للأماكن وأزمان 55770 
المنسوبون إلى الأماكن + عتممو عق توه ول عه كز ممق ولاه 


مواضع التعبير بالعراقيين 1122111 
معنى القطع في قوله: قطع العراقيون ف للع به يوي يفيه وادرو اماه يعو واي 


المنسوبون إلى الأزمان 


شزوظ أعوكاقة الورجرع لوقه بعس ارسي بي 11019 
تتمّة في الكلام على أصحاب الوجوه و هله ممم ممم 11 
الإمام النووي هو الأكثر عناية افاي الوجوه عضء ق ووه الوه 4ه الا 7 
تحديد أصحاب الوجوه لسك وما مم مس10 
المكثرون من أصحاب الوجوه ا للا 
المقلون من أصحاب الوجوه اا اال ا رسن 
هل كل من وجد في الأربعماثة يعد من أصحاب الوجوه؟ 0 
فائدة الفرق بين «أصحاب الوجوه» و«الأصحاب» يوي ا ا مجع و 1 
ألفاظ تدل على الترجبح اا لاض 
)١(‏ الجمهور لوا ا سوه مدن وجاك واد مواد ال ري 7000 
مواضع التعبير بالجمهور في المنهاج مقارنة بالمجموع والروضة مع عط واه مايه ور 
(؟) الأكبرون 


(*) المحققون 

مواضع التعبير بالمحققين 

ألفاظ متفرقة 1 اا 0 0 
(0) أليق 00 #1101آ17111أآ ا 00 


لبه( )6ه 


0 الاحتياط اززددد‎ )١( 
000 أفضل وأولى‎ )4/( 
00 0 000001311 أبدا‎ )0( 
مطلقا + لمع ام‎ )5( 
700 11 خاتمة‎ 
ثبت المراجع حم عمسا وجو وح هلخاد راوز بقاعيو ا 86 خلا لوو اا‎ 
الفهرس 10000000032[ 0057757ظظ‎ 


نض 


